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نظرا للقيود المفروضة على عدد الصفحات، يقتصر هذا التقرير على موجز لأهم التطورات الأخيرة وأجزاء مختارة من مساهمات الوكالات والبرامج والهيئات ذات الصلة.
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أولا -
مقدمة
1 -
يقدم هذا التقرير استعراضاً للتطورات المستجدة فيما يتصل بشؤون المحيطات وقانون البحار. والغرض من إعداده هو مساعدة الجمعية العامة في استعراضها وتقييمها السنويين لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (”الاتفاقية“) وغير ذلك من التطورات المتصلة بشؤون المحيطات وقانون البحار. وينبغي أن يُقرأ هذا التقرير بالاقتران مع الجزء الأول من تقرير الأمين العام عن المحيطات وقانون البحار (A/65/69) الذي تناول موضوع تركيز الاجتماع الحادي عشر لعملية الأمم المتحدة الاستشارية غير الرسمية المفتوحة باب العضوية المتعلقة بالمحيطات وقانون البحار، وهو تحديدا ”بناء القدرات في مجال شؤون المحيطات وقانون البحار بما في ذلك العلوم البحرية“؛ ومع الإضافة إلى تقرير الأمين العام (A/65/69/Add.1) التي تقدم ملخصا للآراء الواردة من الدول بشأن اللبنات الأساسية اللازمة للعملية المنتظمة للإبلاغ عن حالة البيئة البحرية وتقييمها على الصعيد العالمي، بما في ذلك الجوانب الاقتصادية - الاجتماعية؛ ومع تقرير الأمين العام المقدم إلى المؤتمر الاستعراضي المستأنف المعني باتفاق تنفيذ ما تتضمنه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة 10 كانون الأول/ديسمبر 1982 من أحكام بشأن حفظ وإدارة الأرصدة السمكية المتداخلة المناطق والأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال (A/CONF.210/2010/1) وتقرير ذلك المؤتمر الاستعراضي (A/CONF.210/2010/7)؛ والتقرير المتعلق بنتائج اجتماع الفريق العامل غير الرسمي المفتوح باب العضوية والمخصص لدراسة المسائل المتعلقة بحفظ التنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية واستخدامه المستدام (A/65/68)؛ والتقرير المتعلق بأعمال عملية الأمم المتحدة الاستشارية غـــير الرسمية المفتوحة باب العضوية المتعلقة بالمحيطات وقانون البحار في اجتماعها الحادي عشر (A/65/164)؛ وتقرير الاجتماع العشرين للدول الأطراف في الاتفاقية (SPLOS/218).

ثانيا -
اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار والاتفاقان المتعلقان بتنفيذها

ألف -
حالة الاتفاقية والاتفاقين المتعلقين بتنفيذها
2 -
في 31 آب/أغسطس 2010، بلغ عدد الأطراف في الاتفاقية 160 طرفاً، من بينها الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد تصديق تشاد عليها في 14 آب/أغسطس 2009. وقد أعربت تشاد أيضا آنذاك عن قبولها الالتزام باتفاق تنفيذ الجزء الحادي عشر من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة 10 كانون الأول/ديسمبر 1982، مما رفع عدد الأطراف في الاتفاق إلى 138 طرفا. وارتفع عدد الأطراف في اتفاق تنفيذ ما تتضمنه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة 10 كانون الأول/ديسمبر 1982 من أحكام بشأن حفظ وإدارة الأرصدة السمكية المتداخلة المناطق والأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال (اتفاق الأمم المتحدة للأرصدة السمكية) إلى 77 طرفا، وذلك عقب تصديق كل من إندونيسيا (28 أيلول/سبتمبر 2009) ونيجيريا (2 تشرين الثاني/نوفمبر 2009) عليه. 
3 -
وأصدرت الدول التالي ذكرها إعلاناتٍ تتعلق بالمادتين 287 و 298 من الاتفاقية: ففي 14 تشرين الأول/أكتوبر 2009، أصدرت أنغولا إعلانات بموجب المادتين 287 و 298؛ وفي 14 كانون الأول/ديسمبر 2009، أصدرت بنغلاديش إعلانات في إطار المادة 287 تتعلق بالهند وميانمار؛ وفي 15 كانون الأول/ديسمبر 2009، أصدرت غانا إعلاناً يتعلق بالمادة 298؛ وفي 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، أصدرت ميانمار إعلانا بموجب المادة 287 يتعلق ببنغلاديش ثم قامت بسحبه بعد ذلك في 14 كانون الثاني/ يناير 2010. 

باء -
اجتماع الدول الأطراف
4 -
عُقد الاجتماعُ العشرون للدول الأطراف في الاتفاقية في مقر الأمم المتحدة في الفترة من 14 إلى 18 حزيران/يونيه 2010. وأحاط الاجتماعُ علما مع التقدير بتقرير عام 2009 للمحكمة الدولية لقانون البحار (SPLOS/204)، وبالمعلومات التي قدمها الأمين العام للسلطة الدولية لقاع البحار ورئيس لجنة حدود الجرف القاري.
5 -
ونظر الاجتماع في المسائل المتعلقة بميزانية المحكمة؛ وأحاط علما بالتقارير المعدة عن المسائل المتعلقة بالميزانية للفترتين الماليتين 2007-2008 و 2009-2010 (SPLOS/205)، وعن ترشيح عضو وعضو مناوب في لجنة المعاشات التقاعدية لموظفي المحكمة (SPLOS/206)، والمسائل المتعلقة بتعديل أجور أعضاء المحكمة (SPLOS/207 و Corr.1) علاوة على مشروع الميزانية المقترحة للمحكمة للفترة 2011-2012 (SPLOS/2010/WP.1)(
).
6 -
واعتمد الاجتماعُ ميزانية المحكمة لفترة السنتين 2011-2012 وقدرهـــــــــــــا 600 398 20 يورو، ووافق على الملاك الوظيفي لقلم المحكمة عن الفترة ذاتها (SPLOS/217). 
7 -
ونظر الاجتماع أيضا في عبء العمل الواقع على عاتق لجنة حدود الجرف القاري، وذلك في ضوء رسالة مؤرخة 30 نيسان/أبريل 2010 وجهها رئيس اللجنة إلى رئيس الاجتماع العشرين للدول الأطراف (SPLOS/209). وقدم رئيس اللجنة عرضا. وقام منسق الفريق المعني بعبء عمل اللجنة، والذي أنشئ في الاجتماع التاسع للدول الأطراف، بتقديم تقرير عن عمل الفريق العامل، وعرَض الوثيقة SPLOS/212 المعنونة ”عناصر يمكن إدراجها في مشروع مقرر الاجتماع العشرين للدول الأطراف بشأن برنامج عمل لجنة حدود الجرف القاري“. وكان معروضا على الاجتماع أيضا مذكرة من الأمانة العامة عن المسائل المتصلة بعبء عمل اللجنة (SPLOS/208). 
8 -
وعقب مداولات بشأن هذه المسألة، أُنشئ فريقٌ عامل مفتوح باب العضوية. واتخذ الاجتماع مقررا بشأن عبء عمل اللجنة (SPLOS/216).
9 -
وكذلك أُجري في الاجتماع تبادلٌ للآراء بشأن التقرير المقدَّم من الأمين العام بموجب المادة 319 من الاتفاقية (انظر SPLOS/203، الفقرات 103-116). 

جيم -
المؤتمر الاستعراضي المستأنف المعني باتفاق الأمم المتحدة للأرصدة السمكية
10 -
عُقد في مقر الأمم المتحدة في الفترة من 24 إلى 28 أيار/مايو 2010 المؤتمرُ الاستعراضي المستأنف المعني بتنفيذ ما تتضمنه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة 10 كانون الأول/ديسمبر 1982 من أحكام بشأن حفظ وإدارة الأرصدة السمكية المتداخلة المناطق والأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال(
)، وذلك عملا بقراري الجمعية العامة 63/112 و 64/72. وأجرى المؤتمر الاستعراضي المستأنف تقييما لمدى فعالية الاتفاق في كفالة حفظ وإدارة الأرصدة السمكية المتداخلة المناطق والأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال. واستعرض المؤتمر أيضا تنفيذ التوصيات التي سبق اعتمادها في المؤتمر الاستعراضي لعام 2006. ويمكن الاطلاع على تقرير الأمين العام إلى المؤتمر الاستعراضي المستأنف(
) وتقرير المؤتمر الاستعراضي المذكور(
) على صفحات الموقع الشبكي لشعبة شؤون المحيطات وقانون البحار التابعة لمكتب الشؤون القانونية(
). 
11 -
واعتمد المؤتمرُ الاستعراضي المستأنف توصياتٍ وُجهت إلى الدول والمنظمات الإقليمية للتكامل الاقتصادي(
). وأوصى المؤتمرُ أيضا بأن يستمر إجراء المشاورات غير الرسمية بين الدول الأطراف في الاتفاق وبأن يبقى الاتفاق قيد الاستعراض من خلال دورة مستأنفة للمؤتمر الاستعراضي على ألا تُعقد قبل عام 2015.

ثالثا -
الحيز البحري

ألف -
نبذة عن التطورات الأخيرة المتعلقة بممارسات الدول والمطالبات البحرية وتعيين المناطق البحرية
12 -
في 31 تموز/يوليه 2009، تلقت الأمانة العامة رسالة من أنغولا بشأن قيام حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية بإحالة ”معلومات أولية عن منطقة خليج غينيا إلى لجنة حدود الجرف القاري، عملا بالفقرة 8 من المادة 76 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982“ وإحالة ”القانون الذي يعيّن المناطق البحرية لـجمهورية الكونغو الديمقراطية“ (انظر A/64/66/Add.1، الفقرة 21). وفي 14 حزيران/يونيه 2010، تلقت الأمانة العامة مذكرة شفوية من جمهورية الكونغو الديمقراطية بشأن المعلومات الأولية المقدمة من أنغولا والرسالة المشار إليها أعلاه.
13 -
وفي 16 أيلول/سبتمبر 2009، وردت إلى الأمين العام رسالة مؤرخة 1 أيلول/ سبتمبر 2009 وجهها إليه وزير خارجية غواتيمالا ليعلمه بموقف غواتيمالا من معاهدة تعيين الحدود البحرية المبرمة بين حكومة جمهورية هندوراس وحكومة الولايات المتحدة المكسيكية والموقعة في تيغوسيغالبا في 18 نيسان/أبريل 2005.
14 -
وفي 7 تشرين الأول/أكتوبر 2009، أحالت الدانمرك المرسوم المؤرخ 17 أيلول/سبتمبر 2009 المعدِّل للمرسوم المتعلق بمنطقة الصيد قبالة جزر فيرو.
15 -
وفي 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، تلقى الأمين العام رسالة من المملكة العربية السعودية بالتاريخ ذاته توضح موقف المملكة من مذكرة الإمارات العربية المتحدة المتعلقة بالمحضر المشترك الموقع في 5 تموز/يوليه 2008 بشأن الحدود البرية والبحرية والملحق بالاتفاق المعقود بين دولة قطر والمملكة العربية السعودية بشأن تعيين الحدود البحرية والبرية المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1965.
16 -
وفي 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، تلقى الأمين العام رسالة أخرى من المملكة العربية السعودية مؤرخة 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2009 بشأن مسألة نشر الخرائط وفقا للاتفاق المبرم بينها وبين الإمارات العربية المتحدة في 21 آب/أغسطس 1974 بشأن تعيين الحدود. كما تلقى الأمين العام رسالة مؤرخة 27 كانون الأول/ديسمبر 2009 من الإمارات العربية المتحدة تشير فيها إلى تعذر تنفيذ أجزاء مما جاء في ذاك الاتفاق.
17 -
وفي 8 كانون الثاني/يناير 2010، تلقى الأمين العام من الجماهيرية العربية الليبية مذكرةً شفوية مؤرخة 6 كانون الثاني/يناير تحيل بها الجماهيرية القرار المعتمد في 27 أيار/مايو 2009 بشأن إعلان المنطقة الاقتصادية الخالصة للجماهيرية. 
18 -
وفي 2 آذار/مارس 2010، تلقت الأمانة العامة مذكرة شفوية من الصومال تحيل بها رسالة مؤرخة 10 تشرين الأول/أكتوبر 2009 موجهة من رئيس وزراء الحكومة الاتحادية الانتقالية في الصومال يُعلم بها الأمينَ العام بأن ”مذكرة التفاهم المبرمة بين حكومة جمهورية كينيا والحكومة الاتحادية الانتقالية لجمهورية الصومال من أجل منح كل منهما الآخر حق الموافقة على أساس عدم الاعتراض بالنسبة للطلبات المقدمة إلى لجنة حدود الجرف القاري بشأن الحدود الخارجية للجرف القاري الواقعة على مسافة تتجاوز 200 ميل بحري“ (انظر A/64/66/Add.1 والفقرة 20) قد رفضها برلمان الحكومة الاتحادية الانتقالية للصومال ومن ثم يتعين أن تُعامل كنص غير قابل للتطبيق.
19 -
وفي 13 نيسان/أبريل 2010، تلقى الأمين العام رسالة من الإمارات العربية المتحدة مؤرخة 12 نيسان/أبريل 2010 تحيل بها نسخة من مذكرة مؤرخة 15 آذار/مارس 2010 من الإماراتُ العربية المتحدة إلى المملكة العربية السعودية احتجاجاً على توغلات قامت بها زوارق خفر السواحل التابعة للمملكة في البحر الإقليمي للإمارات العربية المتحدة، ونسخة من مذكرة مؤرخة 21 آذار/مارس 2010 من الإماراتُ العربية المتحدة إلى المملكة العربية السعودية بشأن تعيين الحدود البحرية بين البلدين.
20 -
وفي 1 تموز/يوليه 2010، تلقى الأمين العام من فانواتو مذكرة شفوية بالتاريخ ذاته تحيل بها إليه قانونها رقم 06 لعام 2010 المتعلق بالمناطق البحرية.
21 -
وقد نُشرت في الأعداد 71 إلى 73 من نشرة قانون البحار معلوماتٌ تتعلق بغير ذلك من التطورات إضافة إلى نصوص التشريعات الوطنية ومعاهدات تعيين الحدود البحرية والمراسلات ذات الصلة التي وردت إلى الأمانة العامة. ومن الممكن أيضا الاطلاع على هذه المعلومات في الموقع الشبكي للشعبة. 

باء -
الإيداع والإعلان الواجب
22 -
في 14 آب/أغسطس 2009، تلقت الأمانة العامة رسالة من المملكة العربية السعودية مؤرخة 9 آب/أغسطس 2009 بشأن قرارَ مجلس وزراء الإمارات العربية المتحدة رقم 5/2009 (انظر A/64/66/Add.1، الفقرة 26) والحدَ البحري بين الدولتين. وتلقت الأمانة العامة أيضا ردا على هذه الرسالة من الإمارات العربية المتحدة مؤرخا 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2009.
23 -
وفي 19 آب/أغسطس 2009 وعملا بالمادة 76 (9) من الاتفاقية، أودعت أيرلندا لدى الأمين العام قائمة بالإحداثيات الجغرافية لنقاط تشمل المسند الجيوديسي، مشفوعة بخريطة توضيحية تقدم وصفا ثابتا للحدود الخارجية لجرفها القاري فيما يتجاوز مسافة 200 ميل بحري من خطوط الأساس التي يقاس منها عرضُ البحر الإقليمي لأيرلندا في المنطقة المتاخمة لسهل بوركيوباين السحيق. وقد تم الإيداع بناء على توصيات اللجنة (انظر A/62/66/Add.1، الفقرتان 41 و 42). واضطلع الأمين العام بالإعلان الواجب عن هذه الحدود الخارجية من خلال الإشعار بمنطقة بحرية(
)، وفي الموقع الشبكي للشعبة.
24 -
وفي 31 آب/أغسطس 2009، قامت غرينادا، عملا بالمادتين 16 (2) و 47 (9) من الاتفاقية، بإيداع قائمة الإحداثيات الجغرافية لنقاط الخطوط الفاصلة التي تحد المياه الداخلية لغرينادا على نحو ما وردت في القواعد والأوامر التشريعية المصنفة تحت رقم 32 لعام 1992؛ وقائمة الإحداثيات الجغرافية للنقاط التي تحد خطوط الأساس الأرخبيلية لغرينادا على نحو ما وردت في القواعد والأوامر التشريعية المصنفة تحت رقم 31 لعام 1992.
25 -
وفي 29 كانون الثاني/يناير 2010، قامت الهند، عملا بالمادة 16 (2) من الاتفاقية، بإيداع قائمة بالإحداثيات الجغرافية للنقاط المحددة لخطوط الأساس المتعلقة بالهند، على نحو ما وردت في إشعاري حكومة الهند المؤرخين 11 أيار/مايو 2009 و 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2009.
26 -
وفي 5 آذار/مارس 2010، أودعت المملكة العربية السعودية، عملا بالمادة 16 (2) من الاتفاقية، قوائم بالإحداثيات الجغرافية للنقاط المحدِّدة لخطوط الأساس ذات الصلة بالمملكة ”في البحر الأحمر، وخليج العقبة، والخليج العربي“ على نحو ما وردت في قرار مجلس الوزراء رقم 15 المؤرخ 11 كانون الثاني/يناير 2010 وفي المرسوم الملكي رقم M/4 المؤرخ 12 كانون الثاني/يناير 2010. ووردت فيما يتعلق بإيداع المملكة العربية السعودية رسالةٌ من حكومة الإمارات العربية المتحدة مؤرخة 5 أيار/مايو 2010.
27 -
وفي 1 تموز/يوليه 2010، قامت فانواتو، عملا بالمادتين 16 (2) و 47 (9) من الاتفاقية، بإيداع قوائم بالإحداثيات الجغرافية للنقاط المحدِّدة لخطوط الأساس العادية والأرخبيلية لفانواتو، على نحو ما وردت في الأمر الوزاري رقم 81 المؤرخ 29 تموز/ يوليه 2009، مشفوعة بخريطة توضيحية.
28 -
وفي 15 تموز/يوليه 2010، قام لبنان، عملا بالمادة 75 (2) من الاتفاقية، بإيداع خرائط بحرية وقائمة بالإحداثيات الجغرافية للنقاط المحدِّدة للحد الجنوبي لمنطقته الاقتصادية الخالصة.

جيم -
لجنة حدود الجرف القاري
29 -
عقدت اللجنة دورتها الرابعة والعشرين في الفترة من 10 آب/أغسطس إلى 11 أيلول/سبتمبر 2009، والجزأين المستأنفين من دورتها الرابعة والعشرين في الفترة من 2 إلى 6 تشرين الثاني/نوفمبر والفترة من 7 إلى 11 كانون الأول/ديسمبر 2009؛ ودورتها الخامسة والعشرين في الفترة من 15 آذار/مارس إلى 23 نيسان/أبريل 2010؛ ودورتها السادسة والعشرين في الفترة من 2 آب/أغسطس إلى 3 أيلول/سبتمبر 2010(
).

30 -
ونظرت اللجنة خلال هذه الدورات في التوصيات المتعلقة بالطلبات التالية واعتمدت تلك التوصيات: الطلب المقدم من فرنسا فيما يتعلق بمنطقتي غيانا الفرنسية وكاليدونيا الجديدة؛ والطلب المقدم من بربادوس؛ والطلب المقدم من المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية فيما يتعلق بجزيرة أسنسيون.

31 -
وواصلت اللجنة النظر، عن طريق اللجان الفرعية، في الطلب المقدم من إندونيسيا بشأن الجزء الشمالي الغربي من جزيرة سومطرة، والطلب المقدم من اليابان. وشكلت اللجنة أيضا لجانا فرعية جديدة للنظر في الطلب المشترك المقدم من موريشيوس وسيشيل فيما يتعلق بهضبة ماسكارين، والطلب المقدم من سورينام، والطلب المقدم من فرنسا فيما يتعلق بجزر الأنتيل الفرنسية وجزر كيرغولن.

32 -
وقدمت في الجلسة العامة للجنة عروض رسمية من دول ساحلية بشأن 25 طلبا.

1 -
الطلبان المقدمان من موزامبيق وملديف والمعلومات الأولية المقدمة من نيكاراغوا
33 -
تلقت اللجنة طلبين جديدين، من موزامبيق، في 7 تموز/يوليه 2010؛ وملديف، في 26 تموز/يوليه 2010، ليصل مجموع عدد الطلبات الواردة حتى الآن إلى 53 طلبا. وتلقت مجموعة من المعلومات الأولية من نيكاراغوا، في 7 نيسان/أبريل 2010، وفقا للفقرة 1 (أ) من مقرر اجتماع الدول الأطراف الوارد في الوثيقة SPLOS/183(
).

2 -
عبء عمل اللجنة

34 -
أحاطت اللجنة علما في دورتها الرابعة والعشرين بالنتائج المتفق عليها في الاجتماع التاسع عشر للدول الأطراف، بشأن المسائل المتصلة بعبء عملها، وقررت أن يستمر عملها بالطريقة الحالية وفقا لنظامها الداخلي، إلى حين وضع ترتيبات جديدة لتحسين ظروف عملها وعمل أعضائها(
).

35 -
وفي دورتها الخامسة والعشرين، وبناء على دعوة من منسق الفريق العامل غير الرسمي لاجتماع الدول الأطراف المعني بعبء عمل اللجنة، حضرت اللجنة اجتماعا عقده الفريق العامل، في 14 نيسان/أبريل 2010. وقدمت اللجنة في ذلك الاجتماع عرضا عن عبء عملها. وقررت اللجنة أيضا أن يقدم رئيسها عرضا للاجتماع العشرين للدول الأطراف(
).

36 -
وفي دورتها السادسة والعشرين، استعرضت اللجنة مقرر الاجتماع العشرين للدول الأطراف المتعلق بعبء عمل اللجنة(
). ولاحظت أن التدابير المقترحة فيه قد طبقت بالفعل إلى حد كبير من قبل اللجنة، وأكّدت على أن العمل على أساس التفرُّغ في مقر الأمم المتحدة يمثل المقياس الأكثر كفاءة وفعالية لتصدي اللجنة لعبء العمل المتزايد(
).

3 -
الفريق العامل غير الرسمي التابع لاجتماع الدول الأطراف والمعني بعبء عمل اللجنة

37 -
واصل الفريق العامل غير الرسمي(
) النظر في المسائل المتصلة بزيادة عبء عمل اللجنة. وبنهاية حزيران/يونيه 2010، كان الفريق العامل غير الرسمي قد عقد ثماني جلسات.
38 -
وقدم منسق الفريق العامل غير الرسمي تقريرا إلى الاجتماع العشرين للدول الأطراف بشأن التقدم المحرز في عمل الفريق (انظر الفقرة 7 أعلاه).

دال -
مرافق نظام المعلومات الجغرافية
39 -
منذ دخول الاتفاقية حيز النفاذ، أقامت شعبة شؤون المحيطات وقانون البحار مرافق لحفظ الخرائط وقوائم الإحداثيات الجغرافية المودعة لدى الأمين العام وطورت هذه المرافق(
). وكان نظام إبلاغ الدول الأعضاء بالمعلومات عن الودائع، بما في ذلك الدول الأطراف في الاتفاقية، يتألف بشكل رئيسي من تعميم إخطارات المناطق البحرية ونشر قوائم الإحداثيات في نشرات قانون البحار، وعلى الموقع الشبكي للشعبة. وكانت النسخ الورقية من الخرائط المودعة تتاح عند الطلب.

40 -
وطلبت الجمعية العامة إلى الأمين العام، في الفقرة 6 من قرارها 59/24 المؤرخ 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2004، أن يدخل تحسينات على نظام المعلومات الجغرافية القائم، من أجل أن تودع الدول الخرائط والإحداثيات الجغرافية المتعلقة بالمناطق البحرية، المقدمة امتثالا للاتفاقية، بما في ذلك خطوط ترسيم الحدود، من خلال القيام على وجه الخصوص، بالتعاون مع المنظمات الدولية المختصة، مثل المنظمة الهيدروغرافية الدولية، بتنفيذ المعايير التقنية لجمع وتخزين ونشر المعلومات المودعة، بغية ضمان التوافق فيما بين نظام المعلومات الجغرافية والخرائط الملاحية الإلكترونية وغير ذلك من النظم التي تستحدثها تلك المنظمات.

41 -
ولا تزال الجهود تبذل لوضع مواصفات للمنتج على أساس المنشور S-100 للمنظمة الهيدروغرافية الدولية (النموذج العالمي للبيانات الهيدروغرافية)، والمنشور الخاص المقبل S-101 ’’مواصفات إنتاج الخرائط الملاحية الإلكترونية‘‘. وفي حالة اعتماد المنظمة الهيدروغرافية الدولية لهذه المواصفات، ومتى ما تم ذلك، ستمكن هذه المواصفات الشعبة من تشكيل قاعدة بيانات لنظام المعلومات الجغرافية وتضمينها المعلومات والبيانات المودعة، وإتاحتها للدول والمستخدمين الآخرين من خلال خدمات الإنترنت الخاصة بالشعبة، على نحو يتوافق مع الخرائط الملاحية الإلكترونية.

رابعا -
الهيئات المنشأة بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار


ألف -
السلطة الدولية لقاع البحار
42 -
عقدت جمعية السلطة الدولية لقاع البحار دورتها السادسة عشرة في كينغستون، جامايكا، في الفترة من 26 نيسان/أبريل إلى 7 أيار/مايو 2010. وتدارس أعضاء الهيئة تقرير الأمين العام (ISBA/16/A/2).
43 -
واعتمدت الجمعية في تلك الدورة، مشروع الأنظمة المتعلقة بالتنقيب عن الكبريتيدات المتعددة الفلزات في منطقة قاع البحار الدولية خارج حدود الولاية الوطنية(
).

44 -
واعتمدت الجمعية أيضا ميزانية الفترة 2010-2011 لعمليات السلطة، والتعديلات المقترحة على النظام الأساسي لموظفي السلطة، التي تتضمن الاعتراف بمحكمة الاستئناف الجديدة للأمم المتحدة وتعكس التغييرات الأخرى التي أدخلت على النظام الأساسي لموظفي الأمم المتحدة(
).

45 -
وتقرر أيضا السماح بزيادة حجم اللجنة القانونية والتقنية ليصل إلى 25 عضوا، من أجل انتخابات عام 2011، مع المراعاة الواجبة لمتطلبات الاقتصاد والكفاءة وعدم الإخلال بالانتخابات المقبلة(
).

46 -
وفي 14 أيار/مايو 2010، قدم مجلس السلطة طلبا إلى غرفة منازعات قاع البحار في المحكمة الدولية لقانون البحار، عملا بالمادة 191 من الاتفاقية، للحصول على فتوى بشأن مسؤولية الدول الراعية للأنشطة في المنطقة، وهو مقترح مقدم في الأصل من قبل حكومة ناورو(
).

47 -
وستعقد الدورة السابعة عشرة للسلطة في كينغستون، في الفترة من 26 نيسان/أبريل إلى 6 أيار/مايو 2011(
).

باء -
المحكمة الدولية لقانون البحار(
)
48 -
في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، خاطب القاضي خوزيه لويس خيسوس، رئيس المحكمة، اجتماعا غير رسمي للجنة السادسة (القانونية) للجمعية العامة، وقدم لمحة عامة عن عمل المحكمة وولايتها القانونية. وتحدث أيضا إلى الاجتماع غير الرسمي للمستشارين القانونيين لوزارات الخارجية في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.
49 -
وفي 9 آذار/مارس 2010، وبناء على دعوة القاضي خيسوس، قامت المستشارة القانونية للأمم المتحدة، باتريشيا أوبراين، بزيارة إلى المحكمة.

50 -
ويرد وصف تفصيلي لأنشطة المحكمة في تقريرها السنوي لعام 2009 (SPLOS/204) وفي تقرير الاجتماع العشرين للدول الأطراف في الاتفاقية (SPLOS/218) (انظر أيضا الفقرات 393-398 أدناه).

خامسا -
التطورات المتصلة بأنشطة النقل البحري الدولي


ألف -
اقتصاديات النقل البحري
51 -
لا غنى للاقتصاد العالمي عن صناعة النقل البحري الدولي، التي تنقل ما يقرب من 90 في المائة من التجارة العالمية. وهي تتيح الفرصة لممارسة التجارة العابرة للقارات ونقل الجزء الأكبر من المواد الخام واستيراد وتصدير المواد الغذائية والسلع المصنعة بأسعار معقولة(
).
52 -
وفي بداية عام 2009، وصلت قدرة الأسطول التجاري العالمي إلى 1.19 بليون طن من الحمولة الكلية، أي بزيادة قدرها 6.7 في المائة خلال 2008. ونتج هذا النمو بشكل رئيسي عن طلبات بناء السفن التي قدمت قبل الأزمة المالية، حينما كانت الصناعة لا تزال تتوقع استمرار معدلات نمو عالية في مجال النقل البحري. وازدادت سعة موانئ الحاويات على نطاق العالم بما يقدر بنسبة 4 في المائة، في عام 2008، لتصل إلى 506 ملايين وحدة مكافئة يعادل حجم كل منها عشرين قدما(
)، لكنها انخفضت إلى حوالي 457 مليون وحدة مكافئة في عام 2009. وعلى الرغم من هذا الانخفاض، استمرت الحمولة القصوى للسفن في التزايد. وكان من المتوقع أن يستمر نمو الأسطول التجاري العالمي في عام 2010(
).

53 -
وقدَّر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أن حجم التجارة العالمية المنقولة بحرا قد انخفض بنسبة 4.5 في المائة ليصل إلى 7.8 بليون طن في عام 2009. ونتيجة لتباطؤ نمو الطلب وزيادة العرض في تجارة السفن الجديدة، واجهت صناعة النقل البحري تراجعا في أسعار إيجار السفن وأسعار الشحن. وشهد مؤشر بورصة البلطيق للبضائع الجافة - وهو مقياس متعدد العناصر لتكلفة نقل مختلف البضائع الجافة السائبة عن طريق البحر - ارتفاعا قياسيا في أيار/مايو 2008، أعقبه انخفاض شديد بأكثر من 90 في المائة بحلول نهاية العام، حينما أحكمت الأزمة المالية والانكماش الاقتصادي الذي تلاها قبضتيهما على العالم. وبحلول منتصف عام 2009، استعادت أسعار الشحن عافيتها جزئيا، بما يعادل 40 في المائة تقريبا من مستوى الذروة الذي بلغته في عام 2008. 

54 -
وأوضحت دراسة أجراها مؤخرا مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أن الزيادات في أسعار النفط أدت إلى رفع أسعار الشحن البحري، وبخاصة في فترات الارتفاع الحاد في أسعار النفط المتزايدة التقلب(
). وترتبت على هذا الأمر آثار في مجالي النقل البحري والتجارة، في ضوء النمو المتوقع لأسعار النفط خلال العقود المقبلة(
). وقد يكون هذا الأمر أيضا ذا أهمية خاصة للبلدان النامية التي تواجه بالفعل عقبات كبيرة بسبب تكاليف النقل الدولي(
). 

55 -
واستقطبت أهمية النقل البحري الدولي من أجل التنمية المستدامة اهتماما متزايدا من المجتمع الدولي. وذكرت اللجنة الاقتصادية لأفريقيا، أن صناعة النقل البحري لا تزال تحت سيطرة جهات فاعلة وكيانات غير أفريقية، وأعربت عن تشجيعها لأنشطة بناء القدرات، بغرض إتاحة الفرصة للكيانات الأفريقية للمشاركة في النشاط الاقتصادي للنقل البحري والاستفادة منه بنفس القدر(
).

56 -
وفي منطقة المحيط الهادئ، نشر مصرف التنمية الآسيوي تقريرا بعنوان ”رحلات المحيطات: الطيران والنقل البحري في منطقة المحيط الهادئ“، قدم فيه تحليلا مستفيضا وبيانات تتعلق بالعمليات وهياكل السوق والأطر التشريعية والتنظيمية الوطنية التي تحكم أنشطة النقل البحري الدولي في المنطقة(
).


باء -
سلامة الملاحة


1 -
سلامة السفن
57 -
في دورتها السابعة والثمانين، المعقودة في أيار/مايو 2010، اعتمدت لجنة السلامة البحرية التابعة للمنظمة البحرية الدولية معايير دولية قائمة على الأهداف بشأن بناء السفن الناقلة للبضائع السائبة وناقلات النفط(
). وستكفل المعايير الجديدة امتثال السفن الحديثة الصنع لمعايير بناء مطابقة للمتطلبات العملية التي أعدتها وأقرتها اللجنة. واعتمدت اللجنة أيضا مبادئ توجيهية للتحقق من الامتثال للمعايير القائمة على الأهداف(
)، من أجل إدراج هذه المعلومات في ملفات بناء السفن(
)، واعتماد إطار زمني وجدول للأنشطة من أجل تنفيذ مشروع المعايير القائمة على الأهداف(
).

58 -
ولكي تصبح المعايير القائمة على الأهداف إلزامية للسفن الجديدة، اعتمدت اللجنة أيضا تعديلات على الاتفاقية الدولية لحماية الأرواح في البحر، لعام 1974، يتوقع أن تدخل حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/يناير 2012(
). وستقتضي هذه التعديلات أن تصمم السفن وتبنى بحيث تكون آمنة وغير ضارة بالبيئة عند تشغيلها وصيانتها بشكل سليم في ظل ظروف تشغيل وظروف بيئية معينة، وحينما تكون خالية من الضرر أو في حالة ضرر محدود، طوال مدة صلاحيتها للخدمة.
59 -
وفي الدورة نفسها، اعتمدت اللجنة عددا من القرارات الإضافية المتعلقة بسلامة السفن، بما في ذلك معايير الأداء لتنظيم تنبيهات برج القيادة(
)، وتعديلات المدونة الدولية لأنظمة السلامة من الحريق(
)، والتعديلات على التوصية المنقحة بشأن اختبار أجهزة إنقاذ الأرواح(
)، وتعديلات مدونة سلامة سفن الأغراض الخاصة(
). واعتمدت اللجنة أيضا إدخال تعديلات على المدونة الدولية لأجهزة إنقاذ الأرواح(
)، ولكنها وافقت على تأجيل اعتماد تعديلات إضافية تتعلق بآليات إنزال قوارب النجاة، إلى دورتها الثامنة والثمانين.

60 -
وفي دورتها السادسة والعشرين لعام 2009، اعتمدت جمعية المنظمة البحرية الدولية المبادئ التوجيهية للسفن العاملة في المياه القطبية، المزمع تطبيقها على السفن التي تبنى في 1 كانون الثاني/يناير 2011 أو بعده، على الرغم من دعوتها للحكومات كي تطبق هذه المبادئ التوجيهية بقدر الإمكان قبل ذلك التاريخ(
). وتستند هذه المبادئ التوجيهية إلى المبادئ التوجيهية للسفن العاملة في المياه القطبية المغطاة بالجليد، لكنها استكملت بشكل كبير وجرى توسيع نطاقها لتشمل المناطق البحرية الواقعة قبالة المنطقة القطبية. واعتمدت جمعية المنظمة البحرية الدولية أيضا مدونة بشأن التنبيهات والمؤشرات، يتمثل القصد منها في توفير توجيهات عامة بشأن تصميم السفن وتشجيع توحيد أنواع وأماكن وأولويات التنبيهات والمؤشرات المطلوبة بموجب الاتفاقية الدولية لحماية الأرواح في البحر، والاتفاقية الدولية لمنع التلوث الناجم عن السفن، لعام 1973، بصيغتها المعدلة ببروتوكول عام 1978 الملحق بها، وغيرها من الصكوك الدولية ذات الصلة(
).

2 -
نقل البضائع الخطرة

61 -
في شهر أيلول/سبتمبر 2009، عقدت الوكالةُ الدولية للطاقة الذرية الدورة العادية الثالثة والخمسين لمؤتمرها العام الذي اتخذت فيه تدابير ترمي إلى توطيد التعاون الدولي في المجال النووي وفي مجالات الإشعاع والنقل ومأمونية النفايات. وفيما يتعلق برفض نقل المواد المشعة والتأخر فيه، شددت الوكالة على أهمية مواصلة الحوار والتشاور بهدف تحسين الفهم المتبادل وبناء الثقة وتعزيز الاتصالات فيما يخص النقل البحري المأمون للمواد المشعة. وفي ذلك السياق، رحبت الوكالة بالمناقشات غير الرسمية التي جرت، بمشاركة من الوكالة، بين الدول الشاحنة والدول الساحلية ذات الصلة(
). 

62 -
ولاحظت الوكالة أيضا قيام اللجنة التوجيهية الدولية المعنية بحالات رفض نقل المواد المشعة بإعداد خطة عمل، ودعت الدول الأعضاء فيها إلى أن يعين كلٌ منها جهة اتصال مركزية وطنية مختصة بحالات رفض نقل المواد المشعة بغية مساعدة اللجنة التوجيهية في عملها. إضافة إلى ذلك، دعت الوكالة الدول الأعضاء فيها إلى تيسير نقل تلك المواد المشعة عندما يتم طبقا للائحة النقل الخاصة بالوكالة(
). وفي هذا الصدد، أشارت التقارير إلى أن هناك جهات نقل وموانئ معينة تتبع سياسات تمنع بشكل فعلي نقل المواد المشعة رغم الامتثال لمعايير السلامة التي تعتمدها الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأُعرب لذلك عن شواغل بشأن إمكانية تحمل البنية الأساسية للنقل البحري في مناطق معينة من العالم للمواد المشعة وبشأن قدرة الوكالة على إنجاز برامج معينة منها البرامج ذات الطابع الإنساني(
). وأُشير إلى أن إزالة العوائق المتعلقة بالنقل البحري من شأنها أن تقلل من انبعاثات الكربون المرتبطة بالتحركات المحددة للطرود بنسبة تصل إلى 50 في المائة(
). 

63 -
ولا تزال أنشطة التدريب تسهم في رفع مستوى الوعي بالمسائل ذات الصلة بنقل البضائع الخطرة(
)(
).

64 -
وفي الدورة السابعة والثمانين للجنة السلامة البحرية بالمنظمة البحرية الدولية التي عُقدت في شهر أيار/مايو 2010، اعتمدت اللجنة تعديلاتٍ على المدونة البحرية الدولية للبضائع الخطرة من المنتظر أن تدخل حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/يناير 2012(
). واعتمدت اللجنة أيضا تعديلاتٍ على مدونة ممارسات التحميل والتفريغ الآمنين لناقلات السوائب من المنتظر أن تدخل حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/يناير 2011(
).


3 -
المسارات الآمنة للملاحة الدولية، وتحديد هوية السفن وتتبعها عن بعد

65 -
نُظُم تحديد مسارات السفن ونُظُم الإبلاغ - في القرار A.26/1029 المؤرخ 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، حثت جمعية المنظمة البحرية الدولية الدولَ والمنظمات الحكومية الدولية الأعضاء بها على التوسع في استخدام التسهيلات المتاحة للإبلاغ بالبيانات ونقلها إلى نظام المعلومات العالمية المتكامل للنقل البحري(
). كما حثت الجمعيةُ الدولَ الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية على استخدام تسهيلات الإبلاغ التي يقدمها النظام من أجل استدامة وتحسين الامتثال لمتطلبات الإبلاغ الإلزامية، بما في ذلك في سياق خطة المراجعة الطوعية للدول الأعضاء في المنظمة (انظر الفقرة 75 أدناه). إضافة إلى ما سبق، حثت الجمعيةُ الدول الأعضاء في المنظمة على أن تستخدم قدر الإمكان تسهيلات الإبلاغ المتوافرة من خلال النظام السالف الذكر عندما يتعلق الأمر بالبيانات المقدمة على أساس طوعي، وأن توفر الدعم لتطوير ومواءمة جمع البيانات المقدمة طوعا(
).
66 -
وفي الدورة السابعة والثمانين للجنة السلامة البحرية المعقودة في أيار/مايو 2010، اعتمدت اللجنةُ تعديلات على النظم الإلزامية القائمة للإبلاغ عن السفن في مضيق جبل طارق(
) وفي المنطقة البحرية الشديدة الحساسية الواقعة في أوروبا الغربية(
). واعتمدت اللجنةُ أيضا عددا من النظم الجديدة والمعدَّلة لتقسيم حركة مرور السفن، علاوة على تدابير أخرى لتحديد مسارات السفن لا تشمل هذه النظم(
).

67 -
وعلى الصعيد الإقليمي، أُحرز تقدمٌ في مجال استحداث رسائل ثنائية جديدة للنظم الآلية لتحديد الهوية فيما يتعلق بحركة المرور البحري في بحر البلطيق(
). وبناء على ذلك، اعتمدت لجنةُ السلامة البحرية في دورتها السابعة والثمانين توجيهاتٍ جديدة عن كيفية استخدام رسائل نظام تحديد الهوية الآلي المحدَّدة التطبيقات(
). 

68 -
المضائق المستخدمة للملاحة الدولية - فيما يتعلق بالآلية التعاونية المبرمة بين الدول الساحلية المطلة على مضيقي مالاكا وسنغافورة والدول المستخدمة لهما بشأن سلامة الملاحة وحماية البيئة في المضيقين، جرى التوقيع على ترتيب تقني مشترك بين الدول المطلة على المضيقين والمنظمة البحرية الدولية في منتدى التعاون الثاني المعقود في سنغافورة في تشرين الأول/أكتوبر 2009. وقد أضفى هذا الترتيب الطابع الرسمي على طرائق استخدام صندوق المنظمة البحرية الدولية لمضيقي مالاكا وسنغافورة المعني بالسلامة وحماية البيئة في المضيقين، وهو صندوق تكميلي لصندوق مُعينات الملاحة التابع للآلية التعاونية. 

69 -
مناطق السلامة حول الجزر الاصطناعية والمنشآت والتركيبات في المنطقة الاقتصادية الخالصة - عملا بالمادة 60 (5) من الاتفاقية، لا يتجاوز عَرْض مناطق السلامة المحيطة بالجزر الاصطناعية والمنشآت والتركيبات في المنطقة الاقتصادية الخالصة مسافة 500 متر حولها، إلا إذا أجازت ذلك المعايير الدولية المقبولة عموما أو أوصت به المنظمة الدولية المختصة. ولا توجد حاليا إجراءات أو مبادئ توجيهية سارية للبت في اقتراحات توسيع نطاق مناطق السلامة. وبناء على ذلك، اقتُرح أن تقوم اللجنة الفرعية المعنية بسلامة الملاحة البحرية بالمنظمة البحرية الدولية بوضع إجراءات ومبادئ توجيهية موحدة يمكن الاستعانة بها عند النظر في مقترحات توسيع نطاق مناطق السلامة.

وفي دورتها الخامسة والخمسين المعقودة في تموز/يوليه 2009، أنشأت اللجنة الفرعية فريقَ مراسلات لوضع المبادئ التوجيهية ذات الصلة(
).

70 -
تحديد الهوية والتتبع عن بعد - واصلت المنظمةُ البحرية الدولية إحراز تقدم في مجال استكمال وضع نظام تحديد الهوية والتتبع عن بعد(
). وقد جرى حتى الآن إدماج ما مجموعه 53 مركزا للبيانات في النظام، وثمة 15 مركز بيانات أخرى يجري اختبارها أو هي في انتظار الاختبار(
). وتُشجع الأطراف في الاتفاقية الدولية لحماية الأرواح في البحر على الإسراع بإنشاء مراكز البيانات الخاصة بها أو إجراء الترتيبات اللازمة للاستعانة بخدمات مركزٍ بيانات قائم، وعلى تعزيز استخدام المعلومات المتعلقة بتحديد الهوية والتتبع عن بعد على الصعيد الوطني(
). وقامت المنظمة الدولية للاتصالات المتنقلة بواسطة السواتل، بصفتها المنسق للنظام، بوضع اتفاق خدمات نموذجي، ووقعت 45 اتفاقا مع مختلف الحكومات ومشغلي مراكز البيانات(
). 

71 -
وفي الدورة السابعة والثمانين للجنة السلامة البحرية بالمنظمة المعقودة في أيار/مايو 2010، وافقت اللجنة على قيام الوكالة الأوروبية للسلامة البحرية بلشبونة بافتتاح وتشغيل آلية تبادل بيانات تحديد الهوية والتتبع عن بعد، وذلك لفترة مبدئية تمتد من عام 2011 إلى عام 2013(
). واعتمدت اللجنة، إضافة إلى ذلك، قرارا بشأن إنشاء مرفق للتوزيع يُعنى بتوفير معلومات تحديد الهوية والتتبع عن بعد لقوات الأمن العاملة في مياه خليج عدن وغربي المحيط الهندي بغية مساعدتها على قمع أعمال القرصنة والنهب المسلح للسفن (انظر الفقرة 122 أدناه)(
).

4 -
المسح الهيدروغرافي وإعداد الخرائط الملاحية

72 -
أفادت المنظمة الهيدروغرافية الدولية بأن الخرائط الملاحية الإلكترونية باتت تغطي نسبةً تقرب من 100 في المائة من المسارات الملاحية، مما يدعم استخدام النظام الإلكتروني لعرض الخرائط والمعلومات الذي سيصبح شرطا إلزاميا من شروط النقل في إطار الاتفاقية الدولية لحماية الأرواح في البحر اعتبارا من 1 تموز/يوليه 2012(
). وتدرك المنظمة أن ثغرات طفيفة في التغطية ستظل موجودة في نهاية عام 2010 في أفريقيا ومنطقة القطب الشمالي والبحر الكاريبي، إلا أنه من المقرر القيام في أسرع وقت ممكن بسد الثغرات الموجودة في المناطق التي تشهد مستويات مرتفعة من حركة المرور الدولي(
). وللمساعدة على توضيح أي غموض قد يكتنف النظام، أصدرت المنظمة الهيدروغرافية الدولية وثيقة تقدم حقائق عن الخرائط البحرية الإلكترونية ومتطلبات النقل(
). وتواصل اللجنة الفرعية المعنية بسلامة الملاحة التابعة للمنظمة البحرية الدولية العمل على وضع خطة لتنفيذ استراتيجية الملاحة الإلكترونية(
).


جيم -
التنفيذ والإنفاذ

73 -
 تقع على عاتق دول العَلم مسؤوليةٌ أساسية عن إيجاد نظام ملائم وفعال للرقابة على السفن التي يحق لها رفع علمها، وضمان امتثال سفنها للقواعد واللوائح الدولية المتعلقة بالسلامة البحرية والأمن وحماية البيئة البحرية(
). وتهدف خطة المراجعة الطوعية للدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية إلى مساعدة دول العلم في هذا الشأن عن طريق إجراء تقييم شامل وموضوعي لمدى فعالية الإجراءات التي تتبعها لتطبيق وتنفيذ الصكوك الإلزامية الصادرة عن المنظمة والتي تغطيها خطة المراجعة. وتساعد الخطة أيضا على تحديد الميادين التي يمكن أن يكون لأنشطة بناء القدرات فيها الأثرُ الأكبر، وهي تحسن عملية تحديد الإجراء الملائم لتعزيز الأداء وتوفر دروسا عامة لجميع الدول الأعضاء في المنظمة بغية تعميم ثمار عمليات المراجعة على نطاق واسع(
). ويمكن، إضافة إلى ذلك، إعادة استغلال نتائج عمليات المراجعة في العملية التنظيمية على نحو منهجي بغية تحسين فعالية الإطار التنظيمي الدولي للنقل البحري(
).

74 -
وفي الدورة السادسة والعشرين لجمعية المنظمة البحرية الدولية المعقودة في عام 2009، أيدت الجمعية مقرر مجلس المنظمة(
) ووافقت على جعل خطة المراجعة خطة إلزامية ذات طابع مؤسسي. وقررت الجمعية أن يجري تنفيذ خطة المراجعة على نحو تدريجي من خلال البدء في عام 2013 بإدخال تعديلات على صكوك المنظمة تدخل حيز النفاذ في كانون الثاني/يناير 2015(
). واعتمدت جمعيةُ المنظمة، إضافة إلى ذلك، تعديلاتٍ أُدخلت على مدونة تنفيذ الصكوك الإلزامية للمنظمة البحرية الدولية، وهي المدونة المستخدمة معيارا للمراجعة في خطط المراجعة(
). 

75 -
وفيما يتعلق بالامتثال، حثت جمعيةُ المنظمة الدولَ الأعضاء فيها على استخدام تسهيلات الإبلاغ في نظام المعلومات العالمية المتكامل للنقل البحري من أجل استدامة وتحسين الامتثال لمتطلبات الإبلاغ الإلزامية، بما في ذلك في سياق خطة المراجعة (انظر الفقرة 65 أعلاه)(
). واعتمدت الجمعية أيضا تعديلات على المبادئ التوجيهية المتعلقة بالمعاينة في إطار النظام المنسق للمعاينة والتصديق، سعيا منها إلى تحقيق الاتساق مع التعديلات المدخلة على صكوك المنظمة البحرية الدولية التي دخلت حيز النفاذ أو أصبحت سارية منذ اعتماد التعديلات السابقة التي وافقت عليها جمعية المنظمة البحرية الدولية في دورتها الخامسة والعشرين المعقودة في عام 2007(
).

76 -
واعتمدت جمعيةُ المنظمة مبادئ توجيهية بشأن تنفيذ الإدارات للمدونة الدولية لإدارة السلامة(
)، وكانت هذه المبادئ قد أصبحت ضرورية بعد بدء سريان التعديلات المدخلة على المدونة في 1 تموز/يوليه 2010(
). وأصدرت الغرفة الدولية للنقل البحري مع الاتحاد الدولي للنقل البحري نسخةً مستكملة من مبادئهما التوجيهية المتعلقة بتطبيق المدونة، مشفوعةً بتوجيهات إضافية عن إدارة المخاطر وثقافة السلامة والإدارة البيئية(
). 

77 -
ودول الموانئ والدول الساحلية تضطلع هي الأخرى وفقا لأحكام القانون الدولي بدور هام في مجالات السلامة البحرية والأمن وحماية البيئة البحرية، وهو دورٌ مكمل لدور دول العَلَم فيما يتعلق بالرقابة الفعالة على سفنها. ولا يزال عدد من الدول ينسق أنشطته في هذا الصدد تحت مظلة المنظمات الإقليمية المعنية بالمراقبة من قبل دولة الميناء(
). وقد أُجريت في الفترة من أيلول/سبتمبر إلى تشرين الثاني/نوفمبر 2009 حملة تفتيش مشتركة ركزت على ترتيبات إطلاق زوارق النجاة في إطار الاتفاقية الدولية لحماية الأرواح في البحر(
). وستعرض مذكرةُ باريس للتفاهم بشأن المراقبة من قبل دولة الميناء نظاما جديدا للتفتيش في 1 كانون الثاني/يناير 2011، وهو نظام سيبدل الهدفَ المتمثل في التفتيش على نسبة 25 في المائة من السفن ليصبح التزاما مشتركا بالتفتيش على جميع السفن التي تتوقف في الموانئ والأماكن المخصصة للرسو في المنطقة برمتها(
). وحُدد أيضا عددٌ من جهات إدارة العَلم التي ستخضع للتفتيش في أكثر من منطقة من مناطق المراقبة من قبل دولة الميناء(
). ويرد في تقرير مرحلي للمنظمة البحرية الدولية المزيد من المعلومات عن التطورات الأخيرة والحالة الراهنة للاتفاقات الإقليمية للمراقبة من قبل دولة الميناء(
).

78 -
وأفادت الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن بأنها قامت، في إطار شراكة مع المنظمة البحرية الدولية، بتنظيم حلقة عمل تدريبية أقيمت في تموز/يوليه 2010 عن المراقبة من قبل دولة الميناء في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن. 


دال -
الخسائر البشرية والحوادث في البحار

79 -
في عام 2009، شكلت لجنة السلامة البحرية بالمنظمة البحرية الدولية فريقا للخبراء لإجراء استعراض لدراسات التقييم الرسمي للسلامة على متن السفن السياحية وعبَّارات الركاب ذات التحميل الأفقي وناقلات الغاز الطبيعي المسال وسفن الحاويات(
). واستنادا إلى تقرير أعده فريق الخبراء(
)، حثت لجنة السلامة البحرية، في دورتها السابعة والثمانين المعقودة في أيار/مايو 2010، الدول الأعضاء في المنظمة على الإبلاغ بالتحقيقات التي تجريها بشأن خسائرها البشرية لتضمينها في قاعدة بيانات الحوادث بنظام المعلومات العالمية المتكامل للنقل البحري(
). وأيدت اللجنة أيضا توصية تحث على النظر في إدخال تعديلات على المبادئ التوجيهية للتقييم الرسمي للسلامة وعلى التوجيهات المتعلقة باستخدام عملية تحليل العنصر البشري والتقييم الرسمي للسلامة، وأنشأت فريقا للمراسلات لهذا الغرض(
). 

80 -
وصدر عن المنظمة البحرية الدولية تحليلٌ لخسائر زادت على 100، بهدف الوقوف على الاتجاهات أو المسائل العامة الباعثة على القلق استنادا إلى تقارير الخسائر المحالة إلى المنظمة(
). وتواصل المنظمة أيضا نشر الدروس المستفادة من تحليلاتها للخسائر، على نحو ما اعتمدته لجنتها الفرعية المعنية بالتنفيذ من قِبل دولة العَلم، وهي الدروس التي يُزمع تعميمها على البحارة(
).

81 -
وعلى الصعيد الإقليمي، بدأت لجنة حماية البيئة البحرية في منطقة بحر البلطيق(
) إجراء أول تحليل عام للمخاطر المتصلة بحوادث النقل البحري في بحر البلطيق(
). وأنشأ مجلس أوروبا محفلا للتعاون بين البلدان الأوروبية وبلدان جنوب البحر المتوسط في مجال الكوارث الطبيعية والتكنولوجية الكبرى، وهو محفل يتناول التعرف على المخاطر والوقاية منها وإدارتها علاوة على التحليل والإنعاش فيما بعد الكوارث(
).

هاء -
إزالة حطام السفن
82 -
إن اتفاقية نيروبي الدولية بشأن إزالة حطام السفن لعام 2007، لم تدخل بعد حيز النفاذ. وفي 30 حزيران/يونيه 2010، كانت ست دول قد وقعت الاتفاقية رهنا بالتصديق أو الموافقة عليها، ولم يوافق سوى نيجيريا على الالتزام بهذا الصك. ولكي تدخل الاتفاقية حيز النفاذ، يجب أن تعرب عشر دول عن موافقتها النهائية على الالتزام بها(
)(
).

سادساً -
المبحرون

ألف -
البحارة والصيادون

1 -
البحارة
83 -
اعتمدت تعديلات الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والترخيص والمراقبة المتعلقة بالبحارة والقانون المرتبط بها في المؤتمر الدبلوماسي الذي عقد تحت رعاية المنظمة البحرية الدولية في حزيران/يونيه 2010. وقد اعتمدت هذه التعديلات بهدف تعزيز معايير تدريب البحارة العاملين على متن السفن، وبالتالي تحسين سلامة الملاحة وحماية الأرواح في البحر، فضلا عن حماية البيئة وهي تشمل، فيما تشمل، سلسلة من الأحكام المتعلقة بتوفير فترات راحة كافية لضباط المراقبة على متن السفن. وسوف تدخل هذه الأحكام حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/يناير 2012 بموجب إجراء قبول ضمني(
). وأعلن المؤتمر أيضا الاحتفال في 25 حزيران/يونيه بيوم البحارة(
).
84 -
وأقر المؤتمر بالمخاطر الهائلة التي يواجهها البحارة عند تأدية مهامهم وواجباتهم اليومية في بيئة غالبا ما تكون معادية. وأعرب المشاركون في المؤتمر عن قلقهم بشأن الحالات المبلغ عنها و التي لقي فيها البحارة معاملة غير عادلة، وحثوا جميع الأطراف المعنية على تعزيز وتنفيذ عدد من المبادئ التوجيهية ذات الصلة التي وضعتها المنظمة البحرية الدولية ومنظمة العمل الدولية. وتم تشجيع الحكومات وصناعة الشحن البحري على تنفيذ الأحكام المتعلقة بالأمن البحري على نحو يضمن توفير أقصى قدر من الحماية للبحارة، دون تعريضهم بلا داع لأي معاملة غير عادلة أو إزعاج. وتم حث الدول على أن تصبح طرفا في اتفاقية العمل البحري لعام 2006، وأن تنفذها فيما بعد تنفيذا فعالا(
).

85 -
وفي أيلول/سبتمبر 2009 ، عقدت منظمة العمل الدولية في بربادوس مؤتمر نصف الكرة الأرضية المعني بالتصديق السريع والواسع النطاق على اتفاقية العمل البحري لعام 2006 وتنفيذها تنفيذا فعالا. وكان الهدف من المؤتمر هو التباحث من أجل حل المشاكل التي تنشأ أثناء عملية التصديق على الاتفاقية وأثناء تنفيذها، والتباحث بشأن إمكانية التعاون الإقليمي(
).

86 -
وقد استعرضت اللجنة القانونية للمنظمة البحرية الدولية، في دورتها السادسة والتسعين، تقرير الدورة التاسعة لفريق الخبراء العامل المخصص المشترك بين المنظمة البحرية الدولية ومنظمة العمل الدولية المعني بالمسؤولية والتعويض فيما يختص بالمطالبات في حالات وفاة البحارة والأضرار الشخصية التي تلحق بهم والتخلي عنهم. ووافقت اللجنة على توصية الفريق العامل بأن يكون تعديل اتفاقية العمل البحري لعام 2006 هو الطريقة المثلى لوضع صك أو صكوك إلزامية بشأن مسألة الأمن المالي في حالة التخلي عن البحارة والمطالبات التعاقدية الناشئة عن الإصابة أو المرض أو الوفاة. وقد اقتصر الأمن المالي الوارد في نص المشروع على التعويض التعاقدي المنصوص عليه في عقد العمل، أو اتفاق المساومة الجماعية أو غير ذلك من اتفاقات العمل(
). و تعهدت الهيئة الإدارية لمنظمة العمل الدولية في دورتها 306 باتخاذ مزيد من الإجراءات بعد استعراض تقرير الفريق العامل، بهدف النظر في إدخال التعديلات الملائمة على اتفاقية العمل البحري(
).

2 -
الصيادون
87 -
يشارك ما يقرب من 36 مليون شخص في الصيد الطبيعي وفي تربية المائيات في جميع أنحاء العالم. ويتعرض الصيادون، مثلهم في ذلك مثل البحارة، لمخاطر ومجازفات كبيرة .وقد عملت كلا من منظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) على تأمين سلامة الصيادين(
). ولم تصدق سوى دولة واحدة عضو في منظمة العمل الدولية، هي البوسنة والهرسك، على الاتفاقية المتعلقة بالعمل في صيد الأسماك، 2007 (رقم 188)، والتي توفر إطارا تنظيميا يحكم عمليات الصيد الكبيرة(
). وعليه فإن هذه الاتفاقية لم تدخل بعد حيز النفاذ.

88 -
وبحثت حلقة عمل، نظمتها منظمة الأغذية والزراعة، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية في نيسان/أبريل 2010، مسألة عمل الأطفال في مصائد الأسماك ووفقا لما ذكره فريق من الخبراء دعته منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة العمل الدولية للاجتماع، ينبغي إيلاء مزيد من الاهتمام لمحنة الأطفال العاملين في قطاع مصائد الأسماك(
).

باء -
الهجرة الدولية عن طريق البحر
89 -
غالبا ما تكون الهجرة الدولية عن طريق البحر محفوفة بالمخاطر. ويعد طريق الهجرة عبر خليج عدن والبحر الأحمر، في الوقت الراهن، أكثر الطرق ازدحاما وخطورة في العالم(
). ونظرا للطابع السري لمعظم عمليات الهجرة الدولية عن طريق البحر، ما زال من الصعب وضع أرقام دقيقة بشأنها. وفقا لإحصاءات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فإن أعداد الأشخاص الوافدين الذين سعوا إلى الهجرة سرا عن طريق البحر خلال عام 2009 كان على النحو التالي: 165 10 مهاجرا من تركيا إلى اليونان؛ 700 8 مهاجرا من شمال أفريقيا إلى إيطاليا؛ 470 1 مهاجرا من شمال أفريقيا إلى مالطة؛ 285 7 مهاجرا من غرب أفريقيا إلى إسبانيا؛ 310 77 مهاجرا من الصومال إلى اليمن(
). وما فتئت المفوضية تعرب عن قلقها إزاء احتياجات الحماية الدولية للأشخاص فيما يتعلق بالإجراءات التي تتخذها السلطات في بعض الدول لإجلاء الأشخاص الذين يصلون عن طريق البحر أو إعادتهم إلى نقاط مغادرتهم(
).
90 -
وفي عام 2009 ، تم إبلاغ المنظمة البحرية الدولية بما مجموعه 381 حادثة تتعلق بممارسات غير مأمونة مرتبطة بالاتجار بالمهاجرين أو نقلهم عن طريق البحر، شملت 057 9 مهاجرا. وقد جاء أولئك المهاجرون من الشرق الأوسط (266 5) وأفريقيا (372 1)، وآسيا (47)، وأوروبا (34)(
).
91 -
أما بالنسبة للمسافرين خلسة ، في عام 2009، فقد أبلغت المنظمة البحرية الدولية بأنه من أصل ما مجموعه 259 مسافرا خلسة: سافر 162 شخصا من بلدان البحر المتوسط والبحر الأسود ومنطقة بحر الشمال؛ و 74 شخصا من منطقة غرب أفريقيا؛ و 14 شخصا من المحيط الهندي وشرق أفريقيا؛ و 8 أشخاص من أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية ومنطقة البحر الكاريبي، وشخص واحد من الشرق الأقصى وبحر الصين الجنوبي ومضيق مالاكا. إضافة إلى ذلك، فقد أبحر 811 مسافرا خلسة من موانئ غير معلومة. وأعيد ما مجموعه 224 مسافرا خلسة إلى أوطانهم(
). وبلغ عدد حوادث السفر خلسة التي أبلغت إلى المنظمة البحرية الدولية، في الفترة من 1 كانون الثاني/يناير إلى 30 نيسان/أبريل 2010، ما مجموعه 36 حادثة شملت 87 مسافرا خلسة(
).
92 -
واعتمدت جمعية المنظمة البحرية الدولية في دورتها السادسة والعشرين القرار A.1027 (26) المؤرخ 2 كانون الأول/ديسمبر 2009 الذي يطلب إلى لجنة السلامة البحرية ولجنة التيسير مراجعة المبادئ التوجيهية لتوزيع مسؤوليات البحث عن حل ناجح لحالات المسافرين خلسة(
). وقد طُُُلبت المراجعة من أجل تحديث المبادئ التوجيهية وإدراج أحكام اتفاقية عام 1965 بشأن تسهيل حركة الملاحة البحرية الدولية المتعلقة بالمسافرين خلسة(
).
93 -
ويقوم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بدعم الدول في تنفيذ بروتوكول عام 2000 لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وبروتوكول عام 2000 لمكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو (قرار الجمعية العامة 55/25، المرفقان الثاني والثالث). وكلا البروتوكولين ملحق باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية لعام 2000 (قرار الجمعية العامة 55/25، المرفق الأول). ويوفر المكتب المساعدة التقنية للدول الأعضاء والجهات الفاعلة المعنية في مكافحة ومنع تهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص.
94 -
وأصدر المكتب مؤخرا تقريرا عن تقييم المخاطر المترتبة على الجريمة المنظمة عبر الوطنية، يتضمن فصولا عن كل من عمليات تهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص(
). ويجري المكتب حاليا دراسة عن طرق تهريب المهاجرين بين غرب أفريقيا وشمال أفريقيا وأوروبا(
).
95 -
ودعما للدول الأعضاء في تنفيذ البروتوكولين المذكورين آنفا، قام مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بنشر قانون نموذجي لمكافحة الاتجار بالأشخاص (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع E.09.v.11)، ويعكف حاليا على صياغة أحكام تشريعية نموذجية بشأن تهريب المهاجرين. كما يضع حاليا إطارا دوليا لتنفيذ البروتوكول المتعلق بتهريب المهاجرين. وسوف ينشر خلال الربع الأخير من عام 2010 دليل عملي لمكافحة ومنع تهريب المهاجرين.
96 -
وعلى الصعيد الإقليمي، أصدرت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، في 26 كانون الثاني/يناير 2010، قرارا وتوصية بشأن إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر(
).

سابعا -
الأمن البحري
97 -
خلال الفترة قيد الاستعراض، اتخذت الدول مجموعة واسعة النطاق من الإجراءات، على كل من الصعيد العالمي والإقليمي والوطني لمواجهة المخاطر التي تهدد الأمن البحري، بما في ذلك القرصنة والسطو المسلح في البحر، والأعمال الإرهابية ضد المنشآت البحرية والنقل البحري والمصالح البحرية الأخرى والجريمة المنظمة عبر الوطنية. وتواصل الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية الأخرى المساهمة في جهود المكافحة الجارية للجرائم التي ترتكب في البحر من خلال تنظيم وتنفيذ برامج مختلفة لبناء القدرات. وفي حين ركزت بعض المبادرات على مكافحة جرائم معينة ترتكب في عرض البحر (انظر الفروع ألف وباء وجيم أدناه)، اتبعت مبادرات أخرى نهجا أوسع نطاقا إزاء الأمن البحري.
98 -
وعقد الاتحاد الأفريقي حلقة عمل للخبراء المعنيين بالأمن البحري والسلامة البحرية يومي 6 و 7 نيسان/أبريل 2010، في أديس أبابا(
). وأتاحت حلقة العمل الفرصة لاستعراض التحديات التي تواجه أفريقيا في مجال الأمن البحري والسلامة البحرية، بما في ذلك الصيد غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم، وإلقاء النفايات السامة والأسلحة في البحر، والاتجار بالأسلحة والمخدرات والاتجار بالبشر وتخزين النفط، والقرصنة والسطو المسلح في البحر. وشددت حلقة العمل على الحاجة الملحة لبذل مزيد من الجهد على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والقاري لتعزيز الأمن البحري والسلامة البحرية(
).

99 -
وقد جاءت حلقة العمل على سبيل المتابعة للقرار الذي اتخذته جمعية الاتحاد الأفريقي في تموز/يوليه 2009، والذي أعربت فيه عن قلقها البالغ إزاء انعدام الأمن على نحو متزايد في المناطق البحرية حول أفريقيا، والصومال على وجه الخصوص؛ وأدانت بشدة جميع الأنشطة غير المشروعة في تلك المناطق؛ ورحبت بالمبادرات التي اتخذتها لجنة الاتحاد الأفريقي لوضع استراتيجية شاملة ومتماسكة لمكافحة تلك الآفات(
).
100 - وفي أوروبا، اتخذت لجنة وزراء مجلس أوروبا أيضا خطوات لمعالجة الأمن البحري والقرصنة، بطرق عدة من بينها طلب إسهامات من عدد من اللجان الحكومية الدولية، لا سيما اللجنة الأوروبية لمشاكل الإجرام، ولجنة المستشارين القانونيين المعنية بالقانون الدولي العام واللجنة التوجيهية المعنية بحقوق الإنسان، وذلك قبل اتخاذ قرار بشأن هذه المسائل(
). وفي منطقة المحيط الهادئ، أفادت أمانة جماعة المحيط الهادئ بأن الدول الأعضاء فيها قد بذلت جهدا كبيرا لتحسين أمن الموانئ من أجل حماية المصالح التجارية(
).
101 - وفي حزيران/يونيه 2010، استضافت المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بالاشتراك مع المنظمة البحرية الدولية، حلقة عمل عن النظام القانوني المطبق على الأفعال غير المشروعة التي ترتكب ضد أمن الملاحة البحرية والمنصات الموجودة قبالة الساحل(
). وستعقد حلقات عمل مماثلة في غرب أفريقيا وجزر البحر الكاريبي(
).

ألف -
القرصنة والسطو المسلح في البحر

102 - بلغ عدد الذي ما أُبلغت المنظمة البحرية الدولية به من أعمال القرصنة والسطو المسلح في البحر(
) في عام 2009 في جميع أنحاء العالم، 406 أعمال مقابل 306 في العام السابق، أي بزيادة قدرها 32.7 في المائة(
). وخلال النصف الأول من عام 2010 ، تم الإبلاغ عن 212 هجوما في أنحاء العالم، مقارنة مع 238 هجوما في النصف الأول من عام 2009(
). وقد وقعت غالبية الهجمات قبالة ساحل الصومال. وعلى الرغم من أن أعمال القرصنة والسطو المسلح على الصعيد العالمي قد زادت في السنوات الأخيرة، فإن معدل حوادث السطو المسلح في مرافق الموانئ قد تناقص(
). 

103 - وعلى الصعيد الإقليمي، فإن أعداد الحوادث التي تم إبلاغ المنظمة البحرية الدولية بها في 2009 هي كما يلي: 222 في شرق أفريقيا؛ و 69 في بحر الصين الجنوبي؛ و 46 في غرب أفريقيا؛ و 36 في أمريكا الجنوبية ومنطقة البحر الكاريبي؛ و 27 في المحيط الهندي؛ و 2 في بحر العرب(
). وفي الأشهر الستة الأولى من عام 2010، كانت الأعداد كالتالي: 84 في شرق أفريقيا؛ و 60 في بحر الصين الجنوبي؛ و 25 في المحيط الهندي؛ و 19 في غرب أفريقيا؛ و 14 في أمريكا الجنوبية؛ و 10 في بحر العرب(
). وتشير هذه الأرقام إلى أن مناطق العالم التي تكون فيها أعمال القرصنة والسطو المسلح في البحر أكثر انتشارا هي في آسيا وقبالة ساحل الصومال.

104 - ويفيد المكتب البحري الدولي التابع لغرفة التجارة الدولية بأن هناك زيادة ملحوظة في عدد الهجمات في بحر الصين الجنوبي، وزيادة في عدد الهجمات في المياه الإندونيسية(
). وكانت هناك أيضا زيادة قدرها 127 في المائة في الهجمات على ناقلات النفط في آسيا خلال النصف الأول من عام 2010(
). كذلك يفيد المكتب البحري الدولي بأنه كانت هناك 100 من الهجمات التي تُعزى إلى اللصوص/القراصنة الصوماليين المسلحين خلال النصف الأول من عام 2010 مقارنة مع 148 هجمة خلال نفس الفترة من عام 2009(
). 
105 - واعتمدت جمعية المنظمة البحرية الدولية بموجب قرارها A.1025(26) المؤرخ 2 كانون الأول/ديسمبر 2009 مدونة قواعد ممارسة التحقيق في جرائم القرصنة والسطو المسلح المرتكبة ضد السفن. وتتضمن هذه المدونة تعريفا للسطو المسلح ضد السفن(
). ويشتمل هذا التعريف على إشارة إلى التحريض على هذه الأعمال وتسهيلها، وبالتالي يوائم بينه وبين تعريف القرصنة في المادة 101 من الاتفاقية. 
106 - القرصنة والسطو المسلح ضد السفن في آسيا - ظلت الدول في آسيا تتعاون من خلال اتفاق التعاون الإقليمي بشأن مكافحة القرصنة والسطو المسلح ضد السفن في آسيا لعام 2004(
).

107 - وانضمت النرويج وهولندا إلى اتفاق التعاون الإقليمي بشأن مكافحة القرصنة والسطو المسلح ضد السفن في آسيا في عام 2009 وعام 2010 ، على التوالي، وبذلك أصبح عدد الدول الأطراف 16 دولة. وقد وافق الاجتماع السنوي الرابع لمجلس إدارة مركز تقاسم المعلومات التابع لاتفاق التعاون الإقليمي بشأن مكافحة القرصنة والسطو المسلح ضد السفن في آسيا المعقود في آذار/مارس 2010، على توقيع مذكرات التفاهم بشأن تبادل المعلومات والدعم المتبادل، مع المنتدى الآسيوي لملاك السفن ومع المجلس البحري البلطيقي والدولي (بيمكو). وتم توقيع مذكرة التفاهم مع بيمكو في مؤتمر القرصنة والسطو المسلح في البحر، المعقود في 29 نيسان/أبريل 2010، والذي تم تنظيمه بشكل مشترك من قِبَل اتفاق التعاون الإقليمي بشأن مكافحة القرصنة والسطو المسلح ضد السفن في آسيا وبيمكو. 

108 - القرصنة والسطو المسلح ضد السفن قبالة ساحل الصومال - هناك اعتقاد بأن عمل القوات البحرية العاملة في المنطقة، وفقا لعدد من قرارات مجلس الأمن(
)، قد أدى إلى تقليص عدد الهجمات في خليج عدن(
). ولكن هناك ما يفيد بأنه، في محاولة لتجنب هذه القوات البحرية، أصبحت الهجمات تنتشر في مناطق متباعدة. وخلال الفترة من كانون الثاني/يناير إلى حزيران/يونيه 2010، كان هناك عدد متزايد من الهجمات في البحر الأحمر ومضيق باب المندب(
). ونظرا لاستمرار الهجمات، قرر مجلس الأمن في قراره 1897 (2009) أن يجدد، لمدة 12 شهرا، الأذون الممنوحة، على النحو المبين في الفقرة 10 من القرار 1846 (2008) والفقرة 6 من القرار 1851 ( 2008)، للدول والمنظمات الإقليمية التي تتعاون مع الحكومة الاتحادية الانتقالية في مكافحة القرصنة والسطو المسلح في البحر قبالة ساحل الصومال. ويؤكد استمرار انتشار القرصنة في المنطقة على الحاجة للنظر إلى مكافحة القرصنة على أنها جزء من جهد شامل طويل الأجل لمعالجة الوضع السياسي والأمني في الصومال.

109 - وتم تنظيم عدد من الاجتماعات والمؤتمرات الدولية لمعالجة مسألة القرصنة قبالة ساحل الصومال. فعلى سبيل المثال استضافت سيشيل، في تموز/يوليه 2010، ندوة دولية مدتها يومان تناولت شواغل الأمن البحري، والقرصنة بشكل خاص. كما استضافت سيشيل في 21 أيار/مايو 2010 مؤتمراً إقليمياً حول القرصنة.

110 - وقد أعربت الجمعية العامة باستمرار عن قلقها إزاء القرصنة وآثارها السلبية(
). ففي 14 أيار/مايو 2010، عقد رئيس الجمعية جلسة عامة غير رسمية بشأن القرصنة. وكان الغرض من هذه الجلسة هو توفير منتدى للدول الأعضاء لمناقشة هذه المسألة بحيث يمكن معالجتها بفاعلية(
). وتم التأكيد على أن مكافحة القرصنة تتطلب استجابة جيدة التنسيق وشاملة من جانب المجتمع الدولي، وأن من اللازم تقديم المشتبه بهم للمحاكمة. كما استضاف البرلمان الأوروبي في أيار/مايو 2010 ندوة حول نُهُج مكافحة القرصنة(
). 

111 - ويواصل فريق الاتصال المعني بالقرصنة قبالة ساحل الصومال العمل بمثابة آلية غير رسمية لتبادل المعلومات والتعاون بالنسبة للدول المتضررة من أعمال القرصنة قبالة ساحل الصومال أو للدول التي تشارك في الجهود المبذولة لقمع تلك الأعمال. وعقد فريق الاتصال اجتماعه العام السادس في 10 حزيران/يونيه 2010 في نيويورك(
). وأكد فريق الاتصال على أن هناك حاجة لزيادة استخدام مفارز عسكرية لحماية السفن والعتاد العسكري، ولزيادة الخيارات البرية في المنطقة للمساعدة في العمليات البحرية والجوية. وتمت في الفريق العامل المعني بالمسائل القانونية التابع لفريق الاتصال مناقشة عدد من النماذج الممكنة لضمان المحاكمة، بما في ذلك شبكة من الترتيبات الثنائية لنقل المشتبه بهم. 

112 - ووافق مجلس الصندوق الاستئماني لدعم مبادرات الدول التي تكافح القرصنة قبالة ساحل الصومال على سبعة طلبات مقدمة إلى الصندوق. وتشتمل ستة من هذه المشاريع على المحاكمة وعلى مساعدة مؤسسات في كينيا وسيشيل وأرض البنط وأرض الصومال. ووجه نداء لتقديم تبرعات إضافية إلى الصندوق الاستئماني ويقوم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بإدارة الصندوق الاستئماني.

113 - وحث فريق الاتصال المجتمع الدولي على معالجة مسألة تعقب الأموال ذات الصلة بالقرصنة(
). 

114 - وفي عام 2010 ، نظم مكتب الأمم المتحدة السياسي للصومال، بالتعاون مع المنظمة البحرية الدولية، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وفريق الأمم المتحدة القطري، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، ثلاثة اجتماعات للتنسيق الفني في كمبالا وجيبوتي. وكان الغرض من تلك الاجتماعات تسهيل تبادل المعلومات وتنسيق الأنشطة في مجالات استعراض التشريعات، والسجون، ومصائد الأسماك، والأمن البحري والسلامة البحرية(
). ووقعت الحكومة الاتحادية الانتقالية في 12 نيسان/أبريل 2010، مذكرة تفاهم مع سلطات أرض البنط بشأن التعاون في مكافحة القرصنة.

115 - وقد تم الآن توقيع مدونة جيبوتي لقواعد السلوك المتعلقة بقمع أعمال القرصنة والسطو المسلح ضد السفن في غرب المحيط الهندي وخليج عدن من قِبَل 15 دولة(
). وفي نيسان/أبريل 2010، أنشأت المنظمة البحرية الدولية وحدةً لتنفيذ المشاريع بغرض تعزيز التنفيذ الكامل والفعال للمدونة. وتُمول هذه الوحدة وأنشطتها من خلال الصندوق الاستئماني لمدونة جيبوتي. وبالإضافة إلى ذلك، عُقدت اجتماعات إقليمية ومناسبات لبناء القدرات في سيشيل (تشرين الأول/أكتوبر 2009)، وفي سنغافورة والفلبين (تشرين الثاني/نوفمبر 2009)، وفي جيبوتي (شباط/فبراير 2010).

116 - وأكد مجلس الأمن في قراره 1918 (2010)، أن عدم محاكمة الأشخاص المسؤولين عن أعمال القرصنة والسطو المسلح قبالة ساحل الصومال يقوض جهود مكافحة القرصنة التي يبذلها المجتمع الدولي. ودعا كلٌ من مجلس الأمن والجمعية العامة الدول لضمان أن تسمح القوانين الداخلية الخاصة بكلٍ منها بمحاكمة الأشخاص المشتبه في ارتكابهم لأعمال القرصنة والسطو المسلح(
). ولمساعدة الدول في هذا الصدد، يجري التعاون بين المنظمة البحرية الدولية، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والشعبة، على تجميع التشريعات الوطنية بشأن القرصنة(
).

117 - وفي القرار 1918 (2010) ، طلب مجلس الأمن إلى الأمين العام أن يعد تقريرا عن الخيارات الممكنة للمساعدة في بلوغ هدف محاكمة وسجن الأشخاص المسؤولين عن ارتكاب أعمال قرصنة وسطو مسلح في البحر قبالة ساحل الصومال(
). ونظر المجلس في 25 آب/ أغسطس 2010 في تقرير الأمين العام (S/2010/394)، الذي يحدد سبعة خيارات. وعقب ذلك الاجتماع، أدلى رئيس المجلس ببيان باسم المجلس، رحب فيه المجلس بالتقرير باعتباره يشكل أساسا صلبا للعمل في المستقبل. ورحب المجلس أيضا باعتزام الأمين العام تعيين مستشار خاص له معني بالمسائل القانونية المتصلة بأعمال القرصنة قبالة ساحل الصومال(
). وفي 26 آب/أغسطس 2010 ، عين الأمين العام جاك لانغ، الفرنسي الجنسية، في ذلك المنصب.

118 - واعتمدت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، في نيسان/أبريل 2010، قرارا يطلب من دولها الأعضاء دراسة عدد من المسائل القانونية المتصلة بمحاكمة القراصنة(
). 

119 - وتقوم عشر دول في الوقت الحالي بمحاكمة القراصنة المشتبه بهم في محاكمها الوطنية(
). ويقدم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة المساعدة لجهود النيابة العامة في كينيا وسيشيل والصومال بما فيها أرض الصومال وأرض البنط. وفي كينيا، تم الانتهاء من محاكمتين وأدين 18 من القراصنة(
). وفي سيشيل، بدأت الإجراءات القضائية في جميع القضايا الثلاث، وبتاريخ 26 تموز/يوليه 2010، أصدرت محكمة سيشيل العليا أحكاما على ثمانية أشخاص لارتكابهم أعمال القرصنة، كما أصدرت أحكاما على ثلاثة آخرين لقيامهم بالمساعدة والتحريض على أعمال القرصنة(
).
120 - وتم التفاوض بين الدول التي تقوم بتسيير دوريات بحرية وبين الاتحاد الأوروبي بشأن عدد من اتفاقات النقل التي تسمح بنقل المشتبه بهم إلى دول المنطقة لمحاكمتهم. وفي الوقت الحالي فإن لدى الدانمرك، والصين، وكندا، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، والولايات المتحدة الأمريكية، فضلا عن الاتحاد الأوروبي، ترتيبات نقل مع كينيا. ولدى الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية والولايات المتحدة أيضا ترتيبات نقل مع سيشيل(
).
121 - ولتخفيف العبء الملقى على عاتق كينيا وسيشيل، يقوم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة حاليا بتحديد تلك الدول في المنطقة التي قد تكون على استعداد لقبول المشتبه بهم لمحاكمتهم. كما يقوم المكتب، بمساعدة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بتوفير المساعدة التقنية إلى الصومال، والتي تشمل إصلاح السجون. وهذا الأمر سيجعل من الممكن إعادة الذين حُكم عليهم خارج الصومال إلى وطنهم الصومال لقضاء مدة عقوبتهم هناك. ويقدم المكتب والبرنامج الإنمائي المساعدة أيضا في مجال الإصلاح القانوني وبناء القدرات فيما يتعلق بالملاحقات القضائية. وقد عاون المكتب خبراء قانونيين من جميع المناطق الثلاث بالصومال على صياغة تشريع جديد لمكافحة القرصنة، وهو يخضع حاليا للإجراءات المتعلقة باعتماده.

122 - البحارة - إن الهجمات ضد السفن تهدد حياة وأرزاق البحارة على نحو خطير. وتعكس الأرقام التي أُبلغت إلى المكتب البحري الدولي زيادة كبيرة في عدد الهجمات التي انطوت على استخدام أسلحة نارية في عامي 2009 و 2010(
). وتفيد المنظمة البحرية الدولية بأنه في عام 2009، قُتل ثمانية من البحارة، وأصيب 59، وأُخذ نحو 746 كرهائن أو اختطفوا، وأبلغ عن تسعة بحارة في عداد المفقودين في هجمات(
). وفي الفترة بين كانون الثاني/يناير وآذار/مارس 2010، أُخذ 110 من البحارة كرهائن، وأصيب 16 وقتل واحد(
). وأعربت المنظمة البحرية الدولية عن قلقها البالغ إزاء هذا الوضع(
). ولمساعدة البحارة في ردع الهجمات، أصدرت صناعة النقل البحري النسخة الثالثة من وثيقتها المعنونة أفضل الممارسات الإدارية لردع القرصنة قبالة ساحل الصومال وفي منطقة بحر العرب. وبالإضافة إلى ذلك، يجري حاليا إعداد ورقات توجيهية لتدريب وإعداد ورعاية البحارة(
). واعتمدت الجمعية العامة للمنظمة البحرية الدولية في دورتها السادسة والعشرين، القرار A.1026(26) الصادر في 2 كانون الأول/ديسمبر 2009 بشأن القرصنة والسطو المسلح ضد السفن في المياه قبالة ساحل الصومال. وفي أيار/مايو 2010، وافقت لجنة السلامة البحرية على آلية لتعزيز توفير المعلومات من السفن من خلال نُظُم تحديد هوية السفن وتتبعها عن بعد في خليج عدن وغرب المحيط الهندي.


باء -
الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية

123 - يوضح التقرير العالمي عن المخدرات، الذي أعده مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أن النقل عن طريق البحر لا يزال يشكل الوسيلة الرئيسية للاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية في جميع أنحاء العالم(
). وعلى سبيل المثال، يجري إدخال الكوكايين بصورة غير مشروعة إلى أوروبا عن طريق البحر بشكل رئيسي، إذ إن نحو 69 في المائة من مجموع حجم الكوكايين المتجه إلى أوروبا الغربية، الذي ضبطته السلطات الجمركية، كانت مخبأة في شحنات على متن قوارب أو سفن أو داخل هياكلها(
). وأشير أيضا إلى أن شحن المخدرات عن طريق البحر عبر المحيط الأطلسي، من منطقة البحر الكاريبي إلى أفريقيا، يشكل تحديا كبيرا(
).
124 - ويثير هذا الاتجار غير المشروع عن طريق البحر صعوبات ذات طبيعة خاصة أمام المسؤولين عن إنفاذ القانون، نظرا إلى أن حوالي 90 في المائة من الشحنات في العالم تنقل عن طريق الحاويات. ويستحيل عمليا فحص كل حاوية وحمولة وسيارة أو تفتيشها(
). ولذلك يصبح التعاون الدولي أمرا حيويا لمعالجة تدفق المخدرات والمؤثرات العقلية عن طريق البحر.

125 - ومن أمثلة هذا التعاون مشاركة مراقبين خبراء من 10 بلدان من غرب أفريقيا، في الاجتماع التاسع عشر لرؤساء الأجهزة الوطنية المختصة بإنفاذ قوانين مراقبة المخدرات في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي(
). وفي وقت لاحق، قام ممثلون لوكالات إنفاذ القانون في دول أمريكا اللاتينية وغرب أفريقيا، في اجتماع انعقد في بوغوتا، في تشرين الثاني/نوفمبر 2009(
) بتوقيع مذكرة تفاهم لتشجيع إجراء تحقيقات مشتركة في حالات معينة. وأصدر الاجتماع أيضا عددا من التوصيات فيما يتعلق بالإدارة الفعّالة للحدود في مناطق محطات الحاويات البحرية(
). 

126 - ولدى برنامج مراقبة الحاويات، الذي يشترك في تنفيذه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومنظمة الجمارك العالمية، في الوقت الراهن، مواقع مشاريع في أمريكا الجنوبية وأمريكا الوسطى وأفريقيا ووسط آسيا. وتحتل موقع الصدارة في هذه المبادرة، الوحدات المشتركة لمراقبة الحاويات، والمكونة من سلطات الشرطة والجمارك والدرك والسلطات المختصة بإنفاذ قوانين مراقبة المخدرات(
). 


جيم -
الأعمال الإرهابية ضد النقل البحري والمنشآت البحرية والمصالح البحرية الأخرى

127 - جرى مؤخرا تعزيز الإطار القانوني الدولي لقمع الأعمال الإرهابية ضد السفن والمنشآت البحرية والمصالح البحرية الأخرى، حينما بدأ، في 28 تموز/يوليه 2010، نفاذ بروتوكول عام 2005 الملحق باتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية لعام 1988، وبروتوكول عام 2005 الملحق ببروتوكول عام 1988 المتعلق بقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنشآت الثابتة الموجودة على الجرف القاري. ويوسع هذان البروتوكولان لعام 2005 بدرجة كبيرة قائمة الجرائم التي تستدعي المحاكمة، والمدرجة في الصكين الذين ينقحاهما. وتجدر الإشارة إلى أن البروتوكول الملحق باتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية، يتضمن أحكاما تتعلق بتفتيش السفن من قبل الدولة الطرف غير دولة العلَم، حينما تكون هناك أسباب معقولة للاشتباه في أن السفينة أو أي شخص على متنها متورط أو كان متورطا في جريمة أو يعتزم ارتكاب جريمة من الجرائم التي تشملها تلك الاتفاقية. وفيما عدا استثناءات محددة، لا يجوز تفتيش السفن إلا بموافقة صريحة من دولة العلَم. ويجب على الدولة الطرف توفير عدد من الضمانات عندما تتخذ تدابير من هذا القبيل. ويشمل البروتوكول أيضا أحكاما جديدة بشأن تفتيش السفن في أعالي البحار(
). 

128 - وبينما تظل الأعمال الإرهابية نادرة الحدوث، فإن الأضرار التي يمكن أن تلحقها بالسفن والمنشآت البحرية والمصالح البحرية الأخرى يجعلها مصدر قلق كبير للمجتمع الدولي(
). 

129 - وتساعد كيانات الأمم المتحدة الدول على اتخاذ تدابير للتصدي للإرهاب وفقا لولاية كل دولة منها، وضمن سياق استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب(
). وعلى سبيل المثال، تشجع لجنة مكافحة الإرهاب الدول، في إطار حوارها مع الدول الأعضاء بشأن تنفيذ قرار مجلس الأمن 1373 (2001)، على أن تجرّم في قوانينها المحلية الأعمال الإجرامية ذات الصلة المنصوص عليها في الصكوك الدولية لمكافحة الإرهاب، 
بما في ذلك الجرائم التي ترتكب في عرض البحر، وعلى أن تتعاون على الصعد الوطنية والإقليمية والدولية لمنع تلك الجرائم ومكافحتها. وتشجع اللجنة أيضا جميع الدول الأعضاء على أن تنفذ على نحو فعال الاتفاقية الدولية لحماية الأرواح في البحر والمدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المرفئية، باعتبار ذلك جزءا من التدابير اللازمة للكشف عن تحركات الإرهابيين ومنعها في هذه المرافق وعلى متن السفن(
).
130 - واعتمدت اللجنة سلسلة من التوصيات التي تهدف إلى تشجيع الدول الأعضاء على أن تصبح أطرافا في الصكوك الدولية لمكافحة الإرهاب البحري، وعلى أن تنفذ تدابير إدارية وقانونية فعّالة في مجال الأمن البحري(
). 


دال -
انتشار الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية

131 - واصلت لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1540 (2004)، خلال الفترة قيد الاستعراض، تنظيم حلقات عمل إقليمية تركز على بناء القدرات الوطنية والتعاون الإقليمي في مجال مراقبة الحدود والرقابة على الصادرات. ولتنفيذ الاتفاقات الدولية ذات الصلة، مثل بروتوكولي عام 2005 المتعلقين بقمع الأعمال غير المشروعة (انظر الفقرة 125 أعلاه)، أهمية كبيرة للمضي قدما في مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل والإرهاب(
). 

ثامنا -
العلوم والتكنولوجيا البحرية

132 - على نحو ما أعيد تأكيده خلال الاجتماع الحادي عشر للعملية التشاورية غير الرسمية (انظر A/65/164)، يعتمد الاستخدام المستدام للمحيطات على العلوم البحرية وعلى وجود معارف علمية مناسبة. والعلوم البحرية أداة لاستكشاف البيئة البحرية وفهمها واستخدامها بصورة مستدامة. ومن شأن تعزيز معرفة الإنسان بالعمليات الطبيعية للمحيطات والبحار، وبالعلوم البحرية والتكنولوجيات الداعمة لها، أن تدعم عمليات صنع القرار وتسهم في تحسين الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية والاستخدام المستدام للموارد البحرية، وتوفر وسائل فعالة لحماية البيئة البحرية ومواردها وحفظهما. وهكذا، يمكن للعلوم البحرية والتكنولوجيات الداعمة لها الإسهام بقدر كبير في القضاء على الفقر وضمان الأمن الغذائي، ودعم النشاط الاقتصادي البشري، والمحافظة على البيئة البحرية العالمية، مما يساعد على التنبؤ بالأحداث والكوارث الطبيعية وتخفيف آثارها والتصدي لها، وتعزيز استخدام المحيطات ومواردها بصفة عامة (انظر A/65/69، الفقرة 80).

133 - وأكد مؤتمر المائدة المستديرة الوزاري المعنون ”تكوين نظام إشرافي على المحيط: مساهمة اليونسكو في إنشاء إدارة مسؤولة للمحيط“، الذي نظمته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في تشرين الأول/أكتوبر 2009، على أهمية دور اللجنة الأوقيانوغرافية الحكومية الدولية التابعة لليونسكو في دعم الإدارة العالمية للمحيطات من خلال العلوم البحرية، ورصد حالة البيئة البحرية وخدماتها الإيكولوجية، وبناء القدرات(
). 

134 - شهد عام 2010 احتفال اللجنة الأوقيانوغرافية الحكومية الدولية بالذكرى الخمسين لإنشائها(
). ووجه المجلس التنفيذي للجنة، في دورته الثالثة والأربعين، المعقودة في حزيران/يونيه 2010، الانتباه إلى ضرورة الترويج على نطاق واسع لمبادرتي ”نداء المحيط“ و ”إعلانات الشباب من أجل المحيطات“ اللتين أطلقتا أثناء الاحتفال بالذكرى الخمسين لإنشاء اللجنة(
). 


ألف -
العلوم البحرية


1 -
برامج مراقبة المحيطات

135 - تطورت علوم المحيطات من مجرد دراسات تتعلق في معظمها بالعمليات المحلية للمحيطات، إلى علم يدرس أيضا أحواض المحيطات وعملياتها العالمية. ونتيجة لذلك، يعتمد الباحثون وطائفة واسعة من المستخدمين بصفة أساسية على وجود نظام دولي لتبادل المعلومات من أجل توفير البيانات والمعلومات من جميع المصادر المتاحة(
). ويتطلب رصد المحيطات العالمية ومراقبتها جهدا دوليا وتعاونا واسع النطاق بين جميع الأطراف المعنية. وتتولى اللجنة الأوقيانوغرافية الحكومية الدولية والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة والمجلس الدولي للاتحادات العلمية رعاية وإدارة النظام العالمي لرصد المحيطات، من أجل توفير نهج منسق لنشر تكنولوجيات الرصد وتوزيع تدفقات البيانات وإيصال المعلومات البحرية، وتوفير المعلومات والمساعدة لإدارة الشؤون البحرية وصناع القرارات، وزيادة عمليات تقييم التغيرات في المحيطات.

136 - وقد واصلت اللجنة الأوقيانوغرافية الحكومية الدولية تطوير النظام العالمي لرصد المحيطات بتعزيز عناصره المتعلقة بالمحيطات المفتوحة والمناخ والعناصر الساحلية (A/64/66/Add.1، الفقرة 137). ويشكل عنصر المحيطات المفتوحة جزءا من النظام العالمي لمراقبة المناخ، الذي ينسق عمليات الرصد والمراقبة المتعلقة بالغلاف الجوي والمحيطات والأرض، لأغراض رصد المناخ والتنبؤ والبحث. وفي عام 2009، بذل جهد لتحديث عنصر المحيطات المفتوحة في النظام العالمي لرصد المحيطات وتوسيع نطاقه(
). وجرى في ذلك الصدد، إعداد مشروع لتنقيح خطة النظام كي تعكس التقدم المحرز في مجال العلوم والتكنولوجيا، والتركيز المتزايد على التكيف، والمطالبة بالوصول بتدابير التخفيف إلى المستوى الأمثل، وغيرها من الاحتياجات المتطورة لمراقبة النظام المناخي بصورة منهجية(
). وقدمت ’’الخطة المؤقتة لتنفيذ النظام العالمي لمراقبة المناخ دعما لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ‘‘ (استكمال عام 2010)(
)، إلى مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، في دورته الخامسة عشرة، التي عقدت في كوبنهاغن في كانون الأول/ديسمبر 2009، من أجل مواصلة استعراض الاتفاقية وإكمالها(
). وشدد المجلس التنفيذي للجنة الأقيانوغرافية الحكومية الدولية، في دورته الثالثة والأربعين، على وجوب التنفيذ الكامل للنظام العالمي الأولي للمراقبة الموضعية للمناخ، وترسيخ استخدامه بحلول عام 2015، حسبما دعا إليه المشاركون في مؤتمر مراقبة المحيطات لعام 2009 (انظر الفقرة 137 أدناه)، وعلى أيضا وجوب كفالة استمرارية الرصد من خلال الاستشعار عن بعد(
). 

137 - وانعقد المؤتمر العالمي لرصد المحيطات لعام 2009، بتوفير ”المعلومات المتعلقة بالمحيطات من أجل المجتمع: الحفاظ على المنافع، وتحقيق الإمكانات“، في مدينة البندقية بإيطاليا، في أيلول/سبتمبر 2009(
). وكانت وثائق الاجتماع المتعلق بالنظام العالمي لرصد المحيطات تهدف إلى إيجاد رؤية مشتركة لتوفير المعلومات العالمية الروتينية والمستمرة عن البيئة البحرية، بغرض وصف وفهم وتوقع التقلبات البحرية وتقلبات الطقس والمناخ وتغير المناخ والإدارة المستدامة للموارد البحرية الحية، وتقييم الاتجاهات في الأجل الطويل(
). ودعا المشاركون في المؤتمر إلى تعزيز العملية المنسقة دوليا لكفالة الرصد المستمر للمحيطات في العالم تعزيزا كبيرا وتوفير المعلومات عنها، ضمن الجهد العالمي الأكبر لرصد النظام الأرضي. وأكدوا مجددا أن المحيطات لا تزال تعاني نقصا كبيرا في العينات، وأن تطوير نطاق متزايد الاتساع من خدمات تقييمات المحيطات والخدمات المناخية، من أجل التخطيط والإنذار المبكر والتكيف وتخفيف الآثار، رهين بتوافر ملاحظات ونماذج دقيقة للمحيطات في العالم. وحثوا جماعة رصد المحيطات على تعزيز الجهود تجاه الوصول إلى المستوى المطلوب والتوقيت المناسب للحصول على البيانات، وعلى تجهيز معدات الاستشعار وكفالة مطابقتها للمعايير، وإتاحة أفضل الممارسات، وإدارة البيانات، وتقديرات الحالات المشكوك فيها، وتوافر مجموعات بيانات متكاملة(
). وقرر المجلس التنفيذي للجنة الأوقيانوغرافية في دورته الثالثة والأربعين إتاحة تقرير الفريق العامل المعني بوضع إطار متكامل للرصد المتواصل للمحيطات، المنبثق عن المؤتمر العالمي لرصد المحيطات، لجميع الدول الأعضاء من أجل الاستعراض والتعليق(
). 

138 - ويرتبط النظام العالمي لرصد المحيطات في أفريقيا بالتجمع المعروف باسم المجموعة المعنية بعمليات رصد الأرض، الذي يعكف على تطوير مشروع GEONETCast. ويهدف هذا المشروع إلى كفالة إرسال البيانات الساتيلية البيئية والبيانات الموضعية والمنتجات التي توفرها الأطراف المشاركة في عملية توفير البيانات، إلى جميع المستخدمين على نطاق شبكة عالمية من سواتل الاتصالات، باستخدام نظام إرسال عريض النطاق متعددة القنوات يخضع الدخول إليه للمراقبة، مع تنمية القدرات المرتبطة به(
). وفيما يتعلق بتغير المناخ، يمثل النظام العالمي لرصد المحيطات في أفريقيا عنصر المحيطات في النظام العالمي لمراقبة المناخ في أفريقيا، ومن هذا المنطلق، عقد النظام أول حلقة عمل لعموم أفريقيا، بشأن دعم صنع القرار في أفريقيا، وذلك في كوتونو، في شباط/فبراير 2010(
).

2 -
رسم خرائط المحيطات

139 - تواصل اللجنة الأوقيانوغرافية الحكومية الدولية دعم مشروع ’’تحسين استجابة الطوارئ للأحداث البالغة الحدة في المحيطات، من خلال بناء قدرات رسم الخرائط الساحلية في منطقة المحيط الهندي‘‘. وشهد عامي 2008 و 2009 تدريب أكثر من 60 عالما من شرق أفريقيا و 55 عالما من آسيا على معالجة عمليات اقتناء البيانات الهيدروغرافية وإدارتها، واستخدام نظام المعلومات الجغرافية وتصميم خرائط المناطق المغمورة، وتقييم مخاطر الكوارث الطبيعية وإدارتها، وجمع التبرعات. ويتوقع أن يجري خلال الفترة 2010/2011 تدريب زهاء 40 عالما، وإمداد البلدان بأجهزة السبر عن طريق الصدى، وبمحطات وبرمجيات النظام العالمي لتحديد المواقع(
). 

140 - وفيما يختص بالخرائط الإقليمية لقياس الأعماق، أحرز تقدم في مجال أساليب جمع بيانات قياس الأعماق، ولا سيما في مناطق البحر الكاريبي وخليج المكسيك وجنوب شرق المحيط الهادئ(
). وأحرز تقدم أيضا في مجال الخرائط الدولية لقياس أعماق المحيط الجنوبي. وجرى خلال الدورة الثالثة والأربعين للمجلس التنفيذي اللجنة الأوقيانوغرافية الحكومية الدولية، التأكيد على أن وجود قواعد بيانات عالية الاستبانة لقياس الأعماق في المناطق الساحلية المعرضة للخطر يؤدي دورا هاما في مجال إعداد نماذج للمناطق التي تغمرها أمواج تسونامي.
141 - وتشارك اللجنة الأوقيانوغرافية الحكومية الدولية في أعمال اللجنة التوجيهية للجنة الأوقيانوغرافية الحكومية الدولية والمنظمة الهيدروغرافية الدولية المعنية بالخريطة العامة لأعماق المحيطات. وأنتجت نسخة جديدة من الأطلس الرقمي للخريطة العامة لأعماق المحيطات (GEBCO) تتضمن شبكات إحداثيات مستكملة، تشمل المنطقة القطبية، بالإضافة إلى إنتاج البرمجيات الجديدة GEBCO لعرض شبكة الإحداثيات المستكملة ومسرد GEBCO للأسماء الجغرافية للمعالم المغمورة. وقد طورت اللجنة أيضا أنشطة بناء القدرات من خلال تدريب جيل جديد من العلماء والمختصين برسم خرائط قياس أعماق المحيطات(
).

3 -
التبادل الدولي للبيانات والمعلومات الأوقيانوغرافية
142 - إن التبادل الدولي للبيانات والمعلومات الأوقيانوغرافية الذي يُحتفى في عام 2011 بذكراه السنوية الخمسين، هو برنامج تابع للجنة الأوقيانوغرافية الحكومية الدولية يهدف إلى تعزيز البحث العلمي البحري، والاستغلال والتنمية، بتسهيل تبادل البيانات والمعلومات الأوقيانوغرافية بين الدول الأعضاء المشاركة، وبتلبية احتياجات المستخدمين لنواتج البيانات والمعلومات. وهو ييسّر ويشجع تبادل البيانات والمعلومات بتوفير قواعد بيانات شاملة، وآنية، وشبه آنية، ومؤجلة، وطويلة الأجل وعالية الجودة للتحقيق في المسائل المتعلقة بالتغيرات العالمية.
143 - وتعمل شبكات البيانات والمعلومات المتعلقة بالمحيطات في أفريقيا على وضع أطالس وطنية وإقليمية استنادا إلى النظم الإيكولوجية البحرية الكبيرة، والتي ستكون مفيدة في إدارة البيئة والموارد الساحلية. ويتيح مستودع الوثائق الإلكتروني الأفريقي إمكانية دخول شبكة مكونة من أجهزة لقياس المد والجزر بطول الساحل الأفريقي على مستوى سطح البحر (انظر A/65/69، الفقرة 107)، وعدد من المحطات الجديدة التي تم تركيبها.
144 - وقد اعتمدت جمعية اللجنة الأوقيانوغرافية الحكومية الدولية، في دورتها الخامسة والعشرين التي عقدت في حزيران/يونيه 2009، قرارا بشأن التعاون بين اللجنة ونظام المعلومات البيولوجية الجغرافية بشأن المحيطات.

4 -
تكاثر الطحالب الضارة
145 - حدد الفريق الحكومي الدولي المعني بتكاثر الطحالب الضارة التابع للجنة الأوقيانوغرافية الحكومية الدولية، في اجتماعه الذي عقد في نيسان/أبريل 2009، الأولويات التالية لبرنامجه: بناء القدرات؛ العنصر البحثي في برنامج وضع خرائط الموئل الجيولوجية والبيولوجية البحرية لتكاثر الطحالب الضارة؛ تنظيم استخدام السموم الحيوية المنشأ وصحة الإنسان؛ نظم المعلومات المتعلقة بالطحالب الضارة والتبادل الدولي لبيانات المحيطات؛ الملاحظات المتعلقة بتكاثر الطحالب الضارة ودمجها في التحالفات الإقليمية للنظام العالمي لرصد المحيطات؛ الأحداث المتعلقة بالطحالب الضارة؛ إدارة المناطق الساحلية وربطها بعمليات إغناء السواحل بالمغذيات؛ ووضع/إقرار أهداف محددة للأنشطة الإقليمية. وركز لقاء علمي مفتوح لبرنامج وضع خرائط الموئل الجيولوجية والبيولوجية البحرية لتكاثر الطحالب الضارة، عقد في بكين في تشرين الأول/أكتوبر 2009، على العلاقة بين الإغناء بالمغذيات وتكاثر الطحالب الضارة(
).

5 -
قانون البحار والبحث العلمي البحري
146 - دعت جمعية اللجنة الأوقيانوغرافية الحكومية الدولية، في دورتها الخامسة والعشرين التي عقدت في نيسان/أبريل 2009، المجلس التنفيذي للجنة الأوقيانوغرافية الحكومية الدولية إلى مناقشة المراجعة التي أجرتها هيئة الخبراء الاستشارية لقانون البحار التابعة للجنة والاتفاق على ولايتها وأساليب عملها في المستقبل(
). وقرر المجلس التنفيذي للجنة في دورته الثالثة والأربعين إنشاء فريق عامل لما بين الدورات مفتوح باب العضوية يضم ممثلي الدول الأعضاء من أجل: إعداد استبيان عن إنجازات هيئة الخبراء الاستشارية وفرص الأنشطة المستقبلية التي يمكن أن تكون مشورة هيئة الخبراء ضرورية فيها؛ واقتراح آلية لتحديد وترتيب أولويات القضايا التي تهم اللجنة(
). ودعا القرار أيضا هيئة الخبراء إلى مواصلة عملها في الاستبيان رقم 3 بشأن ”ممارسات الدول الأعضاء في مجال البحوث العلمية البحرية ونقل التكنولوجيا“، في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وبالتعاون الوثيق مع الشعبة (انظر أيضا A/64/66/Add.1، الفقرة 150).
147 - وتواصل اللجنة الأوقيانوغرافية الحكومية الدولية إذكاء الوعي بشأن الجرف القاري الممتد. وهي تعمل مع الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا وقاعدة معلومات البحوث العالمية في أرندال، النرويج على وضع استراتيجية لتنمية القدرات المعجّلة في أفريقيا من أجل إعداد التقارير التي ستقدم إلى لجنة حدود الجرف القاري. وهي تستكشف أيضا فرص إقامة شراكات بشأن تعليم الحدود الخارجية للجرف القاري(
).

باء -
بناء القدرات في مجال العلوم البحرية
148 - نظمت اللجنة الأوقيانوغرافية الحكومية الدولية تدريبا على تطوير واستخدام أدوات لدعم اتخاذ القرار، منها على سبيل المثال نماذج، لدعم إدارة المناطق الساحلية. وقد أقيمت سبعة مشاريع لدعم اتخاذ القرار في كل من كينيا وموزامبيق وجمهورية تنزانيا المتحدة وسيشيل ونظمت دورات تدريبية لعلماء من كل من هذه البلدان(
). وبناء على طلب من مفوضية الاتحاد الأفريقي، نظمت أنشطة بناء القدرات التالية: تجميع وثائق عن أثر تغير المناخ على المناطق الساحلية في أفريقيا؛ التنسيق بين فريق من الخبراء الأفارقة لمساعدة المجموعة الأفريقية علي المشاركة في الاجتماع الخامس عشر لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
149 - وتواصل اللجنة الأوقيانوغرافية الحكومية الدولية تنفيذ مشروع إقليمي مدته أربعة أعوام بشأن التكيف مع تغير المناخ في المناطق الساحلية لغرب أفريقيا (انظر A/65/69، الفقرة 215). وفي عام 2009، بدأت كل من الرأس الأخضر وغامبيا وغينيا - بيساو وموريتانيا والسنغال في تنفيذ تدابير مبتكرة للتكيف في مواقع تجريبية في كل بلد منها، مثل مزارع المانغروف، وتثبيت الكثبان الرملية، وتطوير أنشطة السياحة البيئية، وتعيين حدود المناطق المحمية. وتهدف هذه التدابير كلها إلى تخفيف الضغوط البشرية على الموائل الساحلية الحساسة المعرضة بشكل خاص للتأثر بتغير المناخ. إضافة إلى ذلك، نفذت وحدة المشروع الإقليمي برنامجا تدريبيا إقليميا لبناء القدرات التقنية في مجال التكيف في المناطق الساحلية، ونظمت عدة دورات تدريبية في هذا الشأن(
).

جيم -
نظم الإنذار المبكر
150 - تسبب الزلزال الذي ضرب هايتي في 12 كانون الثاني/يناير 2010 بقوة 7 درجات، في اندلاع أمواج تسونامي أكّدت الحاجة إلى التطبيق الفعال لنظام الإنذار المبكر بالتسونامي أو غيره من الأخطار الساحلية في منطقة البحر الكاريبي والمناطق المجاورة، تحسبا لاحتمال اجتياح أمواج تسونامي(
) مدمرة المنطقة في المستقبل(
).
151 - وتسبب أيضا الزلزال الذي ضرب وسط شيلي بقوة 8.8 درجة في 27 شباط/فبراير 2010 في وقوع تسونامي، عبر المحيط الهادئ. في حين أن المنطقة الأشد تضررا كانت حول تالكاهوانو في شيلي، حيث بلغ الارتفاع في مستوى سطح البحر 2.34 أمتار، وسجل نظام المراقبة شبه الآنية لمستوى سطح البحر وصول التسونامي إلى هوكايداو، في اليابان، حيث ارتفع مستوى سطح البحر بمقدار 0.82 مترا. وقد مكن نظام الإنذار بالتسونامي في المحيط الهادئ وكالات الاستجابة للطوارئ من تحذير السكان المحليين من خطر التسونامي وإصدار أوامر بالإجلاء(
).
152 - وتبيّن تلك الأحداث أن أمواج التسونامي هي خطر دائم ولا يمكن التنبؤ به، مما يتطلب بذل جهود متواصلة للاستجابة على نحو أقوى لحالات الطوارئ في دول العالم الأكثر ضعفا. وفي ضوء الحاجة إلى تطوير الاستعدادات، تم تكثيف المبادرات. وقد أجري تقييم بعد انتهاء الأحداث لأداء نظم الإنذار بالتسونامي ذات الصلة في كل من هايتي وشيلي من خلال إرسال استقصاءات إلى الدول الأعضاء. وقد صدر تقرير عن الزلزال الذي ضرب هايتي، جاء فيه أن أنباء التسونامي وردت في الوقت المناسب إلى معظم البلدان التي أجابت عن الاستقصاءات، لكن لوحظ في التقرير أن مستوى سطح البحر لم يراقب إلا نادرا خلال هذا الحدث، وأن بعض المراكز الوطنية للإنذار بالتسونامي لم تعرف كيفية الوصول إلى البيانات المتعلقة بمستوى سطح البحر من خلال النظام العالمي للاتصالات السلكية واللاسلكية أو من خلال الموقع الشبكي لمرفق رصد مستوى سطح البحر التابع للجنة الأوقيانوغرافية الحكومية الدولية. حيث لم تستخدم معظم المراكز الوطنية للإنذار بالتسونامي أي سيناريوهات نموذجية رقمية خلال الحدث(
).
153 - من أجل تلبية الحاجة إلى تعزيز التنسيق والمطالب المشتركة، وتبادل المعارف والمعلومات بين فرق التنسيق الحكومية الدولية والاستفادة من تلك العوامل، اعتمدت جمعية اللجنة الأوقيانوغرافية الحكومية الدولية قرارها 25-13 في عام 2009(
)، الذي قررت بموجبه إنشاء أفرقة عمل للتنسيق الحكومي الدولي تعني بمستوى سطح البحر لأغراض التسونامي، وبإدارة الكوارث والتأهب لها، وبعمليات رصد التسونامي(
).
154 - واعتمد فريق التنسيق الدولي المعني بنظام الإنذار بالتسونامي في المحيط الهندي والتخفيف من آثاره، في دورته السادسة التي عقدت في نيسان/أبريل 2009، مبادئ توجيهية بشأن ”تقييم مخاطر التسونامي والتخفيف من آثاره في المحيط الهندي“(
). كما أنشأ فريق عمل لاستعراض هيكل الفريق العامل واختصاصاته، وأعاد تشكيل فريق التنسيق بين الجهات الإقليمية التي ترصد التسونامي ليصبح فرقة العمل المعنية بالجهات الإقليمية التي ترصد التسونامي. وتطرق عدد من الدول الأعضاء في اللجنة الأوقيانوغرافية الحكومية الدولية إلى مشكلة تخريب أجهزة الإبلاغ عن التسونامي (انظر أيضا A/64/66/Add.1، الفقرة 153)(
)، وأشارت هذه الدول إلى أن تسعة من أصل 20 مقياسا للتسونامي في أعماق المحيطات كانت قد نشرت حتى الآن في المحيط الهندي، لم تعد تعمل بسبب إصابتها بضرر مقصود أو عارض(
).
155 - وقامت الدورة السادسة المعقودة في تشرين الثاني/نوفمبر 2009 لفريق التنسيق الحكومي الدولي التابع اللجنة الأوقيانوغرافية الحكومية الدولية والمعني بالإنذار المبكر بالتسونامي والتخفيف من آثاره في شمال شرق المحيط الأطلسي والبحر المتوسط والبحار المتصلة بهما، بتدشين مجموعة من تمارين الاتصال لاختبار قدرة نظام الإنذار على الاتصال. ومن المتوقع أن يؤدي البرنامج إلى تحسين القدرة على التنبؤ بأي غمر للمناطق الساحلية، وإلى التركيز في الممارسات التحذيرية الحالية على الأخطار المتعلقة بالمستويات المختلفة لسطح البحر، وإلى النهوض بعملية وضع الخرائط لمناطق الأخطار والمخاطر. وفيما يتعلق بنهج التصدي للأخطار المتعددة، دعا فريق التنسيق الحكومي الدولي إلى تعزيز التعاون مع المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، والمفوضية الأوروبية، لا سيما فيما يتعلق بالتوجيهات الخاصة بالفيضانات(
)، ومع الوكالة الفضائية الأوروبية(
).

وأنشأ الفريق أيضا مركزا للمعلومات المتعلقة بالتسونامي في مناطق شمال شرق المحيط الأطلسي والبحر المتوسط والبحار المتصلة بهما، داخل أمانة اللجنة الأوقيانوغرافية الحكومية الدولية.
156 - وعقدت الدورة الرابعة لفريق التنسيق الحكومي الدولي المعني بنظام الإنذار بالتسونامي وغيره من الأخطار الساحلية، في حزيران/يونيه 2009. وقد رشحت 23 دولة عضوا حتى الآن جهات لتنسيق الإنذارات بالتسونامي. وأقام الفريق روابط أقوى مع المنظمات الإقليمية المعنية بإدارة الكوارث وعدة شركاء إقليميين(
). وفيما يتعلق بمركز الإنذار بالتسونامي في منطقة البحر الكاريبي، المزمع إنشاؤه بحلول عام 2010، اعتمد فريق التنسيق الحكومي الدولي وثيقة تقنية بشأن المتطلبات التقنية واللوجستية والإدارية لإنشاء مركز إقليمي للإنذار بالتسونامي في منطقة البحرالكاريبي(
)، من المقرر استخدامه كمعيار لتقييم عروض الدول الأعضاء لاستضافة مركز الإنذار بالتسونامي في منطقة البحر الكاريبي(
).

157 - واعتمدت الدورة الثالثة والعشرون لفريق التنسيق الحكومي الدولي المعني بنظام الإنذار المبكر للتسونامي والتخفيف من آثاره في منطقة المحيط الهادئ، التي عقدت في شباط/فبراير 2009، الاستراتيجية المتوسطة الأجل للنظام كما اعتمدت هيكل فريق عامل جديد، واستعرضت التقدم المحرز في خطة التنفيذ(
).
158 - وأفادت اللجنة الدائمة لجنوب المحيط الهادئ بأنها تدعم وضع نظام إقليمي للإنذار المبكر للتسونامي ووضع نظام للإنذار بالمخاطر المتعددة الأنواع الأخرى من الأخطار البحرية المنشأ في منطقة جنوب شرق المحيط الهادئ. ودعمت اللجنة الدائمة، بالتنسيق مع اللجنة الأوقيانوغرافية الحكومية الدولية، صياغة وإدارة مشروع لمكتب الشؤون الإنسانية التابع للمفوضية الأوروبية بشأن آليات تعليم المجتمعات الساحلية التكيف على التأهب لمواجهة التسونامي في كل من كولومبيا وإكوادور وبيرو وشيلي.

دال -
التطورات الحديثة في مجال التكنولوجيا البحرية
159 - الطاقة - يجري حاليا اختبار ميداني لنسخة مصغرة من محطة الرصد الجوي الآلية الثالثة، التي تعتمد على نظام جديد يعمل بطاقة الأمواج، ويعتقد أنها ستعالج العقبات التي تعترض سبيل التوليد العملي للطاقة من موج البحر بالاستغناء عن الأجزاء الآلية المتحركة الملامسة لمياه البحر، وذلك تمهيدا للاختبار الشامل المتوقع إجراؤه في عام 2012(
).
160 - ويجري أيضا اختبار تقنية جديدة لتخزين الطاقة، باستخدام بطاريات الحصى، مما يسمح بتوصيل الطاقة المتولدة من العنفات الريحيّة وغيرها من مصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية، بمعدل ثابت(
). ويقال إن العملية تحقق فعالية في استخدام الطاقة بنسبة تصل إلى 80 في المائة، كما أنها فعالة من حيث التكلفة(
).
161 - البحوث - تم اختبار إعادة شحن المركبة الغمرية المستقلة التي تقوم بسبر أغوار المحيطات باستخدام تقنية لاغرانغريان الحرارية لأغراض المراقبة، والتي تستخدم محركا حراريا يعاد شحنه ويستمد طاقته من تغير درجات الحرارة في أعماق المياه المختلفة، بالغطس في أعماق تصل إلى 500 متر(
). وهذه التكنولوجيا، التي تستمد طاقتها من المحيطات بدلا من استخدام مصدر داخلي للطاقة، لديها أيضا القدرة على تعزيز رصد المحيطات، بمزيد من التنقيح، وهي المهمة التي تضطلع بها حاليا صفيفة آرغو(
).
162 - ويقوم حاليا معهد سكريـبز للأوقيانوغرافيا بتطوير نوع جديد من المركبات الغواصة المستقلة أطلق عليها أجهزة الاستكشاف الغمرية المستقلة(
). ومن المتوقع ان تسد أجهزة الاستكشاف الغمرية المستقلة الثغرات في مجال جمع البيانات مقارنة بالمركبات الغمرية الأخرى، عن طريق جمع التفاصيل الدقيقة عن الآليات الأوقيانوغرافية الأساسية.
163 - ويجري تطوير نظام للاتصالات اللاسلكية للاتصال بالمركبات الغمرية المستقلة العاملة في الظروف الجليدية. وأجريت بنجاح تجارب ميدانية وتم التنبؤ خلالها بإمكانية الاتصال عبر أمتار من الجليد وعلى مسافة تصل إلى كيلومتر واحد في الجو(
).
164 - والمنزلقة على الأمواج هي مركبة أبحاث مستقلة تنزلق على سطح الماء وتتحرك بفعل الطاقة المتولدة مباشرة من الأمواج بدلا من تحويلها إلى كهرباء، وتستخدم الألواح الشمسية لتوفير الطاقة للاتصالات التي تتم بواسطة السواتل(
). وقد اختبرت هذه المركبة في مهام تجاوزت مدتها 140 يوما، ويتوقع أن تصل هذه المدة إلى عام بمزيد من التطوير.
165 - النقل البحري - وحدة ألفا النموذجية للخلية الوقوديّة Warstila التي يجري اختبارها ميدانيا، هي منظومة تقوم على خلية وقود الأكسيدات الصُّلبة وتستخدم الغاز الطبيعي (الميثانول)(
). وسوف تنتج الخلية 20 كيلو واط من الطاقة الإضافية دون أن تخلف تقريبا أي مقدار من أكسيد النيتروجين وأكسيد الكبريت وانبعاثات الجسيمات.
166 - السفينة ياماتاي(
) مجهزة بنظام تشحيم هوائي يحد من المقاومة الاحتكاكية بمياه البحر عن طريق توليد فقاعات هوائية في قاع السفينة(
). ومن المتوقع أن يؤدي هذا النظام إلى تخفيض انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون بنسبة 10 في المائة. ويهدف النموذج الأولي Stena Airmax الذي يبلغ طوله 15 مترا إلى تقليل الاحتكاك بإيجاد تجويف مليء بالهواء في الجزء السفلي من الهيكل للحد من مساحة السطح الملامس للماء(
). ومن المتوقع أن يؤدي الحد من الاحتكاك إلى وفورات في الطاقة تتراوح بين 20 و 30 في المائة.

هاء -
الكابلات البحرية وخطوط الأنابيب 
167 - مع الاعتماد المتزايد على شبكات الكابلات وخطوط الأنابيب وتوسيع هذه الشبكات لتغطية رقعة أوسع من الكرة الأرضية(
)، أعربت بعض الدول عن الحاجة إلى النظر في الثغرات الموجودة في النظام القانوني القائم بشأن الكابلات البحرية(
)؛ وهي حاجة تفاقمت بفعل آثار حوادث كسر الكابلات(
).
168 - وفي غضون ذلك، يمكن عن طريق تنفيذ المادة 113 من الاتفاقية بصورة أفضل المساعدة في مواجهة التحديات الراهنة المتعلقة بإدارة الكابلات وخطوط الأنابيب(
). وهناك عدة أمثلة للتشريعات الوطنية تشمل ما يلي: قانون كابلات البرق البحرية لسنة 1885(
)، الذي عدل لاحقا بموجب قانون الجرف القاري لسنة 1964(
) وقانون الوصول إلى المناطق البحرية والساحلية لسنة 2009 في المملكة المتحدة(
)؛ وقانون حماية الكابلات البحرية وخطوط الأنابيب لسنة 1963 في أستراليا، بصيغته المعدلة(
)، وقانون حماية الكابلات البحرية وخطوط الأنابيب لسنة 1996(
) في نيوزيلندا.
169 - صدرت في عام 2009 دراسة بشأن الكابلات البحرية من قبل المركز العالمي لرصد حفظ الطبيعة التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة واللجنة الدولية لحماية الكابلات(
).

واو -
حماية القطع الأثرية والتاريخية 

170 -
 عقدت الهيئة الاستشارية العلمية والتقنية لاجتماع الدول الأطراف في اتفاقية حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه اجتماعها الأول في حزيران/يونيه 2010 الذي قامت خلاله بتقديم عدد من التوصيات(
) إلى الاجتماع المقبل للدول الأطراف، المتوقع عقده في عام 2011. والتوصية 5/MAB1، التي تشجع الدول على إلزام إداراتها ووكالاتها بتبادل المعلومات مع علماء الآثار، هي توصية في محلها تماما إذ إن من المفهوم بأن لدى تلك الإدارات والوكالات معلومات حول حطام السفن أكثر من المعلومات المتوافرة لدى علماء الآثار.

تاسعا -
حفظ الموارد البحرية الحية وإدارتها

ألف -
موارد مصائد الأسماك البحرية 
171 - تزود مصائد الأسماك البحرية العالمية ما يقرب من 1 مليار شخص في جميع أنحاء العالم بالأسماك كمصدرهم الرئيسي للبروتين الحيواني. وتكفل مصائد الأسماك أيضا ما يقرب من 170 مليون وظيفة، وتدر 35 مليار دولار كدخل للأسر المعيشية العاملة في مجال صيد الأسماك سنويا. ولكن مصائد الأسماك البحرية العالمية تواجه حاليا احتمالات الانهيار ويقل أداؤها عن ما هو مطلوب من الناحية الاقتصادية والاجتماعية. ويقدر تقرير لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة أن تخضير قطاع مصائد الأسماك، من خلال إعادة بناء الأرصدة السمكية المستنزفة ووضع تدابير إدارية فعالة، يمكن أن يزيد كمية المصيد من المصائد البحرية من 80 مليون طن الى 112 مليون طن سنويا، مما قد يولد قيمة إجمالية للمصيد تبلغ حوالي 119 مليار دولار في السنة، مقابل قيمته الحالية البالغة 85 مليار دولار، ويزيد من إجمالي الدخل العالمي للأسر المعيشية العاملة في مجال صيد الأسماك من 35 مليار دولار إلى 44 مليار دولار سنويا(
). 
172 - وفي هذا الصدد، فإن مصائد الأسماك تؤدي دورا اقتصاديا مهما وتسهم في التنمية المستدامة في كثير من البلدان، ولا سيما في الدول الجزرية الصغيرة النامية. فعلى سبيل المثال، يتم اصطياد أكثر من مليوني طن من التونة سنويا في مصائد أسماك التونة بغرب المحيط الهادئ، تبلغ قيمتها عند إخراجها من البحر 3 مليارات دولار يتم اصطياد نصفها تقريبا في مياه الدول الجزرية الصغيرة النامية في المحيط الهادئ. وأكد الاجتماع التحضيري الأول لمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2012، الذي عقد في نيويورك في أيار/مايو 2010، الحاجة لتعزيز الإدارة الدولية للمحيطات والموارد البحرية المشتركة. كما شدد الاجتماع على ضرورة العمل ضمن المنظمات والترتيبات المختصة القائمة حاليا لتعزيز استدامة الأرصدة السمكية العالمية والتخفيف من آثار أنشطة الصيد على البيئة البحرية العالمية(
).
173 - وفي هذا الصدد، شدد المؤتمر الاستعراضي المستأنف (انظر الفقرة 10 أعلاه) على أن يتم إدماج الجهود الرامية لمساعدة الدول النامية، ولا سيما أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، في سياق الاتفاق، في استراتيجيات التنمية الدولية الأخرى ذات الصلة بغية تعزيز التنسيق الدولي لتمكين تلك الدول من تطوير قدراتها الوطنية على استغلال الموارد السمكية، بما يتفق مع واجب ضمان حفظ وإدارة هذه الموارد السمكية(
).
174 - ونُوقشت في المفاوضات أيضا أهمية ضمان توفير المساعدة التقنية المناسبة للدول النامية لتنفيذ النظم والتدابير الفعالة لإدارة مصائد الأسماك، وفقا لبرنامج الدوحة الإنمائي المنبثق عن منظمة التجارة العالمية، ووضع ضوابط جديدة على إعانات مصائد الأسماك(
).

1 -
استعراض الجمعية العامة للإجراءات التي اتخذتها الدول والمنظمات والترتيبات الإقليمية لإدارة مصائد الأسماك استجابة للفقرات 83 إلى 90 من قرار الجمعية العامة 61/105 
175 - أجرت الجمعية العامة في دورتها الرابعة والستين لعام 2009، استعراضا للإجراءات التي اتخذتها الدول والمنظمات والترتيبات الإقليمية لإدارة مصائد الأسماك لتنظيم أنشطة الصيد في قاع البحار وحماية النظم الإيكولوجية البحرية الهشة(
). وترد نتائج هذا الاستعراض في القرار 64/72.
176 - وفي دورتها السادسة والستين لعام 2011، ستقوم الجمعية العامة بإجراء استعراض آخر لما تتخذه الدول والمنظمات والترتيبات الإقليمية لإدارة مصائد الأسماك من إجراءات استجابة للفقرات 80 و 83 إلى 87 من القرار 61/105 والفقرات 117 و 119 إلى 127 من القرار 64/72، بغية كفالة التنفيذ الفعال للتدابير والتقدم بمزيد من التوصيات، حسب الضرورة. وسيعقد الأمين العام أيضا حلقة عمل لمدة يومين في عام 2011 لمناقشة تنفيذ تلك الفقرات. ومن المتوقع أن تضع الجمعية العامة هذه المناقشات في الاعتبار أثناء إجرائها للاستعراض(
). وقد أفاد عدد من المنظمات والترتيبات الإقليمية لإدارة مصائد الأسماك عن الإجراءات المتخذة لتنفيذ الأحكام ذات الصلة من القرارين 61/105 و 64/72(
).
177 - وذكرت منظمة الأغذية والزراعة أنها شرعت في برنامج لدعم تنفيذ مبادئ منظمة الأغذية والزراعة التوجيهية الدولية المتعلقة بإدارة مصائد الأسماك في أعماق أعالي البحار(
). ونُظِّم العديد من حلقات العمل في العامين 2009 و 2010 حول مواضيع محددة، مثل تحديد الأنواع الضعيفة التي تعيش في أعماق البحار، وأجري مسح للجبال البحرية بجنوب المحيط الهندي من خلال نهج النظام الإيكولوجي لمصائد الأسماك - مشروع نانسن، بالتعاون مع مشروع لمرفق البيئة العالمية بقيادة الاتحاد العالمي لحفظ الطبيعية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي(
). وفي أيار/مايو 2010 استضافت جمهورية كوريا حلقة عمل لتحديد التحديات والحلول المحتملة لتنفيذ المبادئ التوجيهية لمنظمة الأغذية والزراعة. وفي خريف عام 2010، ستبدأ المنظمة، بدعم من حكومة فرنسا، في إعداد قاعدة بيانات عالمية بشأن النُظُم الإيكولوجية البحرية الهشة في أعالي البحار، الأمر الذي سيؤدي إلى تحسين نشر المعلومات عن هذه النظم البيئية ويجعل من الممكن الصيد في قاع البحار بقدر أكبر من المسؤولية(
).

2 -
اتفاق منظمة الأغذية والزراعة بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء لمنع صيد الأسماك غير المشروع وغير المبلّغ عنه وغير المنظّم وردعه والقضاء عليه
178 - صادق مؤتمر منظمة الأغذية والزراعة في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2009 على الاتفاق بشان التدابير التي تتخذها دولة الميناء لمنع صيد الأسماك غير المشروع وغير المبلّغ عنه وغير المنظّم وردعه والقضاء عليه. ويسعى الاتفاق لتنفيذ تدابير فعالة تتخذها دولة الميناء كوسيلة لضمان الحفظ الطويل الأجل والاستخدام المستدام للموارد البحرية الحية والنظم الإيكولوجية البحرية، عن طريق توفير إجراءات واضحة ينبغي للسفن اتباعها عند طلبها دخول الميناء، وكذلك، في المقابل، بالنسبة لدولة الميناء فيما يتعلق بعمليات تفتيش السفن وغيرها من المسؤوليات، مثل إرسال نتائج التفتيش(
). وفي ما يخص الدول النامية، فإن الصك يُقِرُّ بالحاجة إلى ضمان أن تمتلك جميع الأطراف، بصرف النظر عن موقعها الجغرافي ووضعها الإنمائي، الوسائل البشرية والمادية لتنفيذ الصك. وسيتوقف نجاح الاتفاق على مدى استعداد الأطراف وقدرتها على تبادل المعلومات المتعلقة بالسفن المشتبه في تورطها، أو التي ثبت تورطها، في الصيد غير المشروع وغير المبلّغ عنه وغير المنظّم(
).
179 - وقامت الجمعية العامة، كما قام المؤتمر الاستعراضي المستأنف بِشأن اتفاق الأمم المتحدة المتعلق بالأرصدة السمكية، بتشجيع الدول على اتخاذ إجراءات بهدف دخول الصك الجديد إلى حيز النفاذ في وقت مبكر(
). وهناك 15 من الجهات الموقعة على الاتفاق حتى الآن، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي(
).

3 -
استعراضات الأداء التي تعقدها المنظمات الإقليمية لإدارة مصائد الأسماك 
180 - عقدت خمس من المنظمات الإقليمية لإدارة مصائد الأسماك استعراضات للأداء منذ عام 2006(
)، ويجري النظر في إجراء، أو التخطيط لإجراء، ستة من استعراضات الأداء في المستقبل القريب(
). وقد أوصى المؤتمر الاستعراضي المستأنف بأن تضطلع الدول والمنظمات الإقليمية للتكامل الاقتصادي، فرديا وجماعيا، من خلال المنظمات والترتيبات الإقليمية لإدارة مصائد الأسماك، باستعراضات أداء تشمل بعض عناصر التقييم المستقل في موعد لا يتجاوز عام 2012، وأن تضطلع بهذه الاستعراضات على أساس منتظم، كأن يكون ذلك كل خمس سنوات مثلا، وأن تتأكد من أن المعلومات المتعلقة بالإجراءات المتخذة لتنفيذ التوصيات الصادرة عن استعراضات الأداء قد أتيحت للجمهور(
). كما حث قرار الجمعية العامة 64/72 الدول على إجراء استعراضات لأداء المنظمات والترتيبات الإقليمية لإدارة مصائد الأسماك(
).

4 -
السجل العالمي لسفن صيد الأسماك

181 - أوصى المؤتمر الاستعراضي المستأنف بأن تقوم الدول والمنظمات الإقليمية للتكامل الاقتصادي بأن تعجل من خلال منظمة الأغذية والزراعة، وبالتعاون مع المنظمة البحرية الدولية، الجهود لإنشاء نظام فريد لتحديد هوية السفن كجزء من سجل عالمي شامل لسفن صيد الأسماك يشمل سفن النقل المبردة وسفن الإمداد. وستعقد مشاورة تقنية بمنظمة الأغذية والزراعة في تشرين الثاني/نوفمبر 2010، وقد شملت الاستعدادات دراسات بشأن صياغة واستخدام نظام فريد لتحديد هوية السفن، وقد أشارت تلك الدراسات إلى إمكانية استخدام نُظُم الترقيم القائمة حاليا داخل وخارج قطاع مصائد الأسماك. وشملت التطورات الأخرى بناء القدرات وتقييم احتياجات المستخدم، وزيادة الوعي من خلال الندوات والمحاضرات، والدراسات التقنية بشأن مسائل تكنولوجيا المعلومات، ودراسة عن الآثار المترتبة على اتباع نهج تدريجي في تنفيذ السجل العالمي(
). كما تم تدشين موقع على الإنترنت للمستندات المرتبطة بالسجل العالمي(
).

5 -
التعاون بين المنظمات الإقليمية لإدارة مصائد الأسماك
182 - أوصى المؤتمر الاستعراضي لاتفاق الأمم المتحدة بشأن الأرصدة السمكية، في عام 2006، بأن تقوم الدول والمنظمات الإقليمية لإدارة مصائد الأسماك بتقوية وتعزيز التعاون بين المنظمات الإقليمية القائمة، والتي في طور النمو، ويشمل ذلك زيادة الاتصال ومزيد من تنسيق ما يُتخذ من تدابير.
183 - ومنذ انعقاد المؤتمر الاستعراضي، عقدت المنظمات الإقليمية لإدارة مصائد الأسماك التي تنظم الأرصدة السمكية الكثيرة الإرتحال اجتماعين مشتركين ضمن سياق ما يسمى ”بعملية كوبي“. وقد أدت هذه الجهود إلى التعاون من أجل تنسيق وثائق المصيد وسجلات سفن الصيد، ومكافحة الصيد غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم، وتنسيق برامج مراقبة نقل المصيد من سفينة إلى أخرى، وتوفير المعلومات ذات الصلة من خلال موقع مشترك على شبكة الإنترنت (www.tuna - org.org). وخُطِّط لعقد عدد من حلقات العمل فيما يتعلق بأفضل الممارسات للمشورة العلمية، وتدابير الرصد والتحكم والمراقبة، والصيد العرضي، وإدارة مصائد سمك التون(
). وسيعقد الاجتماع الثالث المشترك في عام 2011. وبالإضافة إلى ذلك، عقدت أمانات هذه المنظمات الإقليمية لإدارة مصائد الأسماك خمسة اجتماعات منذ انعقاد المؤتمر الاستعراضي في عام 2006(
).
184 - وبما أن عملية كوبي أثبتت نجاحها في تنسيق عمل المنظمات الإقليمية لإدارة مصائد الأسماك التي تُنظم الأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال، فقد أقتُرح استكشاف مبادرة تنسيقية مماثلة للمنظمات والترتيبات الإقليمية لإدارة مصائد الأسماك التي تنظم الأرصدة السمكية المتداخلة المناطق(
). وفي هذا الصدد، دعا المؤتمر الاستعراضي المستأنف المنظمات الإقليمية لإدارة مصائد الأسماك ذات الاختصاص في إدارة الأرصدة السمكية المتداخلة المناطق للنظر في عقد اجتماعات مشتركة لتبادل وجهات النظر حول المسائل الرئيسية ولتبادل أفضل الممارسات(
).

6 -
حفظ وإدارة الأنواع الكثيرة الارتحال
185 - ناقش الاجتماع الخامس عشر لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الاتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المعرضة للانقراض، في آذار/مارس 2010، عددا من مقترحات الإدراج في القائمة لأنواع كثيرة الارتحال. وفي حزيران/يونيه 2010، اعتمدت منظمة تعزيز الصيد الرشيد لسمك التونة، قراراً شَجَّع على التحكم في قدرات الصيد المفرط(
). وطلب القرار من منظمة الأغذية والزراعة ومن المنظمات الإقليمية لإدارة مصائد الأسماك ذات الاختصاص في إدارة الأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال اتخاذ تدابير لمعالجة هذه المشكلة.
186 - وعلى الصعيد الإقليمي، فإن اتفاقية عام 2004 لتعزيز دور لجنة البلدان الأمريكية لسمك التون المداري دخلت حيز النفاذ في 27 آب/أغسطس 2010. ويحل الصك الجديد محل اتفاقية عام 1949 بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية كوستاريكا (اتفاقية أنتيغوا)، التي أنشأت اللجنة، ويضفي المزيد من اليقين القانوني لعمل اللجنة(
).
187 - وشرعت المنظمة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن في تنفيذ برنامج إقليمي لتقييم أسماك القرش بغرض إنشاء تقييم دوري منتظم لحالة أسماك القرش وإدارتها في المنطقة، مع المحافظة عليه، من أجل المساعدة في وضع سياسة فعالة للإدارة، وتحديد استراتيجيات فعالة من حيث التكلفة، وضمان الاستدامة، وتعزيز التعاون الإقليمي(
).
188 - وأفادت أمانة جماعة المحيط الهادئ بأنه أجريت تقييمات منتظمة للأرصدة السمكية للأنواع الرئيسية من أسماك التونة في المنطقة الغربية الوسطى من المحيط الهادئ على الصعيد الإقليمي، وأُنجز مشروع رئيسي لوسم أسماك التونة بغرض تحسين المعلومات بشأن الموارد. وبالإضافة إلى ذلك، قدمت معلومات خاصة بكل بلد للخطط الوطنية لإدارة التونة، وأنشئت قواعد بيانات وطنية عن سمك التونة، وتم تدريب المراقبين لتحقيق تغطية بنسبة 100 في المائة بشأن الشباك الجرافة المحوطة(
).
189 - وشاركت اللجنة الدائمة لجنوب المحيط الهادئ في مشروع إقليمي لصون وإدارة أسماك القرش في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي. ودعمت وشاركت في حلقات عمل وطنية عقدتها دولها الأعضاء بشأن هذا الموضوع. كما عُقدت حلقة عمل إقليمية لتدريب السلطات الوطنية على تنفيذ خطط عمل وطنية للحفاظ على أسماك القرش، في إطار خطة إقليمية جديدة للحفاظ على أسماك القرش والشفنين البحري وسمك الأرنب في جنوب شرق المحيط الهادئ، بالإضافة إلى خطة العمل الدولية لمنظمة الأغذية والزراعة لصون وإدارة أسماك القرش(
).

باء -
الحيتان والحوتيات الأخرى

190 - لا تزال الحيتان والحوتيات الأخرى، باعتبارها من الأنواع المهاجرة، عُرضة لعدد من الأنشطة والضغوط، بما في ذلك تعرضها للتلوث الكيميائي، واصطدامها بالسفن، وصيدها، والضوضاء التي تتعرض لها تحت سطح الماء، وصيدها العرضي، وابتلاعها للقمامة البحرية، وآثار تغير المناخ.

191 - وكان مستقبل اللجنة الدولية لشؤون صيد الحيتان، بما في ذلك مستقبل الوقف الاختياري لصيد الحيتان التجاري الذي أُعلن في عام 1982، والإجراء الإداري المنقح لعام 1994، أحد الأمور التي ركز عليها الاجتماع السنوي الثاني والستين للجنة في حزيران/يونيه 2010. وعلى وجه الخصوص، وبغية تسهيل الحصول على توافق في الآراء بشأن هذه المسألة بحلول الموعد النهائي المتفق عليه لعام 2010، تقدم رئيس اللجنة ونائبه بقرار توافقي مقترح(
) لتحسين المحافظة على الحيتان، على أساس المناقشات داخل الفريق العامل المعني بمستقبل اللجنة وإحدى مجموعات الدعم(
). ولم تتمكن اللجنة من التوصل إلى توافق في الآراء حول القرار المقترح(
).
192 - واستعرضت اللجنة أيضا حالة عدد من الأرصدة الكبيرة للحيتان، مع إيلاء اهتمام خاص للحيتان الرمادية التي تعيش في شمال المحيط الهادئ والمهددة بالانقراض. وأقرت اللجنة توصية صادرة عن لجنة علمية بتأجيل المسح الزلزالي، المخطط له أن يتم في منطقة، وفي وقت، يتواجد فيه أكبر عدد من الحيتان الرمادية، حتى عام 2011. كما اتفقت اللجنة على أن حالات نفوق مجموعات الحيتان الحقيقية (الكبيرة الرأس) المهددة بالانقراض في شمال غرب المحيط الأطلسي من جراء أنشطة بشرية، بما في ذلك من خلال اصطدامها بالسفن أو وقوعها في الشراك، ينبغي تقليصها كلية. واعتبر مشروع خطة إدارة حفظ الحيتان الرمادية الغربية نموذجا لخطط مستقبلية وأُقِر من قِبَل اللجنة. كما تمت الموافقة على الحصص السنوية المنقحة لصيد الحيتان من قبل السكان الأصليين لغرب غرينلاند. وفيما يتعلق بالحيتانيات الصغيرة، أعربت اللجنة عن قلقها إزاء حالة الدولفين الأحدب الأطلسي، وحوت النخس المهدد بالانقراض في المكسيك، ودلفين فرانسيسكانا في الأرجنتين والبرازيل وأوروغواي، ودولفين إيراوادي في نهر ميكونغ، وخنزير البحر في موانئ بحر البلطيق(
).
193 - وأيدت اللجنة تقرير حلقة عمل عقدتها في نيسان/أبريل 2010 بشأن مسائل الرعاية المرتبطة بالقتل الرحيم ووقوع الحيتان الكبيرة في الشراك. وتم حث الدول الأعضاء في اللجنة على تكثيف الجهود للتحديد الصحيح لحجم المشكلة والبحث عن تدابير تخفيف فعالة. وناقشت اللجنة أيضا باستفاضة مراقبة الحيتان، مشيرة إلى أنه من المهم إدارة صناعة مراقبة الحيتان الآخذة في الاتساع بعناية حتى لا تتسبب في آثار سلبية على الحوتيات. كما أن الفريق العامل الدائم التابع للجنة الحفظ المعني بمراقبة الحيتان، سيعمل مع اللجنة العلمية على وضع خطة استراتيجية لخمس سنوات لإدارة مراقبة الحيتان(
).
194 - وفيما يتعلق بالاتفاقية الدولية لتنظيم صيد الحيتان، رفعت أستراليا دعوى أمام محكمة العدل الدولية ضد حكومة اليابان في أيار/مايو 2010 (انظر الفقرة 394 أدناه)(
).

عاشرا -
التنوع البيولوجي البحري

195 - أعلنت الجمعية العامة عام 2010 السنة الدولية للتنوع البيولوجي(
). وسوف تعقد الجمعية اجتماعا رفيع المستوى بشأن التنوع البيولوجي في 22 أيلول/سبتمبر 2010 يضم أفرقة مواضيعية بشأن صياغة استراتيجية التنوع البيولوجي لما بعد عام 2010؛ وكفالة سُبل تنفيذ تلك الاستراتيجية؛ وجني ثمار التنوع البيولوجي لأغراض التنمية والتخفيف من حدة الفقر؛ وضمان أن تكون التدابير المتخذة لتحقيق أهداف اتفاقية التنوع البيولوجي وأهداف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ هي تدابير يدعم ويعزز بعضها البعض(
). وفي سياق الموضوع الأخير سوف تتضمن المناقشات ما يمكن عمله لضمان أن تظل المحيطات تعمل كبالوعات مهمة للكربون الأزرق(
) وسوف يتيح ذلك فرصة مهمة لمعالجة العلاقة بين المحيطات وتنوعها البيولوجي وتغير المناخ. 

196 - ووافق مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة لعام 2002 على إجراءات ترمي إلى تحقيق خفض كبير في فقد التنوع البيولوجي بحلول عام 2010 حيث تم التسليم بأن ذلك يؤدي دوراً حيوياً في تحقيق التنمية المستدامة الشاملة والقضاء على الفقر(
). وفي الوقت الذي ساهم فيه هذا الالتزام في حفز العمل لحماية التنوع البيولوجي فإن الهدف لم يتحقق(
). وفيما يتعلق بالتنوع البيولوجي البحري فلا تزال الموائل الساحلية تشهد تدهورا مستمرا مما يهدد الخدمات القيّمة للغاية للنظام الإيكولوجي بما في ذلك إزالة كميات كبيرة من ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي(
). وتشير التقديرات إلى ارتفاع مخاطر فقد التنوع البيولوجي البحري فقداً هائلاً والخدمات التي توفرها النُظم الإيكولوجية البحرية والساحلية(
). وقد تم بصفة خاصة تحديد تغير المناخ بوصفه مؤثرا خطيرا على التنوع البيولوجي، بما في ذلك التنوع البيولوجي البحري، الذي يؤثر بدوره في المناخ من خلال تغيير قدرة النُظم الطبيعية على امتصاص غازات الاحتباس الحراري(
). 

197 - وعلما بأن ما يتوقع من نظر مؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي في اجتماعه العاشر المقرر عقده في تشرين الأول/أكتوبر 2010، في خطة استراتيجية منقحة ومستكملة للاتفاقية تشمل تحديد أهداف جديدة للتنوع البيولوجي لما بعد عام 2010 والنظر المتعمق في القضايا البحرية والساحلية أيضا سيتيح الفرصة للتصدّي لبعض التحديات التي تم تحديدها أعلاه. 


ألف -
تدابير معالجة الأنشطة والضغوط المتعلقة بالتنوع البيولوجي البحري

198 - الفريق العامل غير الرسمي المفتوح باب العضوية المخصص التابع للجمعية العامة - عقد الفريق العامل غير الرسمي المفتوح بابا العضوية المخصص لدراسة المسائل ذات الصلة بحفظ التنوع البيولوجي البحري واستخدامه المستدام في المناطق الخارجة عن حدود الولاية الوطنية، اجتماعه الثالث في الفترة من 1 إلى 5 شباط/فبراير 2010(
) وقام الفريق العامل بصياغة توصيات مقدمة إلى الجمعية العامة لكي تنظر فيها في دورتها الخامسة والستين(
). وتتناول التوصيات تعزيز قاعدة المعلومات؛ وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا؛ والتعاون والتنسيق في مجال التنفيذ؛ والتعاون والتنسيق في الإدارة المتكاملة للمحيطات والنُهج المتعلقة بالنُظم الإيكولوجية؛ وتقييمات الآثار البيئية؛ وأدوات الإدارة على أساس المناطق، ولا سيما المناطق البحرية المحمية والموارد البحرية الجينية؛ ومسار المستقبل. وتشمل الوثيقة الختامية للاجتماع أيضا ملخصا للرئيس المشارك للمناقشات المتعلقة بالمسائل الرئيسية والأفكار والمقترحات التي أُثيرت أثناء المداولات في إطار مختلف بنود جدول الأعمال(
). 

199 - اتفاقية التنوع البيولوجي - ذكرت أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي أن حلقتي عمل للخبراء قد تم عقدهما كما تم إعداد عدد من الدراسات عملاً بالمقرر التاسع/20 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي(
) (انظر الفقرة 298)، وذلك تحضيرا للاجتماع الرابع للهيئة الفرعية المعنية بالمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية التابعة للاتفاقية في أيار/مايو 2010 والاجتماع العاشر لمؤتمر الأطراف في تشرين الأول/أكتوبر 2010.

200 - وساعدت حلقة عمل الخبراء المعنية بالجوانب العلمية والتقنية ذات الصلة بتقييم الآثار البيئية في المناطق البحرية الخارجة عن حدود الولاية الوطنية، التي عُقدت في تشرين الثاني/نوفمبر 2009 في توفير إرشادات بشأن وضع توجيهات علمية وتقنية في المستقبل بشأن تقييمات الأثر البيئي والتقييمات البيئية الاستراتيجية في المناطق البحرية والخارجة عن حدود الولاية الوطنية. واقترحت حلقة العمل إجراء تنقيحات للمبادئ التوجيهية الطوعية للاتفاقية بشأن تقييم الأثر البيئي الشامل للتنوع البيولوجي والتقييم البيئي الاستراتيجي(
) لتجعل المبادئ التوجيهية الحالية قابلة للتطبيق على النُظم البحرية عند تخطيط الاستخدامات البشرية للمحيطات والمياه الساحلية(
).

201 - وعملاً بمقرر اتفاقية التنوع البيولوجي التاسع/20 قامت أمانة الاتفاقية ومنظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة بتنظيم اجتماع للخبراء بشأن آثار ممارسات صيد الأسماك المدمرة والصيد غير المستدام والصيد غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم على التنوع البيولوجي البحري وعلى الموائل وذلك في روما، في أيلول/سبتمبر 2009(
) وقامت أمانة الاتفاقية أيضا بإعداد تقارير عن المعلومات العلمية المتعلقة بالآثار المحتملة لتخصيب المحيطات بفعل الإنسان على التنوع البيولوجي البحري، وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة والمركز العالمي لرصد المحافظة والمنظمة البحرية الدولية(
) وعلى تحميض المحيطات وأثره على التنوع البيولوجي البحري وعلى الموائل وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة والمركز العالمي لرصد حفظ الطبيعة(
). 

202 - واعتمد الاجتماع الرابع عشر للهيئة الفرعية للاتفاقية، والمعنية بالمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية التوصية رابع عشر/3 بعنوان ”الاستعراض المتعمق لتنفيذ برنامج العمل بشأن التنوع البيولوجي البحري والساحلي الذي سيتم النظر فيه أثناء الاجتماع العاشر لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية في تشرين الأول/أكتوبر 2010. وتقدم التوصية إرشادات بشأن جملة أمور من بينها المناطق المحمية البحرية والساحلية؛ وحفظ التنوع البيولوجي البحري واستخدامه المستدام في المناطق الخارجة عن حدود الولاية الوطنية؛ والجوانب المرتبطة بتغير المناخ في التنوع البيولوجي البحري والساحلي، بما في ذلك الآثار العكسية المحتملة على التنوع البيولوجي البحري والساحلي من تحمّض المحيطات؛ وآثار ممارسات صيد الأسماك المدمر والصيد غير المستدام والصيد غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم على التنوع البيولوجي البحري والساحلي؛ وتقييم التنوع البيولوجي البحري والساحلي وخدمات النظام الإيكولوجي؛ والتعاون مع العملية المنتظمة(
). 

203 - المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النُظم الإيكولوجية - عُقد الاجتماع الثالث للأطراف الحكومية الدولية والأطراف المعنية المتعددة التابع لبرنامج البيئة، بشأن منبر حكومي دولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النُظم الإيكولوجية في حزيران/يونيه 2010، وخلص إلى ضرورة إنشاء ذلك المنبر لتعزيز التفاعل بين العلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية من أجل حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام وتحقيق الرفاه البشري والتنمية المستدامة على المدى الطويل(
) ودعا الاجتماع الجمعية العامة إلى النظر في استنتاجاته واتخاذ الإجراءات الملائمة لإنشاء ذلك المنبر الحكومي الدولي. 


باء -
التدابير الخاصة بنظم إيكولوجية وأنواع محددة 

204 - المرجانيات - انعقد الاجتماع الرابع والعشرون للمبادرة الدولية المتعلقة بالشعاب المرجانية في كانون الثاني/يناير 2010 واعتمد توصية بشأن منطقة البحر الكاريبي تهدف إلى تعزيز وتوطيد التعاون الإقليمي. كما اعتمد توصية بشأن الاتجار الدولي بأنواع الشعاب المرجانية والمنتجات ذات الصلة مشجعاً الأطراف في اتفاقية الاتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المعرضة للانقراض على اتخاذ تدابير لتحسين المحافظة على المرجانيات والشعاب المرجانية وأنواع الشعاب المرجانية وإدارتها بما فيها أسماك القرش. كما اعتمد الاجتماع أيضا قرارات بشأن ”الدعوة للعمل“(
) وإنشاء لجنة مخصصة لاستعراض ”الدعوة للعمل“؛ ومصائد الأسماك المرتبطة بالشعاب المرجانية، وإنشاء لجنة لتجميع المعلومات لاتخاذ قرار بشأن مصائد الأسماك المرتبطة بالشعاب المرجانية كي يتم النظر فيه في الاجتماع العام القادم في تشرين الثاني/نوفمبر 2010(
). 

205 - أفاد برنامج الأمم المتحدة للبيئة بأنه واصل تقديم دعمه للمبادرة وشبكاتها العاملة، وهي الشبكة العالمية لرصد الشعاب المرجانية وشبكة العمل الدولية للشعاب المرجانية بما في ذلك ما يتعلق بالأنشطة المكرسة للتوعية بشأن الشعاب المرجانية في جُزر أندامان وخليج مانار، والمواد التعليمية للمدارس في الفلبين وفي جنوب أفريقيا والمعلومات لراسمي السياسات بشأن القيمة الاقتصادية للشعاب المرجانية في منطقة البحر الكاريبي الكبرى. كما واصل برنامج البيئة تقديم دعمه في مجال الرصد الإيكولوجي والاجتماعي والاقتصادي للشعاب المرجانية في أنحاء العالم وذلك من خلال الشبكة العالمية لرصد الشعاب المرجانية وعملية مراقبة الشعاب. 

206 - وفي سياق شبكة العمل الدولية للشعاب المرجانية يقوم المركز العالمي لرصد حفظ الطبيعة التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة بوضع مشروع يركز على التقديم المتواصل للخدمات والوظائف للنظام الإيكولوجي للشعاب المرجانية وتقييم أثر التغيرات المتوقعة على سُبل كسب العيش للمجتمعات المحلية الساحلية وإدخال أدوات علمية حديثة يمكنها بناء قدرة المؤسسات ومساعدة مقدمي الخدمات وأهل السواحل على الابتكار والتكيف مع تلك التغيرات مع تحسين المرونة الإيكولوجية للنظم الإيكولوجية للمرجانيات. كما يقوم المركز بتقديم الدعم التنسيقي للبرنامج الدولي للتحقيق في مواقع جرائم الشعاب المرجانية التابع للمبادرة الدولية للشعاب المرجانية والذي يوفر التدريب والأدوات لعدة قطاعات (استنادا إلى أفضل الممارسات والمعايير الدولية) لتحسين تقييم وتوثيق الآثار البشرية المنشأ وتعظيم المساءلة بشأن الأضرار البيئية(
) وتم أيضا وضع نهج مستدام لتعزيز وتنويع سُبل كسب العيش في سياق مشروع جنوب آسيا المشترك بين برنامج الأمم المتحدة للبيئة والاتحاد الأوروبي(
).

207 - الأراضي الرطبة - حددت سري لانكا محمية فان كالاي في عام 2010 بوصفها المحمية الرابعة للأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية. ويشتمل الموقع على عدة نُظم إيكولوجية تتراوح بين أراضي العيص الشوكي القاحلة ومراعي المناطق القاحلة والمروج الطبيعية البحرية وكثبان الرمال وأشجار المانغروف والمستنقعات المالحة والبحيرات الشاطئية ومسطحات المدّ والجزر وطبقات الأعشاب البحرية والمناطق البحرية الضحلة(
). وقد أعدت أمانة اتفاقية رامسار مجموعة من الصحائف التي تبين التنوع الكبير لخدمات النُظم الإيكولوجية التي توفرها المناطق الرطبة وفوائدها القيمة(
). 

208 - البحار العميقة - شمل تعداد الأحياء البحرية على مدى عقد كامل من البحث في التنوع وتوزُّع ووفرة الحياة البحرية 650 17 نوعاً من الأنواع الحية في أعماق البحار إلى عُمق 000 5 متر. وتعمل خمسة مشاريع من مشاريع التعداد وعددها 14 مشروعا ميدانيا في بحوث المحيطات، ويُكرس كل واحد منها لدراسة الحياة على أبعاد تزداد عمقا بالتدريج. واختتم التعداد عمله في تشرين الأول/أكتوبر 2010 عندما قُدمت تقاريره النهائية لمناقشتها في لندن كما تم إصدار ثلاثة كُتب(
). 

209 - الحوتيات - استجابة للقرار 8/22 (2005) لمؤتمر الأطراف في اتفاقية حفظ أنواع الحيوانات البرية المهاجرة، قامت أمانة الاتفاقية بالتعاون مع جمعية حفظ الحيتان والدلافين بمبادرة لوضع برنامج عمل عن الآثار العكسية التي بفعل الإنسان على الحوتيات. وشمل هذا العمل وضع ملخص للمناطق والآثار المعدَّدة، واستعراضاً لمدى معالجة اتفاقية أنواع الحيوانات البرية المهاجرة والاتفاقات المرتبطة بها والعمليات الأخرى ذات الصلة، بما فيها اصطدامات السفن، عن طريق أنشطة التقليل من المخاطر، ويتوقع اكتمال مشروع برنامج العمل الذي يشمل تحليلا للآثار المعدَّدة وأنشطة التقليل من المخاطر، في النصف الثاني من عام 2010 وأن يُرسل إلى المنظمات المعنية من أجل إبداء ملاحظاتها عليه(
).

210 - واعتمدت الأطراف في اتفاق حفظ الحوتيات الصغيرة في بحر البلطيق وشمال شرق المحيط الأطلسي والبحر الأيرلندي وبحر الشمال في الاجتماع السادس المنعقد في أيلول/سبتمبر 2009 خطة جديدة لحفظ الخنازير البحرية في بحر البلطيق وأجرت تنقيحا واستكمالا لنسخة خطة إنعاش الخنازير البحرية في بحر البلطيق. وأوضحت أمانة اتفاقية حفظ أنواع الحيوانات البرية المهاجرة أن خطة العمل الثلاثية الجديدة للاتفاق (2010-2012) ينبغي أن تولي اهتماما خاصا للضوضاء تحت الماء والصيد العرضي. كما طُُرحت مبادرة جديدة لتحسين التعاون مع مجتمعات الصيد للحد من الصيد العرضي شملت أيضا عقد حلقة عمل في آذار/مارس 2010 تحت إشراف الاتفاق والجمعية الأوروبية للحوتيّات وذلك مع مُدخلات قدمتها المفوضية الأوروبية(
). 

211 - قامت أمانة الاتفاق بدعم إجراء استعراض إلكتروني لتوزيع أعداد الحيتان المسننة وسلوكها وهجرتها وأخطارها يستكمل(
) ويُوسّع استعراض الحوتيّات الصغيرة لعام 2004 ويشتمل على مقالة موجزة عن حفظ الحوتيّات بموجب اتفاقية حفظ أنواع البرية المهاجرة، كما يشمل خرائط الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعية لتوزيع جميع أنواع الحيتان المسننة(
).

212 - الأنواع المهاجرة الأخرى - بدأ في 1 آذار/مارس 2010 سريان مذكرة التفاهم بشأن حفظ أسماك القرش المهاجرة التي تم إبرامها في إطار اتفاقية حفظ أنواع الحيوانات البرية المهاجرة في شباط/فبراير 2010. وتنطبق مذكرة التفاهم على سبعة أنواع من أسماك القرش الواردة في التذييل الأول لتلك الاتفاقية التي تسرد الأنواع المهاجرة المعرضة للإنقراض(
). والمطلوب من الأطراف في اتفاقية حظر مطاردة الأنواع الواردة في التذييل الأول وصيدها وقتلها عمداً، وتنفيذ أنشطة شاملة للحفظ(
). وقامت الأمانة المشتركة لاتفاقية حفظ أنواع الحيوانات البرية المهاجرة واتفاق حفظ الحوتيّات الصغيرة في بحر البلطيق وشمال شرق المحيط الأطلسي والبحر الأيرلندي وبحر الشمال بدعم نشر استعراض عن تأثر الأنواع المهاجرة بتغير المناخ(
).

213 - اتفاقية الاتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المعرضة للانقراض - ناقش الاجتماع الخامس عشر لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الاتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المعرضة للانقراض والمعقود في آذار/مارس 2010 عددا من البنود ذات الصلة بالأنواع البحرية شملت: التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة؛ والجلب من البحر؛ وتحديد أنواع مرجانية في التجارة؛ والتجارة وحفظ أنواع السلاحف البحرية الصقرية المنقار واللبروس الأحدب الرأس وأسماك القرش وأسماك الشفنين اللساع(
) والكوراليديات؛ ومعايير لإدراج أنواع في التذييلين الأول والثاني للاتفاقية؛ واقتراحات لإدراج عدد من أنواع سمك القرش(
) والقرش النهم الولود، وكلب البحر الشائك الزعانف والتونة الأطلسية الزرقاء الزعانف(
) والمرجان الأحمر والقرنفلي في التذييلات. ولم يتم الاتفاق على الاقتراحات المتعلقة بإدراج هذه الأنواع في تذييلات الاتفاقية، إذ أوضحت بعض الوفود أن المسائل المتعلقة بحفظ وإدارة الأنواع البحرية ينبغي تركها للمنظمات الإقليمية لإدارة مصائد الأسماك. وفيما يتعلق بالجلب من البحر اعتمد مؤتمر الأطراف قرارا ومقررا. ففي القرار CONF.14.6/Rev.COP15 ويوضح مؤتمر الأطراف معنى ”البيئة البحرية التي لا تخضع لولاية أي دولة“ ويطلب إلى الأطراف الاستجابة في الوقت المناسب لطلبات المعلومات اللازمة لإصدار شهادة تتعلق بالجلب من البحر أو للتحقق من مصداقية وصلاحية مثل هذه الشهادة. وفي المقرر 14-48 (Rev.Cop15)؛ يطلب في مؤتمر الأطراف من اللجنة الدائمة إنشاء فريق عامل يُعني بالجلب من البحر للنظر في جملة أمور منها وضع تعريف عبارة ”النقل إلى دولة ما“ وتوضيح مصطلح ”دولة الجلب“ وعملية إصدار شهادة الجلب من البحر. ويدعو المقرر الشعبة ومنظمة الأغذية والزراعة والمنظمات والترتيبات الإقليمية لإدارة مصائد الأسماك وقطاع صيد الأسماك، فضلا عن المنظمات الحكومية الدولية الأخرى والمنظمات غير الحكومية إلى المشاركة في الفريق العامل(
).

جيم -
الموارد الجينية البحرية
214 - مع استمرار الأبحاث في عدد من المبادرات العامة والخاصة للكشف عن إمكانيات العضويات البحرية الدقيقة(
)، ما برح الإسهام الذي يمكن للموارد الجينية أن تقدمه للأمن الغذائي، والصحة، والتطبيقات الصناعية، والإصلاحات البيئية، بين أمور أخرى، يحظى بالاعتراف في مختلف المنتديات.

215 - أما بالنسبة للموارد الجينية البحرية التي تتجاوز حدود الولاية الوطنية، فقد أوصى الفريق العامل المخصص غير الرسمي المفتوح باب العضوية والتابع للجمعية العامة بأن تدعو الجمعية العامة جميع الدول، في إطار ولاية الفريق العامل، إلى إحراز تقدم في المناقشات، على النحو المشار إليه في الفقرة 142 من قرار الجمعية العامة 64/71، بشأن النظام القانوني ذي الصلة المتعلق بحفظ الطبيعة، واستخدام الموارد الجينية البحرية بشكل مستدام في المناطق التي تتجاوز حدود الولاية الوطنية وفقا للقانون الدولي، ولا سيما اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وبشأن الثغرات الموجودة في التنفيذ، مع مراعاة وجهات نظر الدول بشأن الجزءين السابع والحادي عشر من الاتفاقية(
).

216 - وقد خلصت المناقشة بشأن النظام الدولي المتعلق بالحصول على المنافع ومشاطرتها، التي تواصلت في إطار الاجتماعين الثامن والتاسع للفريق العامل المخصص المفتوح باب العضوية المعني بالحصول على الموارد ومشاطرة منافعها والتابع لاتفاقية التنوع البيولوجي، إلى إقرار مشروع البروتوكول(
).كما تم إنجاز هذا المشروع واعتمد في تشرين الأول/أكتوبر 2010، من قبل الاجتماع العاشر لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية(
).

217 - وقد خولت اللجنة الحكومية الدولية المعنية بالملكية الفكرية والموارد الجينية والمعارف التقليدية والفنون الشعبية والتابعة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية من قبل الجمعية العامة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية في كانون الأول/ديسمبر 2009 بوضع صك قانوني دولي أو صكوك قانونية دولية لضمان الحماية الفعالة للموارد الجينية والمعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدية، وذلك لتقديمه/تقديمها إلى دورة الجمعية في عام 2011(
). وفي الدورة السادسة عشرة المعقودة في أيار/مايو 2010، قررت اللجنة الحكومية الدولية إنشاء أفرقة عاملة بين الدورات لمساعدتها في مهامها. ودعت اللجنة الأمانة إلى إعداد مشروع آخر لوثيقتها المتعلقة بالخيارات المتصلة بالاستمرار في الأعمال المتعلقة بالموارد الجينية أو الاضطلاع بأعمال أخرى في هذا الصدد (WIPO/GRTKF/IC/16/6). وتدرج هذه الوثيقة خيارات تتصل بالحماية الدفاعية، وشروط الكشف، والمسائل المتعلقة بالملكية الفكرية، وذلك بعبارات متفق عليها بشكل متبادل من أجل مشاطرة المنافع بشكل عادل ومنصف. كما دعت اللجنة الحكومية الدولية الأمانة إلى إعداد استكمال لوثيقتها المتعلقة بمشروع المبادئ التوجيهية للملكية الفكرية ذات الصلة بالحصول على المنافع ومشاطرتها بشكل منصف (WIPO/GRTKF/IC/7/9)، ومسرد للمصطلحات الرئيسية المتصلة بالملكية الفكرية والموارد الجينية. كما طلبت اللجنة من الأمانة أن تستكمل قاعدة بيانات الاتفاقات المتصلة بالتنوع البيولوجي للحصول على الموارد ومشاطرة منافعها، الموجودة حاليا في موقع المنظمة العالمية للملكية الفكرية على الشبكة(
).

218 - ونظرت اللجنة المعنية بالموارد الجينية المتعلقة بالأغذية والزراعة والتابعة لمنظمة الأغذية والزراعة، في دورتها الثانية عشرة المعقودة في تشرين الأول/أكتوبر 2009، في التقدم المحرز في مجال الموارد الجينية المائية منذ دورتها الأخيرة، بما في ذلك نشر المبادئ التوجيهية التقنية لتنمية تربية المائيات: إدارة الموارد الجينية(
). وستقوم اللجنة، في دورتها الثالثة عشرة، باستعراض قاعدة المعلومات المتعلقة بالموارد الجينية المائية والمسائل الرئيسية لحالة الموارد الجينية المائية في العالم المقرر إنجازها في عام 2013. وقد شددت اللجنة على الحاجة إلى تفادي الازدواجية في الجهود المبذولة في الأعمال الجارية، واعترفت بالدور المركزي الذي تقوم به الجمعية العامة للأمم المتحدة في معالجة المسائل المتصلة بحفظ الطبيعة واستغلال التنوع البيولوجي بشكل مستدام في المناطق البحرية التي تتجاوز حدود الولاية الوطنية. كما استعرضت اللجنة دراسة تقييمية بشأن العضويات الدقيقة واللافقاريات ذات الأهمية بالنسبة للأغذية والزراعة، كما نظرت في السياسات والترتيبات المتعلقة بالحصول على الموارد ومشاطرة منافعها من أجل الموارد الجينية للأغذية والزراعة(
). 

حادي عشر - حماية وحفظ البيئة البحرية والتنمية المستدامة


ألف -
مقدمة

219 - إن الموارد التي توفرها النظم الإيكولوجية للمحيطات والسواحل، وكذلك الاستعمالات المختلفة للمحيطات، تعيل بلايين الناس في جميع أنحاء العالم وذلك من خلال، جملة أمور منها توفير الغذاء والمأوى والطاقة والنقل والعمل والترفيه. كما تؤدي المحيطات دورا هاما في تنظيم المناخ العالمي ودورة الأكسيجين(
). وتستغل بشكل متزايد كمصادر للطاقة المتجددة النظيفة مثل طاقة الحرارة الأرضية، والطاقة المائية، وطاقة المد والجزر والأمواج والطاقة الحرورية. ولذا، فإن البحار والمحيطات المأمونة والصحية والمنتجة هي جزء لا يتجزأ من رفاه البشر، والأمن الاقتصادي، والتنمية المستدامة. ومع ذلك، فإن الكثير من دوافع التغيير التي تؤدي إلى خسارة في التنوع البيولوجي وإلى حدوث تغيرات في خدمات النظم الإيكولوجية قد أخذ يزداد شدة. كما أخذ نطاق المناطق الميتة في المحيطات يتضاعف مرة كل 10 سنوات وذلك منذ عقد الستينات. فحوالي 400 منطقة ساحلية قد نضب منها الأكسيجين الآن، إما بشكل دوري أو بشكل دائم، بسبب تصريف الأسمدة، والصرف الصحي، وحرق الوقود الأحفوري(
). وتتعرض المناطق الساحلية لضغوط متزايدة من النمو السكاني والتوسع الحضري، حيث أصبح نصف أكبر المدن في العالم تقريبا يقع ضمن 50 كيلو متراً من الساحل(
). ويتضح من عواقب غرق ناقلة ضخمة على الحاجز المرجاني العظيم(
) وانفجار وغرق وحدة التنقيب البحري في خليج المكسيك في نيسان/ أبريل 2010، الذي انسكب على إثره في مياه الخليج ما يقدر بنحو 4.9 مليون برميل من النفط(
)، أن البيئة البحرية ما برحت معرضة إلى حد كبير للحوادث المتصلة بالنقل والتنقيب البحري (
) وتشغيل خطوط الأنابيب(
).

220 - والموازنة بين احتياجات البشر وبين صحة النُظم الإيكولوجية تمثل تحديا. وبالنظر إلى التفاعلات المعقدة بين الدوافع المتعددة والمرتجعات البشرية فقد يكون من الصعب اتخاذ قرارات متعلقة بالسياسات المعدة لإدارة الأنشطة البشرية التي تؤثر في النُظم الإيكولوجية، كما يمكن أن يكون من الأمور الأشد صعوبة، تقييم الثغرات الكبيرة الموجودة في برامج المراقبة والرصد الطويلة الأجل(
). ويمثل عام 2012 الموعد النهائي الذي وافقت الدول في مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة المعقود في عام 2002 على أن تحقق فيه عدداً من الإجراءات للتقدم نحو حماية وحفظ البيئة البحرية بقصد تحقيق التنمية المستدامة، بما في ذلك ما يتصل بتطبيق نُهج النُظم الإيكولوجية وإنشاء مناطق بحرية محمية وشبكات تمثل هذه المناطق(
). كما يشهد انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. وفي ضوء اقتراب هذه المناسبات الهامة، سعى عدد من المؤتمرات والمناسبات إلى تنشيط التعاون نحو تحقيق الأهداف ذات الصلة المتفق عليها دوليا وكذلك إلى إذكاء الوعي العالمي بالتحديات التي تواجهها التنمية المستدامة للمحيطات(
).

221 - وسيُعقد مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة في البرازيل في عام 2012 وموضوعه، ”الاقتصاد الأخضر في إطار التنمية المستدامة والقضاء على الفقر“. وخلال اجتماع اللجنة التحضيرية الأول للمؤتمر، الذي انعقد في نيويورك في أيار/مايو 2010، تم التأكيد على الحاجة إلى تعزيز الإدارة الدولية للمحيطات ومواردها، بما في ذلك تعزيز المناطق البحرية المحمية وما يتصل بها من بناء القدرات والتعاون التقني من أجل الحماية البحرية(
). وفي الدورة الاستثنائية الحادية عشرة لمجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة المعقودة في شباط/فبراير 2010، اعتمد المجلس قراراً بشأن المحيطات طلب فيه إلى المدير التنفيذي للبرنامج أن يدعم ويحسن قدرات البلدان النامية على إدارة النُظم الإيكولوجية البحرية والساحلية إدارة مستدامة في إطار خطة بالي الاستراتيجية للدعم التكنولوجي وبناء القدرات؛ وحث الحكومات على تحقيق الحفظ والإدارة الطويلي الأمد للموارد البحرية والموائل الساحلية والاستغلال المستدام لها وذلك من خلال التطبيق المناسب لنُهج النُظم الإيكولوجية والنُهج الاحتياطية، وعلى تنفيذ استراتيجيات طويلة الأجل لبلوغ أهداف التنمية المستدامة المتفق عليها دوليا(
).

222 - وقد أتاح الاحتفال الثاني بيوم الأمم المتحدة العالمي للمحيطات، في 8 حزيران/يونيه 2010، مناسبة لإبراز وبحث التحديات والفرص في مجال التنمية المستدامة للمحيطات ومواردها(
).


باء -
نُهُج النظم الإيكولوجية 

223 - دعا مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة لعام 2002 إلى تطبيق نهج النظم الإيكولوجية حتى عام 2010، وتعزيز الإدارة المتكاملة المتعددة الاختصاصات والقطاعات للسواحل والمحيطات على المستوى الوطني، وتشجيع ومساعدة الدول الساحلية على وضع سياسات وآليات خاصة بالمحيطات بشأن الإدارة الساحلية المتكاملة(
). ورغم أن تطبيق نهج النظم الإيكولوجية قد تحسن في السنوات الأخيرة، فلا بد من المضي في وضع استراتيجيات مناسبة على مختلف المستويات (من المستوى المحلي إلى المستوى العالمي)، على الأصعدة المحلية والوطنية والإقليمية وفي المناطق التي تتجاوز حدود الولاية الوطنية(
). 

224 - وفي ما يتعلق بالتنوع البيولوجي البحري الذي يتجاوز المناطق الواقعة في حدود الولاية الوطنية، تناول الفريق العامل المخصص غير الرسمي المفتوح باب العضوية والتابع للجمعية العامة في توصياته مسألة التعاون والتنسيق من أجل الإدارة المتكاملة للمحيطات ونهج النظم الإيكولوجية(
). 

225 - وما برحت منظمة الأغذية والزراعة تعزز تطوير وإدارة مصائد الأسماك على نحو مسؤول، وذلك باتباع نهج النظم الإيكولوجية إزاء مصائد الأسماك. وما برح الدعم مستمرا للبلدان فرادى ولمصائد الأسماك الإقليمية، بما في ذلك التعاون مع الأمانة العامة لجماعة المحيط الهادي وحفظ الطبيعة، وذلك في إنتاج دليل بشأن نهج النظم الإيكولوجية المجتمعية لإدارة مصائد الأسماك في الدول الجزرية بمنطقة المحيط الهادي. وعقدت دورة دراسية جامعية في جامعة ليغون، في أكرا، من أجل الطلاب الوافدين من 20 بلدا أفريقيا(
). كما يجري الاضطلاع بأعمال ذات صلة لتسهيل تنفيذ المبادئ التوجيهية الدولية لإدارة مصايد أسماك الأعماق في أعالي البحار، الصادرة عن منظمة الأغذية والزراعة. 

226 - وعلى المستوى الإقليمي، اعتمدت منظمة شمال الأطلسي للمحافظة على سمك السلمون مؤخرا مبادئ توجيهية تتصل بحماية موئل سمك السلمون وترميمه وتحسينه. وتلاحظ أمانة منظمة شمال الأطلسي للمحافظة على سمك السلمون أن معدات الصيد المستعملة لصيد السلمون عائمة بطبيعتها ولا تؤثر في الجبال البحرية، ومرجان المياه الباردة، والمنافث الحرارية المائية وأنها قد حدت من كمية الصيد العرضي المصاحب لذلك. كما تلاحظ المنظمة الإقليمية لحفظ بيئة البحر الأحمر وخليج عدن أن انعدام الوعي والمعرفة بالفروق الموجودة بين أساليب الإدارة التقليدية ونهج النظم الإيكولوجية إزاء مصائد الأسماك هو أهم العقبات التي تقف في طريق اعتماد نهج النظم الإيكولوجية. وفي هذا السياق، عقدت المنظمة المذكورة، حلقة عمل إقليمية بشأن نهج النظم الإيكولوجية في إدارة موارد مصايد الأسماك في البحر الأحمر وخليج عدن في تشرين الأول/أكتوبر 2009 وذلك، لقيام بجملة أمور، منها تقييم الممارسات والأنشطة المتبعة حاليا في إدارة مصايد الأسماك؛ والنظر في كيفية الانتقال من الإدارة التقليدية إلى نهج النظم الإيكولوجية؛ ووضع خطة إطارية لتنفيذ نهج النظم الإيكولوجية في البحر الأحمر وخليج عدن. 

227 - وقد ركز مؤتمر المياه الدولي الخامس الذي يعقد كل سنتين والتابع لمرفق البيئة العالمية، المعقود في تشرين الأول/أكتوبر 2009، على تغير المناخ وتقلبه. وفي هذا السياق، كان من بين النتائج ذات الأهمية لنُهُج النظم الإيكولوجية، الحاجة إلى موازنة الالتزامات والمسؤوليات الإقليمية مع القدرات الوطنية في الحكم والإدارة الإقليميين للنظم الإيكولوجية البحرية الكبيرة، ومصايد الأسماك المهاجرة، والأنشطة العابرة للحدود؛ وإدخال نهج متكامل عابر للحدود يستند إلى النظم الإيكولوجية في تعميم مراعاة منظور التغير والتقلب المناخي؛ وتعزيز الصلات بين نظم المياه العذبة والنظم البحرية من حيث المشاريع والبرامج بوصفه متوالية إدارية واحدة؛ وتحسين إدراج المعلومات الاجتماعية - الاقتصادية والسياسية والقانونية وتحليلها بالإضافة إلى علوم الفيزياء الحيوية في الحكم والإدارة(
). ووفقا لتقييم أجري في المؤتمر للنظم الإيكولوجية البحرية الكبيرة، فإن 61 نظاما إيكولوجيا بحريا كبيرا من أصل 64 نظاما في العالم قد شهدت ارتفاعا ملموسا في درجات حرارة سطح البحر وذلك خلال السنوات الـ 25 الأخيرة، مما أسهم في تغيير أنماط صيد الأسماك البحرية. كما أبرز ذلك التقييم أن كمية غير مسبوقة من التلوث بالنتروجين تتسبب في ازدياد تواتر ومدى تكاثر الطحالب الضارة، ونضوب الأكسيجين، وظهور المناطق الميتة(
). 

228 - وعلى الصعيد الإقليمي، يقوم الاتحاد الأوروبي بتمويل مشروع ”بيغاسو“ (PEGASO)،(
) وهو مشروع معد للجمع بين العلوم ومجتمعات المستعملين النهائيين في حوضي البحر المتوسط والبحر الأسود بقصد استحداث مجموعة من وسائل الاستدامة(
) لدعم السياسات المتكاملة من أجل المناطق الساحلية والبحرية والملاحية في حوضي البحر المتوسط والبحر الأسود، بما ينسجم مع بروتوكول الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية في البحر المتوسط(
). 

229 - وقد قام الاجتماع التقييمي الإقليمي لغرب المحيط الهندي، المعقود في 29 آذار/مارس 2010، حول موضوع ”نحو برنامج لإدارة قائمة على النظم الإيكولوجية لغرب المحيط الهندي“، ببحث التقدم المحرز في تنفيذ جميع مشاريع مرفق البيئة العالمية في إطار حافظة المياه الدولية في منطقة غرب المحيط الهندي، أي مشروع مصايد الأسماك في جنوب غرب المحيط الهندي، ومشروع آغولاس والصومال للنظم الإيكولوجية البحرية الكبيرة ومشروع السياحة الساحلية المستدامة في أفريقيا، الجارية حاليا. وقد وافق مؤتمر المفوضين والاجتماع السادس للأطراف المتعاقدة في اتفاقية حماية وإدارة وتنمية البيئة البحرية والساحلية لمنطقة شرق أفريقيا على برنامج العمل الاستراتيجي لحماية البيئة البحرية والساحلية لغرب المحيط الهندي من المصادر والأنشطة البرية، الذي يساهم في تعزيز نهج الإدارة القائمة على النظم الإيكولوجية من أجل النظم الإيكولوجية البحرية الكبيرة الحالية في أغولاس والصومال(
). 

230 - وفي منطقة البحر الكاريبي، وفي إطار النظام الإيكولوجي البحري الكبير للبحر الكاريبي، ستقوم مشاريع نموذجية تتعلق بمصايد الأسماك عبر الحدود بتجربة نماذج للإدارة على الأصعدة المحلية والوطنية ودون الإقليمية وتقديم معارف إضافية بشأن وسائل تطبيق النُهُج القائمة على النظم الإيكولوجية على إدارة مصايد الأسماك وتحديد الأهمية الاجتماعية - الاقتصادية لمصايد الأسماك والنواحي الحساسة فيها(
).

231 - وقامت الشراكات في الإدارة البيئية لبحار شرق آسيا بتنظيم مؤتمر بحار شرق آسيا الذي يُعقد مرة كل ثلاث سنوات، وذلك في تشرين الثاني/نوفمبر 2009، حول موضوع ”الشراكات في مواقع العمل: تنفيذ محلي وممارسات جيدة“. وقد اشتمل المؤتمر على جلسات مواضيعية بشأن إدارة السواحل والمحيطات؛ وإدارة الأخطار الطبيعية والأخطار التي من صنع الإنسان والوقاية منها؛ وحماية الموائل وترميمها وإدارتها؛ وإدارة إمدادات المياه واستخدامها؛ والأمن الغذائي وإدارة سبل العيش؛ والحد من التلوث وإدارة النفايات. كما قدم المنتدى الوزاري الثالث التابع له توجيهات تتعلق بالسياسات من أجل تحسين وتعزيز تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة لبحار شرق آسيا(
). كما عُقدت حلقة عمل بشأن العلوم في الإدارة القائمة على النظم الإيكولوجية تحت عنوان ”إدارة السواحل والمحيطات“(
).

232 - وقد ركز مؤتمر الأطراف المعنية الثالث ليوم الملاحة البحرية البحري الأوروبي، المعقود في أيار/مايو 2010 في جيخون، بإسبانيا، على موضوع الابتكار وعلى السؤال الرئيسي المتعلق بكيفية ترويج الابتكار في رسم السياسات. كما بُحثت مختلف جوانب السياسة الملاحية المتكاملة، بما فيها الأمن الملاحي والنقل البحري والحماية البيئية البحرية، والسياسة الموحدة لمصايد الأسماك، والسياحة الساحلية(
).

جيم -
تدهور البيئة البحرية الناجم عن الأنشطة البرية 
233 - لقد وُضعت مجموعة واسعة من الصكوك والمبادرات الرامية إلى معالجة المصادر البرية للتلوث البحري، بما في ذلك الحطام البحري. ويحدد برنامج العمل العالمي لحماية البيئة البحرية من الأنشطة البرية الذي أصدره برنامج الأمم المتحدة للبيئة في عام 1995 التزام 109 من الحكومات، فضلا عن الاتحاد الأوروبي، بحماية وصون البيئة البحرية من الآثار البيئية الضارة للأنشطة البرية. ودعت الجمعية العامة الدول إلى تنفيذ برنامج العمل باعتباره مسألة ذات أولوية(
). وأكدت خطة التنفيذ لمؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة على أهمية تنفيذ برنامج العمل العالمي(
). وبالإضافة إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وبرنامج العمل العالمي، فإن اتفاقات، من قبيل الاتفاق المتعلق بحفظ طائري القطرس والنوء(
)، وكذلك فإن اتفاقيات وخطط عمل البحار الإقليمية الصادرة عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة، تُعْنى أيضا بالتلوث البحري الناجم عن مصادر برية.

1 -
التلوث الناجم عن الأنشطة البرية 

234 - ينجم ما يصل إلى 80 في المائة من التلوث البحري عن الأنشطة البرية ويؤثر على أكثر المناطق إنتاجا في البيئة البحرية. وعلى الرغم من أن الأنشطة البشرية في المناطق الساحلية تُسهم إسهاما كبيرا في هذا التلوث، إلا أن التلوث يمكن أن ينتقل عن طريق الأنهار أو المجاري المائية الأخرى من مصادر تقع على مسافة بعيدة من الساحل. ويمتد نطاق الأنشطة البرية التي تساهم في هذا التلوث من الزراعة إلى الصناعة إلى النفايات البشرية. وتشمل هذه مياه الصرف والمياه المستعملة من المزارع والمدن والمصانع، فضلا عن ترسب الملوثات من الغلاف الجوي، مثل المعادن الثقيلة والملوثات العضوية الثابتة والقمامة والنفايات النووية والمواد الهيدروكربونية والمواد الكيميائية. وتعتبر مياه الصرف الصحي التابعة للبلديات التي تصب علي السواحل أحد أكبر المخاطر التي تهدد البيئة الساحلية في جميع أنحاء العالم. 

235 - ويوفر برنامج العمل العالمي لحماية البيئة البحرية من الأنشطة البرية إطارا لمساعدة البلدان في تأدية واجبها المتمثل في صون وحماية البيئة البحرية من مياه المجارير، والتغييرات المادية في الموائل وتدميرها، والمغذّيات، وتحريك الرواسب، والملوثات العضوية الثابتة، والزيوت، والقمامة، والمعادن الثقيلة، والمواد المشعة. ويقوم مكتب تنسيق برنامج العمل العالمي، بفرع البيئة البحرية الساحلية والنظم الإيكولوجية التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، بمساعدة البلدان على وضع برامج عمل شاملة ومتواصلة وقابلة للتكيف، على الصُعُد الوطنية ودون الوطنية، لمعالجة المسائل المشتركة بين القطاعات، مثل التشريعات والسياسات والتمويل، في حين تقوم بتنفيذ أنشطة ملموسة لحماية البيئة البحرية. وواصل مكتب التنسيق في عام 2009، تقديم المساعدة التقنية للبلدان في وضع وتنفيذ برامج العمل تلك.

236 - كما يقود برنامج العمل العالمي نهجا متعدد الوكالات لمناصرة ودعم وتحسين إدارة مياه الصرف الصحي، يتضمن إصدار تقرير تقييمي عاجل في مجال إدارة مياه الصرف الصحي، ووضع خطة عمل مشتركة بين الوكالات تحت رعاية لجنة الأمم المتحدة المعنية بالموارد المائية. ونُشر التقرير التقييمي العاجل في يوم المياه العالمي لعام 2010 الموافق 22 آذار/مارس 2010(
).
237 - وفي تقرير صدر مؤخرا، أكد برنامج الأمم المتحدة للبيئة وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة) على الحاجة الملحة لإدارة مياه الصرف الصحي بطريقة تحد من تلوث البحار من المصادر البرية، ولا سيما في ضوء تزايد أعداد الناس الذين يعيشون في المناطق الساحلية وتزايد النفايات التي ينتجونها(
). ويُقدَّر أن 90 في المائة من كل المياه المستعملة في البلدان النامية تصب مباشرة، ومن دون معالجة، في الأنهار أو البحيرات أو المحيطات. ويمكن أن تحمل المياه المستعملة ملوثات مثل مسببات الأمراض، والمركبات العضوية، والمواد الكيميائية الاصطناعية، والمغذّيات، والمواد العضوية، والمعادن الثقيلة، إلى المحيطات بصورة مباشرة أو عن طريق الأنهار والمياه الجوفية، وتساهم بذلك في إغناء المياه بالمغذيات وتشكيل مناطق ميتة ومنزوعة الأكسجين في مناطق المحيطات. ويمكن أن تكون لهذه المكونات خصائص بيولوجية تراكمية، وثابتة، وذات أثر تآزري على صحة النظم الإيكولوجية ووظيفتها، وعلى إنتاج الغذاء، وصحة الإنسان ورفاهه، وتقوض الأمن البشري(
). وقد يؤثر التلوث من مصادر برية وإغناء المياه بالمغذيات أيضا على المناطق الحساسة بيئيا، مثل الشعاب المرجانية، التي يمكن أن تصبح أكثر حساسية وأقل قدرة على التعافي من تأثيرات تغير المناخ(
). وإن لعدم القدرة على إدارة المياه المستعملة تأثيرا مباشرا على التنوع البيولوجي للنظم الإيكولوجية المائية، وينال من السلامة الأساسية للنظم الداعمة لحياتنا، والتي تعتمد عليها طائفة واسعة من القطاعات(
).

238 - ويقوم برنامج العمل العالمي بإقامة شراكة لتقييم البلدان والمناطق التي تسعى لإدارة أحمالها من المغذّيات من خلال الشراكة العالمية المعنية بإدارة المغذيات، والمكونة من أطراف معنية متعددة، وتدريب تلك البلدان والمناطق وتوفير الأدوات والمشورة لها. وعقدت الشراكة العالمية المعنية بإدارة المغذيات اجتماعها الافتتاحي في أكتوبر 2009 في لاهاي. وستُركز في البداية على ترسيخ وتوسيع نطاق المشاركين فيها وعلى تطوير وتقديم الأدوات وأفضل الممارسات باستخدام منبر على شبكة الإنترنت.


2 -
الحطام البحري 

239 - إن الحطام البحري، الذي يأتي بصفة رئيسية من المصادر البرية، لا يزال مبعث قلق بالغ. والمصادر البرية الرئيسية للقمامة البحرية هي مقالب القمامة الواقعة على الساحل والتابعة للبلديات، وما تنقله الأنهار من نفايات من مقالب القمامة، وما يصب من مياه الصرف الصحي غير المُعالجة التابعة للبلدية ومياه الأمطار، والمرافق الصناعية والسياحة(
). فالقمامة البحرية هي مشكلة بيئية واقتصادية وصحية وجمالية. فهي يمكن أن تسبب أضراراً كبيرةً للأحياء البرية البحرية. كما أنها تهدد التنوع البيولوجي البحري والساحلي في المناطق الساحلية المنتجة، ولديها القدرة على نقل الأنواع الغريبة الغازية من منطقة إلى أخرى. وتُشكِّل النفايات الطبية والصحية خطرا على صحة بني البشر، ويمكن أن تؤدي إلى إصابات خطيرة(
).
240 - وفيما يتعلق بالقمامة البحرية، فإن هناك إجراءات يجري اتخاذها في جميع أنحاء العالم لمكافحة هذا الشكل من أشكال التلوث البحري. وبمناسبة الحملة الدولية السنوية الرابعة والعشرين لتنظيف المناطق الساحلية، التي عُقِدت في أيلول/سبتمبر 2009، قام ما يقرب من 000 500 من المتطوعين في جميع أنحاء العالم بإزالة ما يقرب من 7.4 مليون رطل من النفايات من المحيطات والبحيرات والأنهار(
).

241 - وقد نشر برنامج الأمم المتحدة للبيئة ”مبادئ توجيهية بشأن استخدام الأدوات القائمة على السوق لمعالجة مشكلة القمامة البحرية“(
). وفي شراكة مع اللجنة الأوقيانوغرافية الحكومية الدولية، أعد برنامج الأمم المتحدة للبيئة أيضا ”المبادئ التوجيهية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة/اللجنة الأوقيانوغرافية الحكومية الدولية لمسح القمامة البحرية ورصدها“(
)، التي ترمي إلى مساعدة الجهود المبذولة لمعالجة مشكلة رصد وتقييم القمامة البحرية(
). وفي منشور بعنوان ”معدات الصيد المهجورة أو المفقودة أو المتخلى عنها“(
)، قدم برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة الأغذية والزراعة لمحة موجزة عن مجموعة من التدابير التي يجري اتخاذها حاليا للحد من معدات الصيد المهجورة أو المفقودة أو المُتخلَّى عنها(
). وسيشترك برنامج الأمم المتحدة للبيئة مع الإدارة الوطنية لدراسة المحيطات والغلاف الجوي التابعة للولايات المتحدة في آذار/مارس 2011 في تنظيم المؤتمر الدولي الخامس للحطام البحري في هونولولو بالولايات المتحدة. ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على التقدم المحرز في مجال البحوث، والسماح بتقاسم الاستراتيجيات وأفضل الممارسات لتقييم آثار الحطام البحري وتخفيضها ومنعها، وإتاحة الفرصة لتطوير استراتيجيات محددة، ثنائية أو متعددة البلدان(
).

242 - واتخذ عدد من برامج البحار الإقليمية تدابير لمعالجة الحطام البحري على الصعيد الإقليمي.


دال -
التلوث الناجم عن السفن 


1 -
تصريف المواد

243 - الاتفاقية الدولية لمنع التلوث الناجم عن السفن (ماربول) 73/78، المرفق الأول (الزيوت) - في آذار/مارس 2010، اعتمدت لجنة حماية البيئة البحرية التابعة للمنظمة البحرية الدولية تعديلات في المرفق الأول لاتفاقية التلوث البحري 73/78، والتي تضيف فصلا جديدا هو الفصل التاسع المعني بالمتطلبات الخاصة باستخدام أو حمل الزيوت في منطقة القطب الجنوبي. وتفرض التعديلات حظرا على استخدام أو حمل الزيوت من الفئة الثقيلة كبضائع في منطقة القطب الجنوبي، باستثناء السفن العاملة في مجال تأمين سلامة السفن أو في عمليات البحث والإنقاذ، وتعتبر التعديلات تنظيف أو غسل الصهاريج أو تمديدات الأنابيب غير مطلوب عندما تكون العمليات السابقة قد اشتملت على حمل زيوت من الفئة الثقيلة. ومن المتوقع أن تدخل التعديلات حيز النفاذ في 1 آب/أغسطس 2011(
).
244 - الاتفاقية الدولية لمنع التلوث الناجم عن السفن 73/78، المرفق الثالث (المواد الضارة المعبأة) - وافقت لجنة حماية البيئة البحرية على التعديلات المقترحة لاستبدال نص المرفق الثالث للاتفاقية الدولية لمنع التلوث الناجم عن السفن 73/78، بغية اعتمادها في دورتها الحادية والستين. ويهدف النص المُعدَّل إلى جعل المرفق مُستْكمَلاً ومتوافقاً مع المدونة البحرية الدولية الإلزامية للبضائع الخطرة، ناصا على أن يتم شحن البضائع وفقا للأحكام ذات الصلة. كما تُنقِّح التعديلات المعايير التي تحدد الملوثات البحرية وذلك لجعلها متوافقة مع معايير النظام المتوائم على الصعيد العالمي الذي تم تنقيحه مؤخرا؛ وتُنقِّح التعديلات أيضا أحكاما معينة متعلقة بالتوثيق من أجل مواءمتها مع التعديلات المقترحة على البند السابع - 4 من الاتفاقية الدولية لحماية الأرواح في البحر(
).
245 - الاتفاقية الدولية لمنع التلوث الناجم عن السفن 73/78، المرفق الخامس (القمامة) - تلقت لجنة حماية البيئة البحرية التقرير المؤقت لفريق المراسلات في فترة ما بين الدورات بشأن استعراض المرفق الخامس للاتفاقية الدولية لمنع التلوث الناجم عن السفن 73/78. وأشارت اللجنة إلى أن الفريق أحرز تقدما ملحوظا فيما يتعلق بتحديد الأنظمة القائمة التي لا تحتاج إلى تعديل؛ وتعريف أنواع القمامة المسموح بتصريفها؛ ومعالجة مسألة فضلات البضائع بما في ذلك مياه غسيل عنابر السفينة؛ وخطط إدارة القمامة ولوحات التعليمات الخاصة بها؛ والتقليل من النفايات إلى أقصى حد ممكن. وسيقدم التقرير النهائي، بما في ذلك مشروع التعديلات المقترحة على المرفق ومبادئه التوجيهية، إلى الدورة الحادية والستين للجنة(
).
246 - مرافق الاستقبال بالميناء - نظرت لجنة حماية البيئة البحرية التابعة للمنظمة البحرية الدولية في التعديلات المقترحة على المرفقين الأول والثاني للاتفاقية الدولية لمنع التلوث الناجم عن السفن 73/78، التي قُصِد منها أن يُدرج في الاتفاقية 73/78 التفاهم المتمثل في كون الترتيبات الإقليمية طريقة مقبولة لاستيفاء التزامات ماربول 73/78 بتوفير مرافق للاستقبال. وفي هذا السياق، أعادت اللجنة إلى الأذهان أنها سلمت، في دورتها الخامسة والخمسين، بفوائد وجود اتفاقات إقليمية. ولكن اللجنة أقرت بأن هناك شواغل تنبغي معالجتها قبل أن تتم الموافقة على التعديلات المقترحة، وشجعت الوفود وهيئات المراقبة المهتمة على تقديم وثيقة مشتركة إليها في دورتها الحادية والستين تتضمن مشروع تعديلات للمرفقات الأول والثاني والرابع والخامس والسادس للاتفاقية 73/78، تضفى الطابع المؤسسي على الترتيبات الإقليمية، كما تتضمن مشروع مبادئ توجيهية لوضع تلك الترتيبات. وبالإضافة إلى ذلك، اعترفت اللجنة بأن أي ترتيبات إقليمية هي مخصصة فقط لمناطق معينة من العالم ولا سيما الدول الجزرية الصغيرة النامية، وأن مشروع التعديلات أو المبادئ التوجيهية ينبغي أن ينص بوضوح على ذلك التفاهم(
). وفي دورتها الثامنة عشرة، وافقت اللجنة الفرعية المعنية بالتنفيذ من قِبَل دولة العَلم على أن خطة العمل المعنية بمعالجة عدم كفاية مرافق الاستقبال في الموانئ قد أُكملت بصورة مرضية، ودعت لجنة حماية البيئة البحرية للموافقة على الخطة المقترحة لتعزيز مرافق الاستقبال بالموانئ، على النحو المبين في تقرير فريق المراسلة(
).
247- التأهب والاستجابة لحوادث التلوث - ووافقت لجنة حماية البيئة البحرية التابعة للمنظمة البحرية الدولية على نص دليل تشغيلي بشأن الرصد الجوي للتلوث النفطي في البحر. وأشارت أيضا إلى معلومات أولية قدمتها الأمانة فيما يتعلق بدعوة من أمانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أمانة المنظمة البحرية الدولية للتعاون في إعداد إرشادات للدول الساحلية عن كيفية الاستجابة للطوارئ البحرية التي تنطوي على مواد مشعة. وقُدم اقتراح يتعلق ببند برنامج عمل جديد بشأن هذه المسألة إلى الدورة السابعة والثمانين للجنة السلامة البحرية، وأُحيل إلى الدورة الحادية والستين للجنة حماية البيئة البحرية(
).

2 -
تلوث الهواء الناجم عن السفن 

248 - إن المرفق السادس للاتفاقية الدولية لمنع التلوث الناجم عن السفن 73/78، والمتعلق بمنع تلوث الهواء الناجم عن السفن، والذي اعتُمد في عام 1997، ينص على حدودٍ لملوثات الهواء الرئيسية التي يحويها غاز عادم السفن، بما في ذلك أكاسيد الكبريت(SOx) وأكاسيد النيتروجين (NOx)، ويحظر الانبعاثات المتعمدة للمواد المستنفدة لطبقة الأوزون. وينظم الحرق على متن السفن وانبعاث المركبات العضوية المتطايرة من الناقلات(
).
249 - وبعد فترة وجيزة من دخول المرفق السادس حيز النفاذ في أيار/مايو 2005، قررت لجنة حماية البيئة البحرية إجراء تنقيح عام للمرفق السادس على أساس المعارف الجديدة عن الآثار الضارة لعوادم الديزل وتقديرا لتطورات تكنولوجية ستُمكِّن من إجراء تحسينات كبيرة على المعايير القائمة حاليا(
). واعتمدت اللجنة في تشرين الأول/أكتوبر 2008 المرفق السادس المنقح، والمدونة التقنية لأكاسيد النيتروجين ذات الصلة به، ودخلا حيز النفاذ في 1 تموز/يوليه 2010. وستؤدي التعديلات الرئيسية التي أُدخلت على المرفق السادس، إلى تحقيق خفض تدريجي في انبعاثات أكاسيد الكبريت (SOx)، وأكاسيد النيتروجين (NOx)، والجسيمات المنبعثة من السفن(
).
250 - وينص المرفق السادس أيضا على تعيين مناطق مراقبة لانبعاثات أكاسيد الكبريت والجسيمات، أو أكاسيد النيتروجين، أو لأنواع الانبعاثات الثلاثة جميعها. واعتبارا من 1 تموز/يوليه 2010، خُفِّضت الحدود المعمول بها في مناطق مراقبة انبعاثات الكبريت إلى 1.00 في المائة (من المعدل الحالي البالغ 1.50 في المائة)، مما يعني أن السفن ستُضطر، في هذه المناطق، إلى حرق وقود ذي محتوى أقل من الكبريت، أو إلى استخدام طريقة بديلة للحد من الانبعاثات (انظر الفقرة 302 أدناه)(
).

هاء -
إدخال الأنواع الغريبة الغازية
251 - إن إدخال الأنواع الغريبة الغازية في البيئة البحرية عن طريق مياه صابورة السفن أو عن طريق التصاقها بأجسام السفن، أو من خلال نواقل المرض الأخرى، يشكل أحد أكبر المخاطر التي تهدد محيطات العالم(
).
252 - وقد اتخذت المنظمة البحرية الدولية عددا من الإجراءات استجابة لهذا التحدي، منها اعتماد الاتفاقية الدولية لمراقبة وتصريف مياه صابورة السفن ورواسبها في عام 2004(
). واعتبارا من حزيران/يونيه 2010، صدقت على الاتفاقية 26 دولة تمثل 24.44 في المائة من أنشطة الشحن التجاري البحري في العالم(
). وتتعاون المنظمة البحرية الدولية أيضا مع كيانات أخرى في الأمم المتحدة لتعزيز اتساق الإطار التنظيمي المتعلق بسياسات التصدي للأنواع الغريبة الغازية. وعقد الاجتماع الأول لفريق الاتصال المشترك بين الوكالات المعني بالأنواع الغريبة الغازية في حزيران/يونيه 2010، بهدف سد الثغرات التنظيمية القائمة والمساهمة في تقديم ما تحتاج إليه الدول النامية، ولا سيما الدول الجزرية الصغيرة النامية(
)، من دعم في مجال بناء القدرات. وقد نُظر أيضا في هذه المسألة في الآونة الأخيرة في سياق اتفاقية عام 1972 لمنع التلوث البحري الناجم عن إغراق النفايات ومواد أخرى، وبروتوكولها لعام 1996 (بروتوكول لندن)(
). 
253 - تصريف مياه الصابورة - واصلت لجنة حماية البيئة البحرية في دورتها المعقودة في آذار/مارس 2010، وضع التوجيهات اللازمة للتنفيذ الفعال لاتفاقية تصريف مياه الصابورة، واعتمدت مقررا يدعو الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية إلى تشجيع تركيب نظم تصريف مياه الصابورة في السفن الجديدة، على أساس طوعي، وفقا لمواعيد التطبيق الواردة في اتفاقية تصريف مياه الصبورة(
). وبحلول نيسان/أبريل 2010 كان 24 نظاما لتصريف مياه الصابورة باستخدام مواد نقالة قد حصلت على موافقة مبدئية من المنظمة، وحصل 12 نظاما على الموافقة النهائية(
). وقد حصل ما مجموعه سبعة نظم لتصريف مياه الصابورة على شهادة اعتماد النوع، مما يزيد من عدد الأساليب التكنولوجية المتاحة التي تمتثل للمعايير(
). 
254 - وفي كانون الثاني/يناير 2010 عقد أول منتدى عالمي للخبراء في مجال مواءمة مرافق معالجة مياه الصابورة وأول منتدى عالمي للبحث والتطوير في مجال النظم الناشئة لتصريف مياه الصابورة، بدعم من تحالف الصناعة العالمي من أجل الأمن الأحيائي البحري التابع للمنظمة البحرية الدولية، الذي أنشئ تحت مظلة برنامج الشراكة العالمي لتصريف مياه الصابورة(
).
255 - واعتمدت الهيئة الفرعية المعنية بالمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية التابعة لاتفاقية التنوع البيولوجي عدة توصيات بشأن الأنواع الغريبة الغازية لينظر فيها الاجتماع العاشر لمؤتمر الأطراف المقرر عقده في تشرين الأول/أكتوبر 2010(
). وأوصت الهيئة بجملة أمور منها أن يُطلب إلى الأمين التنفيذي للاتفاقية العمل مع الهيئات ذات الصلة للتوصل إلى فهم أفضل لإدارة الأنواع الغريبة الغازية في البيئة البحرية الساحلية(
). وأوصت أيضا باعتماد مقرر يعترف بجملة أمور منها الأهمية الحاسمة للتعاون الإقليمي من أجل التصدي لخطر الأنواع الغريبة الغازية، لا سيما كوسيلة لتعزيز قدرة النظم الإيكولوجية على مقاومة تغير المناخ (انظر أيضا الفقرة 376 أدناه)(
).
256 - وعلى الصعيد الإقليمي أفادت المنظمة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن بأنها نفذت أنشطة لبناء القدرات، شملت حلقة عمل تدريبية في مجال تصريف مياه الصابورة عُقدت في مصر في عام 2009، بالاشتراك مع المنظمة البحرية الدولية(
). وبدأ المصرف الأوروبي للتعمير والتنمية، بالاشتراك مع برنامج الشراكة العالمي لتصريف مياه الصابورة، سلسلة من برامج التدريب تهدف إلى مساعدة بلدان أوروبا الشرقية على التقليل من خطر من الكائنات الضارة ومسببات الأمراض المنقولة في مياه الصابورة(
). 
257 - وفي منطقة بحر البلطيق أجرى الاجتماع الوزاري للجنة حماية البيئة البحرية في منطقة بحر البلطيق في أيار/مايو 2010 تقييما للنتائج الأولى لتنفيذ خطة عمل اللجنة، شمل التقدم المحرز في تنفيذ خريطة الطريق نحو التنفيذ المنسق لاتفاقية تصريف مياه الصابورة والتصديق عليها(
). 
258 - الحَشَف الأحيائي والنظم المضادة للحشف على السفن - منذ بدء نفاذ الاتفاقية الدولية لمراقبة النظم الضارة المضادة للحشف على السفن في عام 2008، قام أعضاء المجلس الدولي للدهان وحبر الطباعة، الذين يُنتجون أكثر من 90 في المائة من الدهانات المضادة للحشف في العالم(
)، بسحب النظم المضادة للحشف التي تحوي مركبات قصدير عضوية تقوم بدور مبيدات الآفات الأحيائية من الأسواق واستبدالها بنظم بديلة فعالة مضادة للحشف. بيد أنه لا توجد تدابير دولية حاليا للتصدي للأنواع الغريبة الغازية عن طريق الحَشَف الإحيائي للسفن.
259 - وقد أنشأت لجنة حماية البيئة البحرية، في دورتها المعقودة في آذار/مارس 2010، مجموعة معنية بالمراسلات لتيسير الأعمال المستقبلية للجنة الفرعية المعنية بالسوائل والغازات السائبة التابعة للمنظمة البحرية الدولية، فيما يتعلق بوضع تدابير دولية للحد من نقل الأنواع المائية الغازية عن طريق الحَشَف الإحيائي للسفن. وقد أجرت المجموعة استعراضا للبحوث المتعلقة بالآثار الضارة المحتملة للحَشَف الإحيائي للسفن على البيئة البحرية وصحة البشر والممتلكات والموارد، وبدأت وضع مشروع توجيهات عملية مؤقتة للحد من تلك الآثار، لكي تقوم لجنة حماية البيئة البحرية في نهاية المطاف باعتماد مبادئ توجيهية محددة بهذا الصدد(
).


واو -
ضوضاء المحيطات
260 - يتواصل العمل في عدة محافل من أجل التوصل إلى فهم لآثار ضوضاء المحيطات على الأنواع البحرية، كما تتواصل جهود تقاسم المعلومات وتطوير سبل تعاونية لمعالجة هذه المسألة.
261 - وما فتئت الشعبة تتيح في موقعها الشبكي قوائم لما تتلقاه من الدول الأعضاء من دراسات علمية استعرضها الأقران بشأن آثار ضوضاء المحيطات على الموارد البحرية الحية(
). وقضت الجمعية العامة في قرارها 64/71 بأن هذه الدراسات يمكن أن تقدمها أيضا المنظمات الحكومية الدولية. وتلقت الأمانة الدائمة للاتفاق المتعلق بحفظ الحوتيات في البحر الأسود والبحر المتوسط والمنطقة المتاخمة من المحيط الأطلسي قائمة لدراسات علمية استعرضها الأقران(
).
262 - ونظرت لجنة حماية البيئة البحرية التابعة للمنظمة البحرية الدولية في دورتها المعقودة في آذار/مارس 2010 في تقرير فريق المراسلات بشأن ضوضاء السفن التجارية وآثاره الضارة على الحياة البحرية. وركز الفريق عمله على المسائل التكنولوجية المتعلقة بالتكهف والآلات وأجسام السفن والترددات السائدة. ووافقت اللجنة على أن يركز الفريق جهوده على التكهف الذي يشكل عنصرا رئيسيا. وبخصوص مسألة الإطار التنظيمي، لاحظت اللجنة أن كيانات أخرى تعالج التشريعات الإقليمية فيما يتعلق بمختلف أشكال الضوضاء. وأعادت اللجنة تشكيل الفريق ليواصل أعماله(
).
263 - وعلى الصعيد الإقليمي يتولى الفريق العامل بين الدورات المعني بالتشويش الصوتي(
) التابع لاتفاق حفظ الحوتيات الصغيرة في بحر البلطيق وشمال شرق المحيط الأطلسي والبحر الأيرلندي وبحر الشمال، معالجة ثلاثة أنشطة بشرية، هي: استخدام السونار، والمسوح الزلزالية، ودق الخوازيق. ويبحث الفريق في إدارة الضجيج لكل من هذه الأنشطة (مثل تخفيف الآثار)؛ ويلخص التقييمات التي تم إجراؤها؛ ويبين الشواغل الرئيسية ذات الصلة بأهداف الاتفاق؛ ويحدد المبادئ التوجيهية أو التوصيات من أجل التوصل إلى أفضل الممارسات. والجهود جارية للتوصل إلى نهج مشترك لوضع مبادئ توجيهية طوعية بشأن التخفيف من آثار الأنشطة المولدة للضوضاء في البيئة البحرية، وذلك في إطار كل من اتفاقية حفظ أنواع الحيوانات البرية المهاجرة، والاتفاق المتعلق بحفظ الحوتيات في البحر الأسود والبحر المتوسط والمنطقة المتاخمة من المحيط الأطلسي، واتفاق حفظ الحوتيات الصغيرة في بحر البلطيق وشمال شرق المحيط الأطلسي والبحر الأيرلندي وبحر الشمال، ولجنة حماية البيئة البحرية لشمال شرق المحيط الأطلسي(
). 
264 - وتتضمن وثيقة نشرتها أمانة لجنة حماية البيئة البحرية لشمال شرق المحيط الأطلسي لمحة عامة عن آثار الأصوات الناتجة عن الأنشطة البشرية تحت سطح الماء في البيئة البحرية(
).

زاى -
إدارة النفايات

265 - إيجاد الحلول المناسبة في مجال إدارة النفايات له أهمية كبيرة في معالجة تلوث المحيطات. وقد نظرت لجنة التنمية المستدامة في دورتها الثامنة عشرة في مسائل المحيطات، لا سيما مسألتي إدارة النفايات والنقل. وأشير بهذا الصدد إلى ضرورة تلقي البلدان النامية مساعدات من أجل إقامة نظم أفضل لإدارة النفايات، مما يسمح لها بحماية البحار والمحيطات(
).
266 - وتنص المبادئ التوجيهية للتنمية المكانية المستدامة في القارة الأوروبية على تدابير تتعلق بالحيلولة دون وقوع أنواع مختلفة من الأضرار البيئية أو التخفيف منها، وتطوير نظم مبتكرة في مجال إدارة النفايات(
).

1 -
التخلص من النفايات
267 - عُقد الاجتماع الاستشاري الحادي والثلاثون للأطراف المتعاقدة في اتفاقية لندن والاجتماع الرابع للأطراف المتعاقدة في بروتوكول لندن(
) في تشرين الأول/ أكتوبر 2009. واتخذ الاجتماع الرابع للأطراف المتعاقدة في بروتوكول لندن القرار LP.3(4) بتعديل المادة 6 من البروتوكول. ويتعلق التعديل، الذي لم يدخل بعدُ حيز النفاذ، بحجز تدفقات ثاني أكسيد الكربون في التركيبات الجيولوجية تحت قاع البحار. 
268 - وفيما يتعلق بإجراءات وآليات الامتثال المنشأة بموجب بروتوكول لندن، استعرض الاجتماعان تنفيذ استراتيجية عام 2004 لتحسين الإبلاغ، وحثا جميع الأطراف المتعاقدة على تقديم تقارير قبل 31 كانون الأول/ديسمبر 2009، إذا لم تكن قد فعلت ذلك، عما قامت به من أنشطة الإغراق في عام 2006، أو تنقيحات لتلك التقارير، بما في ذلك التقارير ”الصفرية“ (التي تفيد بعدم القيام بأية أنشطة إغراق في تلك السنة). وصدرت تعليمات بأن تستعرض الأفرقة العلمية توصيات الفريق المعني بالامتثال لبروتوكول لندن فيما يتعلق بانخفاض معدل الاستجابة للإبلاغ عن أنشطة الإغراق عموما، وأن تقدم تقريرا إلى هيئات الإدارة في عام 2010 عما تتوصل إليه من نتائج في هذا الصدد(
).

269 - وأقر الاجتماعان أيضا عدة توصيات برصد تخطيط وإدارة وتنفيذ ومتابعة مختلف أنشطة التعاون التقني والمساعدة عن كثب في إطار مشروع ”عوائق الامتثال“(
). وإضافة إلى ذلك بدأ في تشرين الأول/أكتوبر 2009 تنفيذ مشروع الرصد والتقييم فيما يتعلق بأنشطة التخلص من النفايات في البحر، بهدف تقييم تجارب الأطراف في تنفيذ المبادئ التوجيهية العامة في إطار أنشطة الرصد الميداني(
).

2 -
نقل النفايات عبر الحدود
270 - أعدت أمانة اتفاقية بازل، على نحو ما يقتضيه المقرر تاسعا/3 المتخذ في الاجتماع التاسع لمؤتمر الأطراف في اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود، مسودة أولية لإطار استراتيجي جديد ونشرتها على الموقع الشبكي للاتفاقية(
). وخلال الدورة السابعة للفريق العامل مفتوح العضوية التابع لاتفاقية بازل، المعقودة في أيار/مايو 2010، اتفقت الأطراف من حيث المبدأ على الرؤية والمبادئ التوجيهية والأهداف والغايات الاستراتيجية كما نُص عليها في مشروع الإطار الاستراتيجي للفترة 2012-2021. وتشمل الأهداف الاستراتيجية المتفق عليها التنفيذ الفعلي لالتزامات الأطراف بشأن نقل النفايات الخطرة وغيرها من النفايات عبر الحدود؛ وتعزيز الإدارة السليمة بيئيا للنفايات الخطرة وغيرها من النفايات؛ وتشجيع الإدارة السليمة بيئيا باعتبارها مساهمة أساسية في كفالة سبل المعيشة المستدامة وإنجاز الأهداف الإنمائية للألفية وحماية صحة البشر والبيئة(
).

271 - ويتعاون الفرع المعني بحالات ما بعد النزاع التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وأمانة اتفاقية بازل، والمنظمة البحرية الدولية، تعاونا وثيقا على تنفيذ برنامج لبناء القدرات من أجل تعزيز قدرة كوت ديفوار على إدارة النفايات الخطرة في مقاطعة أبيدجان ورصد نقل المواد والنفايات الكيميائية الخطرة عبر الحدود ومراقبتها في ذلك البلد وغيره من البلدان الناطقة بالفرنسية في أفريقيا(
). وكذلك يتواصل التعاون بين اتفاقية بازل والمنظمة البحرية الدولية بشأن تنفيذ المرحلة الثانية من أنشطة بناء القدرات المعنونة ”بروبو كوالا
(Probo Koala)“(
) في أفريقيا، سعيا لمحاكاة المشروع الرائد الجاري تنفيذه في كوت ديفوار في بلدان أفريقية أخرى لديها مرافق موانئ(
). 
272 - وفيما يتعلق بالتعاون بين اتفاقية بازل والمنظمة البحرية الدولية الذي يندرج في إطار التعاون بين الوكالات، طلب الفريق العامل مفتوح العضوية التابع لاتفاقية بازل في دورته السابعة من أمانة الاتفاقية أن تقدم، في حدود الموارد المتاحة، تحليلا قانونيا لتطبيق الاتفاقية على النفايات الخطرة وغيرها من النفايات المتولدة على متن السفن وأن تنشر التحليل في الموقع الشبكي للاتفاقية بحلول 31 آذار/مارس 2010، لكي تعلق عليه الأطراف بحلول 30 حزيران/يونيه 2011(
). 

حاء -
تكسير السفن وتفكيكها وإعادة تدويرها وتخريدها 
273 - كان باب التوقيع على الاتفاقية الدولية (اتفاقية هونغ كونغ)، التي اعتُمدت في أيار/مايو 2009، قد فُتح في الفترة من 1 أيلول/سبتمبر 2009 إلى 31 آب/أغسطس 2010. ولاحظت لجنة حماية البيئة البحرية التابعة للمنظمة البحرية الدولية في دورتها المعقودة في آذار/مارس 2010 أن فرنسا هي البلد الوحيد الذي وقع على الاتفاقية حتى الآن، في انتظار التصديق عليها، وشجعت اللجنة على المزيد من التوقيعات(
). وواصلت لجنة حماية البيئة البحرية أعمالها المتعلقة بوضع مبادئ توجيهية لإعادة التدوير الآمنة والسليمة بيئيا للسفن. وبدأت اللجنة عملها في مجال المبادئ التوجيهية لوضع خطة تدوير السفن، وستضع أيضا مبادئ توجيهية للإذن لمرافق إعادة تدوير السفن، وتفتيش السفن وإجراء المسوح وإصدار الشهادات. ووافقت اللجنة على أن هناك حاجة إلى وضع توجيهات بشأن قيام الأطراف في اتفاقية هونغ كونغ بإعادة تدوير السفن التي لا تحمل أعلاما وسفن الجهات غير الأطراف في الاتفاقية. وعلاوة على ذلك، وافقت اللجنة على وضع جدول زمني لصياغة المبادئ التوجيهية. وتم على الصعيدين الإقليمي والوطني تنفيذ عدد من أنشطة التعاون التقني وحلقات العمل المتعلقة بإعادة تدوير السفن والتنفيذ المبكر لمعايير اتفاقية هونغ كونغ(
). 
274 - وعملا بالمقرر تاسعا/30 الذي اتخذه مؤتمر الأطراف في اتفاقية بازل في اجتماعه التاسع المعقود في حزيران/يونيه 2008(
)، قام الفريق العامل المفتوح العضوية في دورته السابعة بوضع المعايير اللازمة لإجراء تقييم أولي في أربعة مجالات، هي: نطاق الاتفاقيتين وقابليتهما للتطبيق؛ وآليات التحكم والإنفاذ للاتفاقيتين؛ وتبادل المعلومات؛ والتعاون والتنسيق في إطار الاتفاقيتين(
). وكذلك تم تأكيد أهمية التعاون بين منظمة العمل الدولية والمنظمة البحرية الدولية وأمانة اتفاقية بازل الذي يندرج في إطار التعاون بين الوكالات(
).

275 - وتعمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية أيضا بالتعاون مع المنظمة البحرية الدولية على وضع مبادئ توجيهية بشأن إعادة تدوير السفن. وثمة أجهزة معينة تستخدم على نطاق واسع على متن السفن تحتوي على مواد مشعة يتعين إزالتها وتناولها بعناية، اتقاءَ تلويث المواد المعاد تدويرها أو البيئة. وقد اعتمدت الوكالة، ضمن قواعدها للسلامة، معايير وإجراءات إعفاء من أجل تحديد مستويات الإشعاع في المواد، التي يمكن اعتبارها عتبات يجوز إعفاء المواد التي يقل مستوى إشعاعها عنها تلقائيا من أية رقابة إشعاعية دون مزيد من النظر. وكانت الوكالة قد أسدت المشورة للمنظمة البحرية الدولية فيما يتعلق بتطبيق معايير السلامة في تناول النفايات المشعة، في حالة تجاوز عتبات الإشعاع تلك(
).

طاء -
المسؤولية والتعويض

276 - إن النظام القانوني الدولي الحالي للمسؤولية والتعويض عن الضرر الناجم عن التلوث من السفن ومن النقل البحري للمواد الخطرة والضارة والنفايات الخطرة والمواد النووية يستند إلى عدد من الصكوك الدولية (انظر A/63/63/Add.1، الفقرة 209).

277 - فيما يتعلق بتلوث البيئة البحرية من مصادر غير أنشطة النقل البحري كررت الجمعية العامة في الفقرة 4 من قرارها 64/195 بشأن البقعة النفطية على الشواطئ اللبنانية طلبها إلى حكومة إسرائيل أن تتحمل مسؤولية التعويض الفوري والكافي لحكومة لبنان والبلدان الأخرى التي تضررت بصورة مباشرة من البُقعة النفطية عن تكاليف إصلاح الضرر البيئي الناجم عن تدمير صهاريج تخزين النفط في محطة الجية لتوليد الكهرباء بما في ذلك إعادة البيئة البحرية إلى سابق حالها.

278 - الاتفاقية الدولية المتعلقة بالمسؤولية المدنية عن الأضرار الناجمة عن التلوث بزيت وقود السفن - في الدورة السادسة والتسعين المعقودة في تشرين الأول/أكتوبر 2009 اعتمدت اللجنة القانونية التابعة للمنظمة البحرية الدولية مشروع قرار للجمعية بشأن إصدار شهادات للسفن المسجلة باعتبارها سفنا عادية. ويهدف مشروع القرار إلى توضيح التفسيرات المختلفة بشأن إصدار شهادات من قبل الدول للسفن المدرجة في سجل السفن العادية. والقصد من ذلك هو مساعدة ملاك السفن والمدراء والمشغلين في تفادي حالات التأجيل غير الضرورية واحتجاز السفن والأعباء الإدارية(
). وسوف يقدم مشروع القرار إلى جمعية المنظمة البحرية الدولية في دورتها السادسة والعشرين المقرر عقدها في تشرين الثاني/نوفمبر 2010 من أجل اعتماده.

279 - الصندوق الدولي للتعويض عن التلوث النفطي - طلبت مجالس إدارة صندوق 1992 والصندوق التكميلي إلى مدير الصندوق في تشرين الأول/أكتوبر 2009 بذل المزيد من العمل بشأن إمكانية تغيير تفسير تعريف ”السفينة“ ولا سيما فيما يتعلق بمسألة ما إذا كان الضرر الناتج عن التلوث هو بسبب وحدات تخزين طافية ينبغي تغطيتها بموجب اتفاقية الصندوق لعام 1992 (انظر A/63/63/Add.1، الفقرة 211 و A/64/66/Add.1، الفقرة 276) وذلك لكي تنظر فيه مجالس الإدارة في الدورة العادية المقبلة(
). وقرر المجلس إنشاء فريق عامل سادس فيما بين الدورات للنظر في إجراءات لتقييم الأعداد الكبيرة من المطالبات المتعلقة بمبالغ صغيرة نسبيا ولا سيما حيثما يعجز المطالبون عن إثبات خسائرهم وفي مسألة تمويل المدفوعات المؤقتة للمطالبين(
). وسوف تنظر الجمعية في دورتها العادية المقبلة في تقرير الفريق العامل الذي عقد أول اجتماع له في حزيران/يونيه 2010.

280 - وواصلت اللجنة التنفيذية لصندوق 1992 نظرها في المسائل المتصلة بقضية اليازية 1 (الإمارات العربية المتحدة، 2000) وإيركا (فرنسا، 1999) وبرستيش (إسبانيا، 2003) وكوانغ من (جمهورية كوريا، 2005) وسولار (الفلبين، 2006) وشوسي مارو (اليابان، 2006) وفولغو نفت 139 (مضيق كيرش، 2007) وهيبي اسبريت (جمهورية كوريا، 2007) فضلا عن الحادثة التي وقعت في الأرجنتين في عام (2007). ونظرت اللجنة أيضا في معلومات بشأن عمليات تصريف قامت بها السفينة كنغ داروين في ميناء دالهوسي بكندا في عام 2008.

281 - وفيما يتعلق بحادثة إيركا لاحظت اللجنة أن محكمة الاستئناف الجنائية في باريس قد أيدت في آذار/مارس 2010 حكم المحكمة الجنائية من الدرجة الأولى التي قضت بمسؤولية ممثل مالك السفينة ورئيس إدارة الشركة وجمعية التصنيف والشركة النفطية جنائياً عن التلوث(
) 

282 - وفيما يتعلق بحادثة برستيج لاحظت اللجنة أن محكمة الاستئناف في لاكورونيا قد ألغت قرار المحكمة الجنائية وقررت إعادة الإجراءات ضد الموظف المدني الذي كان له دور في قرار عدم السماح للسفينة بالدخول إلى مكان استقبال في إسبانيا(
).

283 - وفيما يتعلق بحادثة فولفونفت 139 أكد خبراء الصندوق أن السفينة ما كان ينبغي أن تتواجد في المنطقة في وقت وقوع الحادثة نظرا لأن ظروف العاصفة كانت تفوق معايير تصميم السفينة(
). وقررت اللجنة ألا يقوم الصندوق في الوقت الراهن الحالي بتقديم أي مدفوعات فيما يتعلق بهذه الحادثة حتى تنجلي الشكوك، بما في ذلك ما يتعلق بالفجوة التأمينية في هذه القضية(
).

284 - وفي سياق نظر اللجنة لحادثة هيبي سبيريت قررت مطالبة مدير الصندوق بالقيام، بالاشتراك مع خبراء النادي والصندوق، ومدخلات الدول الأعضاء، بوضع مبادئ توجيهية تعالج مبادئ القيود المعقولة على مصايد الأسماك ربما في شكل تعديلات على دليل المطالبات(
). كما أيدت استخدام المنهجية التي وضعتها الأمانة على أساس تجريبي لتقييم المطالبات الصغيرة غير المتعلقة بمصائد الأسماك المقدمة مصحوبة بمعلومات قليلة أو غير مصحوبة بأي معلومات حيث يرى الصندوق وقوع بعض الخسائر(
).

285 - وفيما يتعلق بالحادثة التي وقعت في الأرجنتين توصل التحقيق في أسباب الحادثة الذي أجرته المحكمة الجنائية في كودومورو يفادافيا إلى قرار أولي مفاده أن الانسكاب نتج عن السفينة بريسيدنتي أرتورو أجمرلو إليا. واستأنف مالك السفينة القرار نافياً مسؤوليته عن الانسكاب(
).

286 - نظر مجلس صندوق عام 1971 في التطورات التي حدثت في قضية فيستا بيلا، بحر إيجة، وإلياد، بحر كريتي، ونيسوس أمورغوس وبليت برينسيس وإيغويكوس وألامبرا والياذية 1. ولاحظ المجلس أن قضية إيفوكوس يمكن شطبها فور استكمال إجراءات التقاضي في لندن كما يمكن شطب قضية اليازية عندما يتقرر عدم الاستمرار في تنفيذ الحكم نظرا لأن تكاليف ذلك سوف تفوق المبلغ الذي يمكن استرداده(
).

287 - اتفاقية المواد الخطرة والضارة - اعتمد المؤتمر الدولي المعني بتنقيح اتفاقية المواد الخطرة والضارة الذي انعقد في نيسان/أبريل 2010 البروتوكول الملحق بالاتفاقية الدولية لعام 1996 والمتعلقة بالمسؤولية والتعويض عن الضرر الناجم عن النقل البحري للمواد الخطرة والضارة. ويعالج البروتوكول الذي لم يبدأ سريانه بعد المشاكل العملية التي منعت العديد من الدول من التصديق على اتفاقية عام 1996. فبموجب البروتوكول إذا كان الضرر نتيجة لمواد خطرة أو ضارة سائبة يطلب التعويض أولا من مالك السفينة، بحد أقصى يصل إلى 100 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة. أما إذا كان الضرر بسبب مواد خطرة وضارة معبأة أو من مواد سائبة ومعبأة فيمكن أن يصل الحد الأقصى لمسؤولية مالك السفينة إلى 115 مليون وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة. وإذا وصل الأمر إلى هذا الحد يتم دفع التعويض من الطبقة الثانية أي من صندوق المواد الخطرة والضارة بحد أقصى يصل إلى 250 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة(
). واعتمد المؤتمر أيضا أربعة قرارات بشأن إقامة صندوق المواد الخطرة والضارة، وتعزيز التعاون التقني والمساعدة التقنية، وتفادي حالة يسري فيها نظامان تعاهديان متعارضان، وتنفيذ بروتوكول عام 2010. وأصبح اسم اتفاقية عام 1996 بعد تعديلها بواسطة البروتوكول هو الاتفاقية الدولية المتعلقة بالمسؤولية والتعويض عن الضرر الناجم عن النقل البحري للمواد الخطرة الضارة 2010(
).

288 - المسؤولية عن الضرر النووي - تقوم الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بالاشتراك مع فريق الخبراء الدوليين المعني بالمسؤولية النووية بعقد حلقات عمل دورية عن المسؤولية المدنية عن الضرر النووي، تشمل دورة مخصصة لمسألة نقل المواد النووية، بما في ذلك عن طريق البحر(
). وشددت الجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة الذرية في أيلول/سبتمبر 2009 على أهمية وجود آليات فعالة للمسؤولية لكفالة الحماية من الأضرار بالصحة البشرية والبيئة وكذلك الخسارة الاقتصادية الفعلية بسبب الحوادث الإشعاعية أو الحوادث أثناء النقل البحري للمواد الإشعاعية. ولاحظت تطبيق مبادئ المسؤولية النووية بما في ذلك المسؤولية المطلقة في حالة وقوع حادثة نووية أو حادث أثناء نقل المواد الإشعاعية ورحبت بعمل فريق الخبراء الدولي المعني بالمسؤولية النووية، بما في ذلك فحص تطبيق ونطاق نظام المسؤولية النووية الدولية والنظر في اتخاذ إجراءات خاصة أخرى لسد أي فجوة في نطاق وشمول النظام وتحديدها(
).

289 - المبادئ التوجيهية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة بشأن المسؤولية وإجراءات الاستجابة والتعويض - اعتمد مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة في دورته الاستثنائية المعقودة في شباط/فبراير 2010 مبادئ توجيهية اختيارية لوضع تشريع محلي بشأن المسؤولية وإجراءات الاستجابة والتعويض عن الأضرار الناجمة من أنشطة خطرة على البيئة تهدف إلى توفير إرشادات للدول، مع مراعاة مبدأ ”الملوث يدفع“(
).


ياء -
الأدوات الإدارية القائمة على أساس المنطقة

290 - المناطق البحرية المحمية - على حين أن نطاق المناطق البحرية المحمية قد زاد بدرجة كبيرة فإن نسبة صغيرة (أقل من خُمس) المناطق البحرية قد حقق الهدف المتمثل في حماية نسبة 10 في المائة على الأقل من المنطقة المحمية. وتغطي المناطق المحمية البحرية نسبة تقل عن 1 في المائة من المساحة الإجمالية للمحيطات(
).

291 - وفيما يتعلق بالمناطق الخارجة عن حدود الولاية الوطنية تناول الفريق العامل غير الرسمي المفتوح باب العضوية المخصص الذي أنشأته الجمعية العامة في توصياته بشأن مسائل من جملة الأدوات الإدارية القائممة على أساس المنطقة، ولا سيما المناطق البحرية المحمية(
).

292 - ولتعزيز فهم أفضل للمبادئ الأساسية والأساس العلمي لتصميم شبكة المناطق البحرية المحمية ونشر الخبرات والدروس المستفادة من مختلف المبادرات الجارية على الصعيد الإقليمي والوطني ودون الإقليمي قام برنامج الأمم المتحدة للبيئة بنشر تقرير بعنوان ”الشبكات الوطنية والإقليمية للمناطق البحرية المحمية: استعراض التقدم المحرز“(
).
293 - وعلى الصعيد الإقليمي، وفي إطار اتفاقية حماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر المتوسط وبروتوكولها المتعلق بالمناطق المتمتعة بحماية خاصة والتنوع البيولوجي في منطقة البحر المتوسط قرر الاجتماع العادي السادس عشر للدول الأطراف، المنعقد في تشرين الثاني/نوفمبر 2009، إدراج المواقع التالية في قائمة المناطق المتمتعة بحماية خاصة ذات الأهمية للبحر المتوسط: المحمية الطبيعية في بوش دو يونيفاسيو (فرنسا) والمنطقة البحرية المحمية كابو غاسيا إيسولا بيانا (إيطاليا) والمنطقة البحرية المحمية بونتا كامبانيلا (إيطاليا) والمنتزه الوطني الحسيمة (المغرب)(
).

294 - اعترفت لجنة حماية البيئة البحرية لشمال شرق المحيط الأطلسي في سياق عملها لإنشاء منطقة محمية بحرية في منطقة صدع شارلي غيبس في مرتفع وسط المحيط الأطلسي بأن عملية إنشاء مثل هذه المنطقة يثيرا عددا من التساؤلات فيما يتعلق بتقارير قُدمت إلى لجنة حدود الجرف القاري من قبل الدول الساحلية في المنطقة، وهي أيسلندا والبرتغال(
). وخلصت اللجنة إلى أن إنشاء منطقة محمية بحرية لن يضر بنتائج العملية المعروضة على لجنة حدود الجرف القاري وسيكون خاضعا للاستعراض، حسب الاقتضاء، عند ترسيم الحدود الخارجية للجرف القاري وفقاً للمادة 76 والمرفق الثاني من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار(
). كما تنظر لجنة حماية البيئة البحرية لشمال شرق المحيط الأطلسي أيضا في اقتراحات إضافية تتعلق بمناطق بحرية محمية في المناطق الخارجة عن حدود الولاية الوطنية. ففي حالة منطقة شارلي غيبس البحرية المحمية، فإن بعض هذه المناطق مدرجة في تقارير قُدمت إلى لجنة حدود الجرف القاري. وخلصت - لجنة حماية البيئة البحرية لشمال شرق المحيط الأطلسي إلى أن منطقة واحدة فقط هي مجمع جبل ميلني البحري، تقع كليا خارج أي منطقة يشملها تقرير مقدم إلى لجنة حدود الجرف القاري(
) ووافقت من حيث المبدأ على مجمع جبل ميلني البحري كمنطقة بحرية محمية محتملة ووافقت أيضا على ضرورة الاعتماد من حيث المبدأ لخمس مناطق أخرى (مرتفع ديكيانيس والمرتفع الجنوبي لوسط المحيط الأطلسي (شمال الآزور) وجبل أنتي آليتر البحري وجبل جوزيفين البحري)، بوصفها مكونات محتملة لشبكة لجنة حماية البيئة البحرية للمناطق المحمية البحرية. ومن المتوقع أن يناقش الاجتماع الوزاري للجنة المقرر عقده في أيلول/سبتمبر 2010 جملة أمور منها إجراءات وتدابير حماية التنوع البيولوجي البحري بما في ذلك إنشاء شبكة تدار بطريقة جيدة للمناطق المحمية البحرية وربما تشمل أيضا مناطق خارجة عن حدود الولاية الوطنية(
).

295 - وأعلنت السلطات البرتغالية عن إنشاء أربع مناطق بحرية محمية تقع على الجرف القاري الممتد بمنطقة الآزور وإقليم البرتغال القاري على المرتفع الجنوبي لوسط الأطلسي، وجبل ألتير البحري، وجبل أنتي ألتير البحري ومرتفع جوزيفين(
).

296 - تحقق في بحر البلطيق هدف الـ 10 في المائة الذي حددته اتفاقية التنوع البيولوجي للشبكات الإقليمية للمناطق البحرية المحمية. ويبين تقرير لجنة حماية البيئة البحرية في منطقة بحر البلطيق، المعنون ”نحو شبكة متسقة إيكولوجيا للمناطق المحمية البحرية المدارة جيداً أن الشبكة لم تحقق بعد اتساقاً إيكولوجيا نظراً لأن بعض المناطق البحرية تعوزها تدابير الحماية وأن إدارة المناطق البحرية لا تزال غير كافية(
).
297 - وأيدت لجنة حفظ الموارد البحرية الحية في أنتاركتيكا في اجتماعها السنوي المعقود في 28 تشرين الأول/أكتوبر - تشرين الثاني/نوفمبر 2009، توصيات اللجنة العلمية بشأن اقتراح قُدم لإنشاء منطقة محمية في جنوب جزر أوركني (الوثيقة SC-CAMLR-XXVIII، الفقرة 19-3). وبناء عليه، اعتمدت اللجنة تدبير الحفظ 91-03 (2009) بشأن حماية الجرف الجنوبي لجزر أوركني الجنوبية. وسلمت اللجنة بضرورة ربط المساحات المزمع تعيينها مناطق محمية، ضمن المنطقة المشمولة بالاتفاقية بخطة محددة لإدارة تلك المنطقة(
).
298 - المناطق البحرية ذات الأهمية الإيكولوجية أو البيولوجية المحتاجة إلى الحماية - قامت حلقة العمل التي عقدها الخبراء بشأن الإرشادات العلمية والتقنية المتعلقة باستخدام أنظمة التصنيف الجغرافي الحيوي وتحديد المناطق البحرية خارج حدود الولاية الوطنية، التي تكون بحاجة إلى حماية، المعقودة في أوتاوا في أيلول/سبتمبر - تشرين الأول/أكتوبر 2009، باستعراض التقدم المحرز في تحديد المناطق الواقعة خارج حدود الولاية الوطنية التي تستوفي معايير اتفاقية التنوع البيولوجي (المرفق 1، القرار تاسعا/20)، فضلا عن الخبرات الوطنية والإقليمية المكتسبة في تطبيق معايير مماثلة. ووضعت الحلقة أيضا الإرشادات العلمية فيما يتعلق بتحديد المناطق البحرية خارج حدود الولاية الوطنية، التي تستوفي المعايير المذكورة أعلاه. وقدمت إرشادات لزيادة تطوير أنظمة التصنيف الجغرافي الحيوي روعيت فيها الاعتبارات الخاصة المتصلة باستخدام التصنيف الجغرافي الحيوي للمحيطات العالمية المفتوحة وقيعان البحار العميقة(
).
299 - وفي سياق المبادرة العالمية المتعلقة بالتنوع الإحيائي في المحيطات(
)، يعكف المركز العالمي لرصد حفظ الطبيعة التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، على استحداث أداة إلكترونية لرسم خرائط تفاعلية تتضمن معلومات علمية وطبقات بيانات ذات صلة، فضلا عن رسوم لتوضيح كل معيار من معايير اتفاقية التنوع البيولوجي. ويعكف مركز الرصد أيضا على بلورة نهج إقليمي لتطبيق نظام المناطق ذات الأهمية الإيكولوجية أو البيولوجية بدءا بالمحيط الهادئ.

300 - المناطق الخاصة والمناطق البحرية الشديدة الحساسية - قامت لجنة حماية البيئة البحرية التابعة للمنظمة البحرية الدولية، في دورتها المعقودة في آذار/مارس 2010، بتحديد 1 أيار/مايو 2011 موعدا لسريان شروط التصريف في المنطقة الإقليمية الخاصة في منطقة البحر الكاريبي الكبرى بموجب المرفق الخامس (القمامة) للاتفاقية الدولية لمنع التلوث البحري الناجم عن السفن لعام 1973، بصيغتها المعدلة ببروتوكول عام 1978 الملحق بها. وتم تعيين هذه المنطقة التي تضم خليج المكسيك والبحر الكاريبي، في تموز/يوليه 1991 منطقة خاصة بموجب المرفق الخامس للاتفاقية المذكورة.وقد أفاد معظم بلدان المنطقة بأنه قد تم في معظم الموانئ المعنية توفير مرافق الاستقبال الملائمة، وأن المنطقة يمكن أن يسري عليها الآن مركز المنطقة الخاصة(
).

301 - واعتمدت لجنة السلامة البحرية التابعة للمنظمة البحـرية الدولية، بموجب القرار MSC.301 (87) التعديلات التي أدخلت على نظام الإبلاغ الإلزامي عن السفن الساري في المنطقة البحرية الشديدة الحساسية الواقعة في أوروبا الغربية. وسيبدأ نفاذ هذه التعديلات في 1 كانون الأول/ديسمبر 2010(
). وفيما يتعلق بإدخال مزيد من التعديلات على النظم الجديدة والمعدلة لتقسيم حركة المرور وغيرها من تدابير تنظيم حركة مرور السفن قرب المناطق الشديدة الحساسية الواقعة في مياه بحر البلطيق ومياه أوروبا الغربية، وتنفيذ تلك التعديلات، أحاطت لجنة حماية البيئة البحرية علما بالتعديلات التي وافقت عليها اللجنة الفرعية لسلامة الملاحة التابعة للمنظمة البحرية الدولية(
). وأحاطت هذه اللجنة علما أيضا بما اتخذته اللجنة الفرعية من إجراءات بشأن نظم الإبلاغ وتدابير تنظيم حركة المرور المتعلقة بالمناطق البحرية الشديدة الحساسية، ووافقت على إرجاء البت في هذه المسألة إلى دورتها المقبلة في أيلول/سبتمبر - تشرين الأول/أكتوبر 2010(
).
302 - مناطق مراقبة الانبعاثات - عينت لجنة حماية البيئة البحرية التابعة للمنظمة البحرية الدولية بحر البلطيق وبحر الشمال، بما في ذلك بحر القنال الإنكليزية، مناطق لمراقبة انبعاثات أكسيد الكبريت. واعتمدت لجنة حماية البيئة البحرية في دورتها المعقودة في آذار/مارس 2010، التعديلات المدخلة على المرفق السادس للاتفاقية الدولية لمنع التلوث البحري الناجم عن السفن لعام 1973، بصيغتها المعدلة ببروتوكول عام 1978 الملحق بها، وهي التعديلات التي أنشأت بها اللجنة رسميا، في أمريكا الشمالية منطقة لمراقبة الانبعاثات ستخضع فيها انبعاثات أكسيد الكبريت وأكسيد النيتروجين والجسيمات التي تخلفها السفن، لضوابط أكثر صرامة من القيود السارية عالميا. وستدخل هذه التعديلات حيز النفاذ في 1 آب/أغسطس 2011(
).

303 - مواقع التراث العالمي - أضافت لجنة التراث العالمي، في دورتها الرابعة والثلاثين المعقودة في آب/أغسطس 2010، المواقع الساحلية والبحرية التالية إلى قائمة اليونسكو للتراث العالمي: جزيرة بيكيني المرجانية (جزر مارشال)؛ ومنطقة جزيرة فينيكس المحمية (كيريباس) وباباهانوموكواكيا (الولايات المتحدة الأمريكية). وقررت اللجنة أيضا رفع جزر غالاباغوس (إكوادور) من قائمة مواقع التراث العالمي المهددة بالخطر نظرا للتقدم الكبير المحرز في التصدي للمخاطر الناشئة عن الأنواع الغازية، وعن السياحة غير المنضبطة والصيد المفرط(
).

304 - وأجملت حلقة عمل عقدت في جزيرة فيلم، ألمانيا، في الفترة من 30 حزيران/يونيه إلى 4 تموز/يوليه 2010، ونظمت بالاشتراك بين مركز اليونسكو للتراث العالمي والشركاء الآخرين، حصيلة المعلومات المتعلقة بنظام التصنيف الجغرافي الحيوي البحري ونظام تصنيف الموائل. وسيعرض على لجنة التراث العالمي في عام 2011 في دورتها الخامسة والثلاثين دليل مرجعي يزود الدول الأطراف في اتفاقية التراث العالمي بإرشادات أفضل بشأن تعيين مواقع بحرية جديدة تضاف إلى قائمة مواقع التراث العالمي(
). 

305 - محميات المحيط الحيوي - أضاف مجلس التنسيق الدولي لبرنامج الإنسان والمحيط الحيوي في دورته الثانية والعشرين المعقودة من 31 أيار/مايو إلى 4 حزيران/يونيه 2010، جزيرة ماريا (المكسيك) إلى الشبكة العالمية لمحميات المحيط الحيوي. ووافق المجلس أيضا على توسيع المساحة البحرية لمحمية المحيط الحيوي الأرخبيلية (فنلندا) التي أنشئت في عام 1994 ضمن الحديقة الوطنية الأرخبيلية.

306 - ونظر المجلس في اقتراح قدمته أمانة برنامج الإنسان والمحيط الحيوي لاستكشاف طرائق وضع خطة للمحيطات خاصة ببرنامج الإنسان والمحيط الحيوي، بما في ذلك محميات المحيط الحيوي(
). وفي ذلك السياق، تم الاتفاق على أن أي مبادرة تذهب إلى أبعد من التعاون مع اللجنة الأوقيانوغرافية الحكومية الدولية،كالمبادرة المتعلقة بالعمل في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار(
)، تتطلب إجراء مشاورات حكومية دولية مسبقة مع الدول الأعضاء.

307 - التخطيط المكاني البحري - أحدث صياغة لمفهوم التخطيط المكاني البحري، بما فيها تعريفه، هي الصياغة التي قدمتها فرقة العمل المشتركة بين وكالات الولايات المتحدة المعنية بالسياسات المتعلقة بالمحيطات(
). 

308 - ويعتبر التخطيط المكاني البحري أيضا جزءا هاما من عمل لجنة حماية البيئة البحرية في منطقة بحر البلطيق، وقد تم التوصل إلى اتفاق بشأن مبادئ التخطيط المكاني الملاحي العابر للحدود على نطاق واسع، من المقرر وضعه في صيغته النهائية واعتماده من قبل الفريق العامل المشترك المعني بالتخطيط المكاني البحري التابع للجنة حماية البيئة البحرية والشبكة المسماة رؤية واستراتيجيات حول منطقة بحر البلطيق(
)، 2010(
).


كاف -
الاستخدام المستدام للموارد غير الحية، وتطوير الطاقة البحرية المتجددة


1 -
الموارد غير الحية(
)
309 - أولى المجتمع الدولي أهمية كبيرة للآثار البيئية المترتبة على الحفر البحري، وذلك على خلفية حادثة الانسكاب النفطي في خليج المكسيك (انظر الفقرة 219 أعلاه). ثم إن أعضاء الوفود في الاجتماع الحادي عشر للعملية التشاورية غير الرسمية أشاروا إلى هذه المشكلة، هم أيضا(
).
310 - واعتمدت جمعية المنظمة البحرية الدولية في دورتها السادسة والعشرين المعقودة في كانون الأول/ديسمبر 2009، مجموعة قوانين تشييد وتجهيز وحدات الحفر المتنقلة في البحر، 2009. وتلغي هذه المجموعة مجموعة قوانين 1989 لوحدات الحفر المتنقلة في البحر التي مُدَّت صوالبها أو التي بلغ تشييدها في 1 كانون الثاني/يناير 2012 أو بعد هذا التاريخ مرحلة مماثلة(
). ودعت الجمعية الحكومات إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة لإنفاذ مجموعة قوانين عام 2009.

311 - وقد أدرجت في الإعلان الوزاري الذي اعتمدته لجنة حماية البيئة البحرية في منطقة بحر البلطيق في أيار/مايو 2010 مسألة تصريف مخلفات المنصات البحرية. ويتضمن الإعلان قرارا بتحديث خطة عمل اللجنة لبحر البلطيق لحماية البيئة من المنصات البحرية، والتوصل بحلول عام 2013 إلى إعمال مبدأ ’’التصريف الصفري‘‘لجميع المواد الكيميائية والمواد المستخدمة والمنتجة أثناء تشغيل المنصات البحرية. ويرحب الإعلان أيضا ببدء سريان مبدأ ”التصريف الصفري“، اعتبارا من 1 كانون الثاني يناير 2010، على تصريف مخلفات المنصات البحرية في بحر البلطيق من المواد الكيميائية ’’السوداء‘‘ و ’’الحمراء‘‘، والمياه التي تحوي زيوتا، والنفايات الصلبة(
).


2 -
الطاقة البحرية المتجددة

312 - لا تزال الحكومات هي المستثمر الرئيسي في مجال بحوث الطاقة البحرية وتطويرها، ولكن المرافق الكهربائية الرئيسية وشركات الطاقة الدولية بدأت تزيد استثماراتها في مجال الطاقة البحرية(
).

313 - ويقوم الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ بالنظر في مسألة الطاقة البحرية المتجددة في تقريره الخاص بشأن مصادر الطاقة المتجددة والتخفيف من أثر تغير المناخ، المتوقع صدوره في عام 2011(
). وقد عقد المؤتمر الدولي الثالث للطاقة البحرية في بيلباو، إسبانيا، في تشرين الأول/أكتوبر 2010(
).

314 - واستمر العمل في إعداد مرفقات الاتفاق التنفيذي للوكالة الدولية بشأن نظم الطاقة البحرية، حيث تم اعتماد مرفق رابع جديد بشأن تقييم الآثار البيئية والجهود المبذولة لرصد أمواج المحيطات، ونظم توليد الطاقة من حركة المد والجزر والنظم المتاحة حاليا في عام 2009 لتوليد الطاقة. ويسلم هذا المرفق بأهمية إدارة الآثار البيئية لمحولات الطاقة البحرية. وسيفضي برنامج العمل إلى وضع قاعدة بيانات عالمية للآثار البيئية واستراتيجيات التخفيف، وإلى إجراء دراسات إفرادية ووضع تقرير شامل.

315 - ويشكل مشروع إيكويمار الذي تموله المفوضية الأوروبية باعتباره جزءا من برنامجها الإطاري السابع للبحث والتطوير التكنولوجي، مشروعا للتعاون في مجال البحث والتطوير يضم 23 شريكا أوروبيا، وهو مشروع يهدف إلى تقديم مجموعة بروتوكولات للتقييم العادل لمحولات الطاقة البحرية، إما على أساس الطاقة المولدة من حركة المد والجزر أو على أساس طاقة الأمواج، وإلى مواءمة إجراءات الاختبار والتقييم(
). وأيد منتدى جزر المحيط الهادئ الحادي والأربعون المعقود في آب/أغسطس 2010، إطار العمل بشأن أمن الطاقة في منطقة المحيط الهادئ، وأعاد المنتدى تأكيد التزامه بالطاقة المتجددة وتحقيق كفاءة الطاقة في المستقبل بالاعتماد على أهداف عملية تحدد وطوعية ويمكن تحقيقها. وأشار المنتدى أيضا إلى فرص التمويل المتاحة في مجال الطاقة المتجددة للدول النامية الجزرية الصغيرة والقدرة المحدودة لهذه الدول على وضع مقترحات في مجال الطاقة المتجددة وإدارة مشاريع ممولة بمبالغ كبيرة(
).


لام -
التعاون الإقليمي

316 - الرؤية والاستراتيجية البحرية والساحلية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة(
) التي أطلقت في عام 2009، تتمثلان في ”محيطات وسواحل مزدهرة وصحية تتسم فيها أعمال الحفظ والإنتاجية واستخدام الموارد بطابع الاستدامة“. وتركز الاستراتيجية على هشاشة النظم الإيكولوجية البحرية والساحلية، مع اعترافها في الوقت نفسه بما يواجه النظم الإيكولوجية من إجهاد متواصل جراء الخدمات التي تقدمها للبشرية. وتقوم الاستراتيجية على أربعة عناصر رئيسية، هي: الصلات بين البر والمحيط؛ وتسخير النظم الإيكولوجية لأغراض الرفاه؛ والتوفيق بين الاستخدام والحفظ؛ والأشخاص والأماكن المعرضون للخطر(
). ويعتمد تنفيذ الاستراتيجية على نقاط القوة في الاتفاقيات وخطط العمل المتعلقة بالبحار الإقليمية للتصدي على نحو فعال للتدهور المتزايد للبيئة البحرية والساحلية والتعاطي مع الأولويات التي حددتها الدول الأعضاء الأطراف في تلك الاتفاقيات(
).

317 - وكان مناط تركيز الاجتماع العالمي الحادي عشر للاتفاقيات وخطط العمل المتعلقة بالبحار الإقليمية، المعقودة في تشرين الأول/أكتوبر 2009، قد انصب على المجالات التالية: الشراكات بين البحار الإقليمية ووكالات الأمم المتحدة؛ والاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف والمجتمع المدني؛ والتنوع البيولوجي في إطار الإدارة القائمة على النظم الإيكولوجية وبرنامج البحار الإقليمية؛ وتعزيز تحالف البحار الإقليمية(
).


1 -
أنتاركتيكا

318 - قبل الاجتماع الاستشاري الثالث والثلاثين لمعاهدة أنتاركتيكا المعقود في أوروغواي في أيار/مايو 2010، عقد اجتماعان للخبراء أحدهما في نيوزيلندا في كانون الأول/ديسمبر 2009(
) والثاني في النرويج في نيسان/أبريل 2010. وقدم اجتماع الخبراء المعقود في نيوزيلندا توصيات متعلقة بإدارة السياحة على متن السفن لينظر فيها الاجتماع الاستشاري. وناقش اجتماع الخبراء المعقود في النرويج الجوانب العلمية الرئيسية لتغير المناخ وآثارها على إدارة الأنشطة في أنتاركتيكا من حيث الرصد، وتخطيط السيناريوهات وتقييم المخاطر. ونظر الاجتماع أيضا في نتائج مفاوضات كوبنهاغن بشأن تغير المناخ التي تهم أنتاركتيكا(
).

319 - وأحرز الاجتماع الاستشاري الثالث والثلاثون لمعاهدة أنتاركتيكا تقدما بشأن تغير المناخ والمناطق المحمية البحرية بإقرار 30 توصية صادرة عن اجتماع الخبراء المعقود في النرويج، وبإصدار تقرير عن ”تغير المناخ في أنتاركتيكا والبيئة“ أعدته اللجنة العملية للبحوث المتعلقة بأنتاركتيكا. وسيظل تغير المناخ أحد بنود العمل الرئيسية في اجتماع معاهدة أنتاركتيكا عام 2011. وأيدت الوفود القيام بحلول عام 2012 بإنشاء شبكة شاملة ونموذجية من المناطق المحمية البحرية في المحيط الجنوبي، بما في ذلك بحر روس(
) وسُلِّط الضوء بشكل خاص على أهمية حماية منطقة بحر روس من حيث تنوعها البيولوجي ووظيفتها كمنطقة مرجعية لتغير المناخ وملجأ إيكولوجي لكثير من الأنواع في المحيط الجنوبي(
).


2 -
منطقة القطب الشمالي

320 - استجد عدد من الأنشطة المتصلة بالقطب الشمالي(
)، من بينها إصدار الفرق العاملة المعنية بالقطب الشمالي منشورات رئيسية(
). فعلى سبيل المثال، قام الفريق العامل المعني بحماية البيئة البحرية في منطقة القطب الشمالي باعتماد خطة عمل للفترة 2009-2011، التي تتضمن مشروعا متعدد المراحل لاستعراض التدابير العالمية والإقليمية القائمة لحماية البيئة البحرية والساحلية في منطقة القطب الشمالي. وسيُعرض في عام 2013 التقرير النهائي على مجلس وزراء منطقة القطب الشمالي(
).

321 - وتقرير عام 2010 المتعلق باتجاهات التنوع البيولوجي في منطقة القطب الشمالي هو المساهمة التي قدمها مجلس القطب الشمالي لسنة 2010 الدولية للتنوع البيولوجي، وسيكون التقرير باكورة المنتجات التي ستصدر في إطار مشروع مجلس القطب الشمالي بشأن تقييم التنوع البيولوجي في منطقة القطب الشمالي(
). ويعرض التقرير طائفة واسعة من التغيرات في النظم الإيكولوجية والتنوع البيولوجي في منطقة القطب الشمالي، وقد تمثلت إحدى نتائجه الرئيسية في أن تغير المناخ في سبيله إلى أن يصبح أهم عامل من عوامل إجهاد التنوع البيولوجي في منطقة القطب الشمالي وأبعدها مدى. ويتوقع الانتهاء في عام 2013 من إنجاز تقييم كامل وشامل.

322 - وكان المؤتمر العلمي المعني بالتخطيط للسنة القطبية الدولية المعقود في أوسلو في تموز/يونيه 2008، قد أصدر نتائجه الأولية للسنة القطبية 2007-2008، مع التركيز بوجه خاص على المعارف الجديدة بشأن الصلات القائمة بين تغير المناخ في المناطق القطبية والنظم المناخية العالمية(
).

3 -
بحر البلطيق

323 - خلال عام 2009، ظلت لجنة حماية البيئة البحرية في منطقة بحر البلطيق تركز عملها على تنفيذ خطة عمل بحر البلطيق (انظر A/64/66/Add.1، الفقرتان 304 و 305)، التي تحدد الإجراءات التي تتخذ على الصعيدين الوطني والإقليمي لتحقيق الأهداف المتفق عليها ضمن إطار زمني معين في ما يتعلق بإغناء المياه بالمغذيات، والمواد الخطرة، والسلامة الملاحية والقدرة على الاستجابة للحوادث، وتدمير الموائل، والتنوع البيولوجي.

324 - وعقدت اللجنة اجتماعا وزاريا في موسكو في أيار/مايو 2010 لتقييم التنفيذ الأولي لخطة العمل التي تهدف إلى الحد من التلوث بشكل جذري في بحر البلطيق وإعادته إلى حالته الإيكولوجية الجيدة بحلول عام 2021 واعتمد الاجتماع ”إعلان موسكو“ الذي أعلن عزم بلدان بحر البلطيق على تعزيز جهودها المشتركة لإعادة الحالة الإيكولوجية الجيدة للبيئة البحرية في بحر البلطيق. واعتمد الاجتماع أيضاً ”التوصية 31E/5 بشأن الخطة المشتركة لأماكن اللجوء في منطقة بحر البلطيق“(
) والخطة المشتركة هي اتفاق بين بلدان منطقة بحر البلطيق لمنح سفينة بحاجة للمساعدة أفضل ملاذ بصرف النظر عن الحدود بين الدول. وتهدف التوصية أيضاً إلى إنشاء نظام متوائم للمسؤولية والتعويض في المنطقة بأسرها(
).
325 - وفي عام 2010، أصدرت لجنة حماية البيئة البحرية في منطقة بحر البلطيق التقييم الكلي الأولي لصحة النظم الإيكولوجية في بحر البلطيق للفترة 2003-2007(
)، الذي يقيِّم البحر الإقليمي بكامله، بما في ذلك الوضع بالنسبة للبيئة والضغوط والآثار التي تتعرض لها وما يرتبط بذلك من تكاليف وفوائد للمجتمع. وسيستخدم التقرير لتيسير التنسيق الإقليمي وتنفيذ بعض توجيهات الاتحاد الأوروبي، مثل التوجيه الإطاري للاستراتيجية البحرية(
).
326 - وفضلاً عن ذلك، صدر تقريران: التقييم المواضيعي المتكامل للمواد الخطرة في بحر البلطيق(
)، والتقييم المواضيعي المتكامل بشأن الأنشطة البحرية والتصدي للتلوث البحري في منطقة بحر البلطيق(
).
327 - وأعدت اللجنة قائمة بالأنواع المحلية الضارة وغير الأصلية والمجهولة المنشأ في بحر البلطيق، وكذلك قائمة ”بالأنواع المستهدفة“ التي قد تفسد أو تضر بالبيئة أو الصحة البشرية، أو الممتلكات أو الموارد في منطقة بحر البلطيق. والغرض من هذه القائمة دعم تنفيذ الاتفاقية الدولية لإدارة مياه الصابورة(
).

328 - واضطلعت اللجنة أيضاً بأنشطة لتنفيذ التخطيط المكاني البحري الواسع النطاق (انظر الفقرة 308 أدناه)(
).

4 -
البحر الأسود
329 - تعد لجنة البحر الأسود توقعات التنوع البيولوجي وتقارير مصائد الأسماك السنوية المنتظمة على أساس التقارير الواردة من الدول بشأن مختلف المؤشرات من قبيل ثراء الأنواع ووفرتها وكتلتها الإحيائية، والمناطق المحمية، وحالة حفظ الأنواع، والأنواع الغازية والانتهازية، والموائل، ومؤشرات مصائد الأسماك(
). وفي متابعة للاستراتيجية البحرية للاتحاد الأوروبي وبروتوكول التنوع البيولوجي وحفظ المناظر الطبيعية في البحر الأسود، أعد الفريق العامل المعني بالتنوع البيولوجي في المناطق المحمية البحرية للتعاون البيئي من أجل البحر الأسود(
) المشروع النهائي لوثيقة ”المبادئ التوجيهية لإنشاء محميات بحرية في البحر الأسود“ التي أحيلت إلى الأمانة الدائمة للجنة حماية البحر الأسود من التلوث. 
330 - وبغية تعزيز الأسس العلمية لصنع القرارت في منطقة البحر الأسود، تقوم لجنة البحر الأسود بالتحضير للمؤتمر العلمي نصف السنوي الثالث لمنطقة البحر الأسود، الذي يعقد بالتزامن مع يوم البحر الأسود، في إسطنبول، تركيا، في 31 تشرين الأول/ أكتوبر 2011.
331 - وأُنجز تنقيح قائمة المناطق الشديدة النشاط الإشعاعي لمصادر التلوث البرية في منطقة البحر الأسود في بلغاريا ورومانيا وجورجيا. وعُرضت قائمة المناطق الشديدة النشاط الإشعاعي في تركيا في تشرين الأول/أكتوبر 2010. ولا تزال لجنة البحر الأسود تصدر التقارير السنوية المنتظمة بهذا الشأن، حيث يجري تقييم إسهام المصادر الصناعية الرئيسية للتلوث في البلديات وحمولات الأنهار في تلوث البحر الأسود(
).
332 - وتشكل جوانب السلامة البيئية للنقل البحري عنصراً رئيسيا في خطة اللجنة للفترة 2009/2010(
). وفي نهاية عام 2009، وقعت اللجنة اتفاقاً مع المنظمة البحرية الدولية للاضطلاع بأنشطة مشتركة من أجل تعزيز سلامة النقل البحري في البحر الأسود. ونُظمت دورة تدريبية إقليمية بشأن التنفيذ القانوني لاتفاقية إدارة مياه الصابورة في أوديسا، أوكرانيا، في تموز/يوليه 2010 بمشاركة ممثلين من جميع الدول الساحلية في منطقة البحر الأسود ومحاضرين من المنظمة البحرية الدولية والمركز الإقليمي للاستجابة لطوارئ التلوث البحري في منطقة البحر المتوسط(
). وعلاوة على ذلك، نظمت دورة تدريبية مع الوكالة البيئية للسلامة البحرية بشأن استخدام الصور الملتقطة بالسواتل لتحديد الانسكابات النفطية(
).

5 -
بحار شرق وجنوب آسيا 
333 - يقدم التقرير المعنون ”حالة تقرير البيئة البحرية في بحار شرق آسيا لعام 2009“ الذي أعده كل من هيئة التنسيق المعنية بالبحار في شرق آسيا وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، والصادر في شباط/فبراير 2010، معلومات عن حالة البيئة الساحلية والبحرية واتجاهاتها السائدة في شرق آسيا من عام 1981 إلى عام 2006؛ وتوقعات للفترة من عام 2007 إلى عام 2017؛ ويحدد خيارات الإجراءات المتاحة للبلدان المشاركة في هيئة التنسيق(
).
334 - وواصلت هيئة التنسيق عملها بشأن رصد الشعاب المرجانية وإدارتها. وشرعت أيضاً في إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية تابعة لمشروع ”الزعانف الخُضر“ للبيانات الأساسية المتعلقة بالشعاب المرجانية(
).
335 - وعقد مؤتمر بحار شرق آسيا الذي ينظم كل ثلاث سنوات في تشرين الثاني/ نوفمبر 2009 (انظر الفقرة 231 أعلاه).
336 - ويشمل مشروع برنامج عمل لبرنامج بحار جنوب آسيا للفترة 2009-2010 برامج عن القمامة البحرية، والأنواع الغازية العالمية، والأنشطة التعاونية، والتخطيط للطوارئ الناجمة عن الانسكابات النفطية، وتنقيح خطة العمل لبحار جنوب آسيا، وتعزيز القدرات وتنميتها لإدارة المناطق المحمية البحرية والساحلية التي تضم موارد الشعاب المرجانية وحفظها على المدى الطويل. 


6 -
البحر المتوسط
337 - يسلط تقرير جديد بعنوان ”حالة البيئة والتنمية في البحر المتوسط - 2009“ الضوء على التحديات التي تواجه حماية البيئة وتعزيز التنمية المستدامة(
). ويبين التقرير بشكل خاص الآثار الرئيسية التي سيحدثها تغير المناخ في منطقة البحر المتوسط.
338 - ويجدر بالذكر أن المواعيد النهائية الإلزامية لتقليل المواد الكيميائية ومبيدات الآفات والملوثات المتقادمة الناشئة عن الأنشطة الصناعية البرية والزراعة وإلغائها قد دخلت حيز النفاذ بالنسبة للأطراف المتعاقدة في اتفاقية برشلونة والبروتوكول الملحق بها لحماية البحر المتوسط من التلوث الناجم عن المصادر والأنشطة البرية. وعلما بأن ثمة خططاً إقليمية ثلاثاً المعتمدة في الاجتماع السادس عشر العادي للأطراف المتعاقدة في اتفاقية برشلونة في تشرين الثاني/نوفمبر 2009، والمعّدة في إطار البرنامج المنسق لمراقبة ودراسة التلوث في منطقة البحر المتوسط لخطة العمل لمنطقة البحر المتوسط التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، تستهدف تقليل مياه الفضلات الحضرية وإزالة مجموعة من المواد الكيميائية ومبيدات الحشرات(
). 
339 - وفي حزيران/يونيه 2010، اتفقت الأطراف المتعاقدة في اتفاقية حماية البيئة البحرية والمناطق الساحلية للبحر المتوسط أيضاً على ثماني أولويات استراتيجية لمعالجة مسألة مياه الصابورة والأنواع الغازية بكفاءة في البحر المتوسط. وتستهدف أولويات الاستراتيجية تحقيق نهج إقليمي متوائم لمراقبة مياه الصابورة للسفن وإدارتها(
).
340 - وباشر المركز الإقليمي للاستجابة للطوارئ الناشئة عن التلوث البحري في منطقة البحر المتوسط تنفيذ برنامج شراكات مرفق البيئة العالمية UNDP/IMO Global last في منطقة البحر المتوسط بغية اعتماد استراتيجية إقليمية لإدارة مياه الصابورة للسفن بما يتسق مع مقتضيات اتفاقية إدارة مياه الصابورة. وقد أنشئت فرقة عمل إقليمية واعتُمدت المبادئ والعناصر الأساسية للاستراتيجية.
341 - وبفضل الدعم التقني للمنظمة البحرية الدولية والوكالة الأوروبية للسلامة البحرية، باشر المركز تنفيذ مشروع إقليمي مموَّل من الاتحاد الأوروبي باسم SAFEMED(
).

7 -
شمال شرق المحيط الأطلسي
342 - عُرضت لجنة حماية البيئة البحرية لشمال شرق المحيط الأطلسي تقريرها عن حالة الجودة لعام 2010 إلى الاجتماع الوزاري للجنة الذي عقد في بيرغن، النرويج، في أيلول/سبتمبر 2010(
). ويشكل تقرير حالة الجودة أساساً لاستعراض استراتيجيات اللجنة، بما في ذلك وضع نهج لنظام إيكولوجي جديد من أجل تيسير تنفيذ التوجيه الإطاري للاستراتيجية البحرية للاتحاد الأوروبي(
).

343 - وأنجزت لجنة حماية البيئة البحرية لشمال شرق المحيط الأطلسي أيضاً سلسلة من التقييمات لأثر الأنشطة البشرية على البيئة البحرية. وتشمل هذه التقييمات تقارير ”نظام لجنة حماية البيئة البحرية لشمال شرق المحيط الأطلسي للأهداف المتعلقة بالنوعية الإيكولوجية بالنسبة لبحر الشمال“، و ”القمامة البحرية في منطقة شمال شرق المحيط الأطلسي“، و ”تقييم آثار الأنشطة البحرية المتصلة بالنفط والغاز في شمال شرق المحيط الأطلسي“(
). ويظهر التقرير أن منطقة القطب الشمالي (المنطقة الأولى في اللجنة) تتأثر غاية التأثر بتغير المناخ جراء ذوبان الجليد العائم، وكميات المياه العذبة، وما يرتبط بها من تحمُّض المحيط.
344 - ويجري العمل حالياً على إنجاز لمحة عامة عن آثار الأصوات الناتجة عن الأنشطة البشرية تحت سطح الماء على البيئة البحرية (انظر الفقرة 264 أعلاه). وتوصلت لجنة حماية البيئة البحرية لشمال شرق المحيط الأطلسي إلى اتفاق مع لجنة حماية البيئة البحرية في منطقة بحر البلطيق بشأن الإرشادات المتعلقة بتبادل مياه الصابورة قبل دخول اتفاقية إدارة مياه الصابورة حيّز النفاذ. وأصدرت لجنة حماية البيئة البحرية لشمال شرق المحيط الأطلسي تقريراً عاماً عن التخطيط المكاني البحري الوطني ونظم المراقبة ذات الصلة بمنطقتها البحرية. وتواصل اللجنة عملها بشأن المناطق المحمية البحرية (انظر الفقرة 294 أعلاه).
345 - واستمر العمل في سياق اتفاق عام 1983 للتعاون في مكافحة تلوث بحر الشمال بالنفط والمواد الضارة الأخرى بشأن الوسائل التقنية والتشغيلية للتعاطي مع حوادث التلوث بما فيها مراقبة أعمال التصريف غير القانونية مع التأهب للحوادث العرضية والاستجابة لها(
).

8 -
شمال غرب المحيط الهادئ
346 - في الاجتماع الحكومي الدولي الرابع عشر لخطة عمل شمال غرب المحيط الهادئ الذي عقد في تويوما، اليابان، في كانون الأول/ديسمبر 2009، اعتمدت الأطراف المتعاقدة في الخطة قراراً يطلب إلى وحدتها للتنسيق الإقليمي وضع مقترح جديد لمشروع من أجل ”تقييم الحالة الراهنة للتنوع البيولوجي البحري والساحلي في منطقة الخطة، بما في ذلك المخاطر والضغوط والآثار والاتجاهات السائدة البحرية على مستوى النظم الإيكولوجية والمجتمعات المحلية والموائل والأنواع الرئيسية“(
). وأعدَّت وحدة التنسيق الإقليمي مقترحاً لتقييم التنوع البيولوجي في المدى الطويل(
). وسيقدم تقرير عن نتائج هذا التقييم إلى الاجتماع الحكومي الدولي الخامس عشر في عام 2010. 

347 - وواصلت خطة عمل شمال غرب المحيط الهادئ، من خلال مراكز أنشطتها الإقليمية الأربعة(
)، إقامة الشراكات من خلال التنظيم المشترك لحلقات العمل والدورات التدريبية، وتبادل المعلومات، وتنسيق الأنشطة المتعلقة بمسائل من قبيل تكاثر الطحالب الضارة، والاستشعار عن بعد، والإدارة المتكاملة للسواحل وأحواض الأنهار مع هيئة التنسيق المعنية بالبحار في شرق آسيا، ومنظمة علوم البحار لشمال المحيط الهادئ، ومشروع النظام الإيكولوجي البحري الكبير للبحر الأصفر، وكذلك مع الشراكات في الإدارة البيئية لبحار شرق آسيا واللجنة الفرعية لمنطقة غرب المحيط الهادئ التابعة للجنة حدود الجرف القاري(
). وعلى سبيل المثال، نظمت حلقة عمل عن إدارة القمامة البحرية في هيرادو، اليابان، في آذار/ مارس 2010. 

348 - وأعدت خطة عمل شمال غرب المحيط الهادئ أيضاً مشروع استراتيجية متوسطة الأجل تتألف من ستة عناصر مواضيعية من المتوقع أن تعتمد في الاجتماع الحكومي الدولي الخامس في تشرين الثاني/نوفمبر 2010(
).

9 -
المحيط الهادئ
349 - في تشرين الثاني/نوفمبر 2009، أيد الاجتماع العشرون لبرنامج البيئة الإقليمي لمنطقة المحيط الهادئ عملية الموافقة على استراتيجية برنامج منع تلوث المحيط الهادئ للفترة 2010 - 2014(
). وتشمل مجالات الأولويات الجديدة دراسة عن آثار السفن السياحية والقمامة البحرية والضوضاء البحرية والسفن المهجورة والمهملة وتعيين أماكن اللجوء خلال الحوادث البحرية(
). وبدأت أمانة البرنامج أيضاً العمل على استعراض خطة العمل واستكمالها للفترة الممتدة من عام 2011 إلى عام 2016(
).
350 - ومن الأنشطة الأخرى إعداد خطة عمل إقليمية لحفظ سمك القرش، ووضع ترتيبات إقليمية لحفظ الحوتيات والأطم (أبقار البحر) والسلاحف البحرية تحت رعاية اتفاقية حفظ أنواع الحيوانات البرية المهاجرة(
). وفي عام 2009، نشرت أمانة البرنامج دراسة عن حالة وإمكانيات المناطق البحرية المدارة محلياً في جنوب المحيط الهادئ(
).

10 -
البحر الأحمر وخليج عدن
351 - نظمت المنظمة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن عدداً من البرامج التدريبية وحلقات العمل المتعددة الاختصاصات شملت النمذجة ومراقبة الإنسكابات الكيميائية، وإدارة مياه الصابورة، وسرعة تأثر الشعاب المرجانية وسهولة تكيفها مع تغير المناخ، وإدارة المناطق المحمية البحرية والمراقبة من قبل دولة الميناء، ونهج النظام الإيكولوجي في إدارة موارد مصائد الأسماك ورصد مياه البحار، والتلوث الناجم عن الأنشطة البرية(
).
352 - واستناداً إلى سلسلة من المسوحات التقييمية التي جرت في الدول الأعضاء، نشرت المنظمة التقرير المرحلي الإقليمي الثاني عن الشعاب المرجانية في بداية عام 2010(
).
353 - وَوُقِّع اتفاق مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في آذار/مارس 2009 لبدء العمل بمشروع يرمي إلى تنفيذ استراتيجيات الحد من الإنتاج العَرَضي للملوثات العضوية الثابتة في المنطقة. وقد نفذت المرحلة الأولى من المشروع في عام 2009 وبداية عام 2010. كما نُشرت، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، خطة عمل إقليمية لإدارة القمامة البحرية(
).

11 -
جنوب شرق المحيط الهادئ
354 - نظمت اللجنة الدائمة لجنوب المحيط الهادئ عدداً من حلقات عمل الخبراء عن القضايا البيئية، ومنها حلقة العمل الرابعة عن وضع العلامات الإيكولوجية لمنتجات مصائد الأسماك المعقودة بدعم من الصندوق العالمي للأحياء البرية للطبيعة.
355 - وأقرت خطة العمل الإقليمية لحفظ سمك القرش والشفنين البحري وسمك الأرنب في جنوب شرق المحيط الهادئ ووضعت موضع التنفيذ بإنشاء لجنة علمية وتقنية. وعقدت حلقات عمل وطنية وإقليمية بمشاركة ممثلين عن إكوادور وبيرو وشيلي وكولومبيا من أجل الترويج للخطة الإقليمية وتنسيقها http://www.cpps-int.org/index.php/reuniones/237-junio-2010-subsec.html. وعقدت حلقة عمل في آب/أغسطس 2010 لمواءمة إحصاءات مصائد الأسماك في منطقة جنوب المحيط الهادئ من أجل إنشاء فريق عامل جديد للجنة الدائمة لجنوب المحيط الهادئ معني بإحصاءات مصائد الأسماك. 
356 - وشاركت اللجنة الدائمة في عملية التفاوض التي أجرتها المنظمة الإقليمية لإدارة جنوب المحيط الهادئ وأفضت إلى اعتماد النص النهائي لاتفاقية حفظ وإدارة موارد مصائد الأسماك في أعالي البحار لجنوب المحيط الهادئ. ونظمت ندوة عن معايير الاستدامة للإعانات المقدمة إلى مصائد الأسماك. 
357 - وعقد اجتماع خاص للجنة الدائمة ومنظمة الأغذية والزراعة بشأن تقييم الموارد ومصائد الأسماك التقليدية في منطقة جنوب شرق المحيط الهادئ. وتمخض هذا الاجتماع بشكل رئيسي عن وثيقة وافق عليها الممثلون القطريون تحدد النقاط الرئيسية لصياغة مشروع إقليمي لتنمية مصائد الأسماك التقليدية(
).

12 -
غرب ووسط وشرق أفريقيا

358 - أفاد برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن الأنشطة التي سيضطلع بها برنامج البحار الإقليمية في المستقبل في هذه المناطق سوف تركز على التشجيع على تنفيذ وتعزيز البروتوكولات التي اعتمدتها الأطراف في اتفاقية حماية وإدارة وتنمية البيئة البحرية والساحلية لمنطقة شرق أفريقيا، وفي اتفاقية التعاون في حماية وتنمية البيئة البحرية والساحلية لإقليم غرب ووسط أفريقيا اللتين تهدفان إلى التصدي لتهديدات البيئات البحرية والساحلية الناجمة عن مصادر وأنشطة برية.
359 - واعتمد المؤتمر السادس للأطراف المتعاقدة في اتفاقية حماية وإدارة وتنمية البيئة البحرية والساحلية لمنطقة شرق أفريقيا، المعقود في الفترة من 29 آذار/مارس إلى 1 نيسان/أبريل 2010، تحت شعار ”التقدم المستدام“، اتفاقية نيروبي المعدلة لحماية وإدارة وتنمية البيئة البحرية والساحلية لغرب المحيط الهندي وبروتوكول حماية البيئة البحرية والساحلية لغرب المحيط الهندي من المصادر والأنشطة البرية؛ وأقر برنامج العمل الاستراتيجي لحماية البيئة البحرية والساحلية في غرب المحيط الهندي من المصادر والأنشطة البرية؛ وأيد العملية المتعلقة بوضع استراتيجية عمل جديدة طويلة الأجل لتحل محل خطة عمل شرق أفريقيا لعام 1985(
).
360 - وتشاركت اتفاقية نيروبي مع الاتحاد الأفريقي من خلال البرامج المشتركة لمساعدة الدول الأعضاء على معالجة المسائل السياساتية والتشريعية والمؤسسية ولتقديم إرشادات بشأن التدابير الملائمة من أجل التصديق على بروتوكول حماية البيئة البحرية والساحلية لغرب المحيط الهندي من المصادر والأنشطة البرية.

13 -
منطقة البحر الكاريبي الكبرى
361 - شجع البرنامج البيئي الكاريبي على الانضمام/التصديق على البروتوكول المتعلق بالتلوث من المصادر والأنشطة البرية. ونتيجة لذلك، فقد صدق كل من بليز، وسانت لوسيا، وفرنسا، والولايات المتحدة على البروتوكول مما أوصل العدد الإجمالي للأطراف المتعاقدة إلى ستة أطراف، بما فيها بنما وترينيداد وتوباغو. وسيدخل البروتوكول حيز النفاذ بعد تصديق ثلاث دول إضافية عليه.
362 - وجرى تنفيذ عدد من البرامج التجريبية لمواصلة تنفيذ خطة العمل الإقليمية بما فيها برنامج لاختبار النموذج الأولي للصندوق الإقليمي الكاريبي لإدارة مياه الصرف الصحي، والنشرة المعنونة ”القمامة البحرية في منطقة البحر الكاريبي الكبرى - لمحة عامة إقليمية وخطة عمل“.
363 - واستضاف كل من المنظمة البحرية الدولية، ووحدة الأمم المتحدة للتنسيق الإقليمي للبرنامج البيئي الكاريبي، والمركز الإقليمي للمعلومات والتدريب في مجال الطوارئ الناجمة عن التلوث البحري، لمنطقة البحر الكاريبي الكبرى، حلقات دراسية وطنية لمنع التلوث تناولت التصديق على المرفق الخامس للاتفاقية الدولية لمنع التلوث الناجم عن السفن 73/78، وتنفيذه.
364 - ويتعاون البرنامج مع شركاء على التخفيف من حدة التهديدات المستجدة التي يتعرض لها التنوع البيولوجي في المنطقة من الأنواع الغريبة الغازية وذلك عن طريق بناء القدرات. وقدم البرنامج الدعم إلى مشروع النظام الإيكولوجي البحري الكبير في البحر الكاريبي الذي وُضع لمساعدة البلدان الكاريبية على تحسين إدارة مواردها البحرية الحية المشتركة التي تُعتبر قد استُغلت بالكامل أو بشكل مفرط، من خلال نهج النظم الإيكولوجية.
365 - وعُقد الاجتماع الحكومي الدولي الرابع عشر المعني بخطة عمل البرنامج البيئي الكاريبي والاجتماع الحادي عشر للأطراف المتعاقدة في اتفاقية حماية وتنمية البيئة البحرية لمنطقة البحر الكاريبـي الكبرى، في تشرين الأول/أكتوبر 2010 في مونتيغو باي، بجامايكا، من أجل استعراض إنجازات البرنامج البيئي الكاريبي. وعقد أيضا الاجتماع السادس للأطراف المتعاقدة في البروتوكول المتعلق بالمناطق والأحياء البرية المتمتعة بحماية خاصة في منطقة البحر الكاريبي الكبرى، في تشرين الأول/أكتوبر 2010 لاستعراض الحالة الراهنة لأنشطة البروتوكول المذكور وخطة عمله(
).

ميم -
الدول الجزرية الصغيرة النامية
366 - تضطلع المحيطات والبحار بدور هام في تاريخ الدول الجزرية الصغيرة النامية وثقافاتها واقتصاداتها(
). بيد أن أوجه الضعف الاقتصادية، والبيئية والاجتماعية في تلك الدول قد زادت، مما يهدد تقدمها نحو تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وغيرها من الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، ومما يؤكد على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات متناسبة(
). وفي سياق التحضير للاستعراض الخمسي الرفيع المستوى لاستراتيجية موريشيوس لمواصلة تنفيذ برنامج العمل من أجل التنمية المستدامة للدول النامية الجزرية الصغيرة، المعقود خلال الدورة الخامسة والستين للجمعية العامة في أيلول/سبتمبر 2010(
)، نظمت لجنة التنمية المستدامة في دورتها الثامنة عشرة المعقودة في أيار/مايو 2010، ”يوم الدول الجزرية الصغيرة النامية“، والتي كانت بمثابة اللجنة التحضيرية للاستعراض الرفيع المستوى. وعُرضت نتائج الاجتماعات الاستعراضية الثلاثة(
)، المعقودة في منطقة البحر الكاريبي، والمحيط الهادي ومناطق أفريقيا والبحر المتوسط والمحيط الهندي وبحر الصين الجنوبي في الاجتماع الأقاليمي المعقود في 8 أيار/مايو 2010(
)، قبل اجتماع اللجنة التحضيرية مباشرة. وسيجري أيضا إبلاغ الاجتماع الاستعراضي الرفيع المستوى بتقارير التقييمات الوطنية الواردة من وكالات ومنظمات الدول الجزرية الصغيرة النامية وغير الدول الجزرية الصغيرة النامية(
).
367 - ورغم الجهود المبذولة لتعزيز النقل المستدام والنقل الأخضر، فقد أكدت اللجنة التحضيرية على أن الدول الجزرية الصغيرة النامية لا تزال تواجه تحديات في مجال النقل، بما فيها تلك الناجمة عن ارتفاع مستوى سطح البحر وارتفاع تكاليف النقل، ولا سيما في النقل البحري بين الجزر وعمليات الطائرات المائية. ولوحظ أيضا أن إنتاج، وتجارة واستعمال المواد الكيميائية قد زاد على الصعيد العالمي، مع أنماط من النمو تلقي بأعباء متزايدة على الدول الجزرية الصغيرة النامية فيما يتصل بإدارة المواد الكيميائية. وأسفرت الممارسات الحالية لإدارة النفايات عن تدهور الشعاب المرجانية ومنابت الأعشاب البحرية وأشجار المانغروف والمناطق الساحلية، الأمر الذي يهدد مصائد الأسماك والسياحة. وتفاقمت هذه الاتجاهات أيضا بسبب تغير المناخ. وتشمل المجالات التي تتسم بأهمية خاصة بالنسبة للدول الجزرية الصغيرة النامية، حركة المواد الكيميائية السامة والنفايات الخطرة والنفايات الإلكترونية عبر الحدود، والحركة العالمية للمواد البلاستيكية في المحيطات. وجرى تسليط الضوء على الحاجة إلى المساعدة على إنشاء نظم أفضل لإدارة النفايات ومن ثم حماية البحار والمحيطات(
).
368 - وتضطلع شعبة التنمية المستدامة بالأمانة العامة بتنفيذ مشروع لبناء القدرات بعنوان ”تنمية القدرات من خلال التثقيف بشأن التنمية المستدامة وإدارة المعارف من أجل الدول الجزرية الصغيرة النامية“، مع أموال استئمانية مقدمة من حكومة إسبانيا. وسينعش المشروع شبكة الدول الجزرية الصغيرة النامية، إذ ينشئ نظاما مركزيا لإدارة المعارف ومركزا لتبادل المعلومات. وستضع أيضا منهجا دراسيا افتراضيا، وأدوات على الإنترنت وموارد إلكترونية لتوفير التثقيف بشأن التنمية المستدامة من أجل الجزر في مناطق البحر الكاريبي، والمحيط الهادي وأفريقيا والبحر المتوسط والمحيط الهندي وبحر الصين الجنوبي من خلال اتحاد جامعات الدول الجزرية الصغيرة النامية(
).
369 - ويدرج مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) ضمن أعماله بشكل متزايد الاعتبارات المتصلة بآثار تغير المناخ ذات الصلة بالنقل البحري، ولا سيما مراعاة وجهة نظر البلدان النامية، وأقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية(
).
370 - ويتواصل العمل ذو الأهمية الخاصة للدول الجزرية الصغيرة النامية بشأن الآثار، وأوجه الضعف والتكيف مع تغير المناخ، في سياق اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ (انظر الفرع ثاني عشر أدناه) وبرنامج عمل نيروبي التابع لها المتعلق بآثار، وأوجه الضعف والتكيف مع تغير المناخ(
).
371 - وكان تغير المناخ قضية ذات أولوية لمناقشات قادة منتدى جزر المحيط الهادي الصغيرة النامية في اجتماعهم التاسع عشر(
) وفي الاجتماع الحادي والأربعين لمنتدى جزر المحيط الهادي المعقود في آب/أغسطس 2010. وأعرب قادة جزر المحيط الهادئ عن الترحيب بعدد من الإنجازات الرئيسية، بما فيها تعزيز النُهج الإقليمية المتبعة في حفظ مصايد الأسماك وإدارتها من خلال العمل التعاوني لوكالة مصايد الأسماك لمنتدى جنوب المحيط الهادي وأمانة جماعة المحيط الهادي ومؤخرا من خلال جهود الأطراف في اتفاق ناورو؛ وتشغيل خدمة مغذي النقل البحري على الصعيد دون الإقليمي من أجل الدول الجزرية الأصغر في وسط المحيط الهادي. وأقر قادة جزر المحيط الهادي مشروع برنامج العمل من أجل مناظر المحيط الهادئ الطبيعية (انظر الوثيقة A/64/66/Add.1، الفقرة 388). وجرى التأكيد على المسائل المتعلقة بالانتهاء من ترسيم الحدود البحرية الدائمة والحاجة إلى التعاون الثنائي والإقليمي على نحو فعال ومنسق لمعالجة قضايا السلامة البحرية بوصفها مسائل تتطلب اهتماما خاصا(
).
372 - ويهدف مشروع عنوانه ”تنفيذ الإدارة المتكاملة المستدامة للموارد المائية ومياه الصرف الصحي في الدول الجزرية في المحيط الهادي“ إلى تعزيز البيئة المواتية لتنفيذ برنامج العمل الاستراتيجي من أجل المياه الدولية لمنطقة جزر المحيط الهادي لتعزيز التنمية المستدامة(
). ويهدف مشروع ”إدماج إدارة أحواض التصريف والمناطق الساحلية من أجل الدول الجزرية الصغيرة النامية الكاريبية“ إلى معالجة المسائل المتصلة بالإدارة المتكاملة لأحواض التصريف والمناطق الساحلية(
). ويهدف مشروع بعنوان ”تنفيذ الإدارة المتكاملة للموارد المائية ومياه الصرف الصحي في الدول الجزرية الصغيرة النامية في المحيطين الأطلسي والهندي“ إلى إنشاء آليات للإدارة المتكاملة للموارد المائية واستراتيجيات استخدام المياه على نحو يتسم بالكفاءة(
).

ثاني عشر -
تغير المناخ، والمحيطات
373 - تضطلع المحيطات بدور كبير في دورة الكربون العالمية، إذ تشكل أكبر بالوعة طويلة الأجل للكربون، وأكبر خزان، وأهم وسط لإعادة توزيعه. ولذلك، فإن فقدان بالوعات الكربون البحرية الطبيعية يمكن أن يشكل تهديدا وشيكا للمناخ، والصحة، والأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية في المناطق الساحلية(
). ولسوء الحظ، تعرضت بالوعات الكربون الطبيعية للمناطق الساحلية للضرر والتدهور بمعدل متسارع، مما سيعجل بتغير المناخ، ويعرض المجتمعات المحلية الساحلية، والشعاب المرجانية، ونظم المياه العذبة والتنوع البيولوجي البحري للخطر، فضلا عن البنى التحتية، مثل الموانئ ومحطات توليد الكهرباء(
).

ألف -
تأثيرات تغير المناخ على المحيطات
374 - لا يزال تغير المناخ يؤثر على المحيطات، بطرق منها ارتفاع مستويات سطح البحر، وذوبان الجليد البحري في منطقة القطب الشمالي، وازدياد درجة الحموضة، وفقدان التنوع البيولوجي البحري، وزيادة وتيرة وشدة الأحداث المناخية القاسية، والتحولات في توزيع الأنواع البحرية. ويؤكد العلماء أن العقد المنصرم كان من أكثر العقود المسجلة دفئا وأن المناخ الأكثر دفئا يسهم في ارتفاع مستويات سطح البحر ودرجة حرارة سطح البحر. ولا يزال تناقص الغطاء الجليدي في المحيط المتجمد الشمالي مستمرا، وشهد عام 2009 ثالث أصغر امتداد لمساحة الجليد البحري. وقد أصبح الجليد البحري في منطقة القطب الشمالي أرق وأكثر عرضة للذوبان السريع، مع تزايد نسب الجليد البالغ من العمر عاما وعامين. ولقد زادت معدلات تحمض المحيطات بحيث تجاوزت كثيرا النماذج والتوقعات، مع تأثيرات على المحاريات والمرجان والطبقة السطحية للمحيطات(
).
375 - وتُبذل حاليا جهود للتوعية وزيادة النشاط العلمي من أجل تحسين فهم آثار تغير المناخ على المحيطات. وفي أيلول/سبتمبر 2009، تم على هامش اجتماع الفريق العامل المخصص الجامع المعني بالعملية المنتظمة، وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية وشعبة شؤون المحيطات وقانون البحار بالأمانة العامة، بالتعاون مع مؤسسة الأمم المتحدة، تنظيم اجتماع لفريق خبراء بشأن تحمض المحيطات، بما في ذلك مناقشة تفاعلية بشأن التعاون الدولي المحتمل، والإجراءات والتدابير التي يمكن أن يتخذها المجتمع الدولي، وكيفية التوعية بهذه المسألة(
). ونظم المنتدى العالمي المعني بالمحيطات، والسواحل، والجزر(
) أثناء الاجتماع الخامس عشر للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ، يوما للمحيطات، قد ركّز على الدور المحوري للمحيطات في تغير المناخ والتهديدات، بما فيها الناجمة عن احترار المحيطات، وارتفاع مستوى سطح البحر، والأحداث المناخية القاسية، وتحمض المحيطات(
). وعُقد أثناء الدورة الثانية والثلاثين للهيئة الفرعية المعنية بالمشورة العلمية والتكنولوجية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ، المعقودة في أيار/ مايو وحزيران/يونيه 2010، حوار بحثي لتسليط الضوء على الأنشطة البحثية الجارية حاليا والنتائج العلمية ولتوصيل الاحتياجات والأولويات البحثية ذات الصلة بالاتفاقية إلى مجتمع البحث، بما في ذلك الموضوعات المتصلة بالمحيطات والبيئة البحرية، ولا سيما، تحمض المحيطات(
).
376 - وأكد الاجتماع الرابع عشر للهيئة الفرعية المعنية بالمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية لاتفاقية التنوع البيولوجي، المعقود في أيار/مايو 2010، في توصياته للاجتماع العاشر لمؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي على الحاجة إلى المزيد من الأبحاث بشأن تحمض المحيطات(
). وأوصى، بشكل خاص بأن يطلب مؤتمر الأطراف إلى الأمانة التنفيذية لاتفاقية التنوع البيولوجي أن تنشئ، بالتعاون مع المنظمات والجماعات العلمية ذات الصلة، سلسلة من عمليات استعراض الخبراء لرصد وتقييم تأثيرات تحمض المحيطات على التنوع البيولوجي البحري والساحلي(
). 

377 - وسيعقد مختبر البيئة البحرية التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية في تشرين الثاني/ نوفمبر 2010 حلقة عمل دولية بشأن الآثار البيئية والاقتصادية لتحمض المحيطات، وذلك بهدف جمع كبار الباحثين العلميين في تحمض المحيطات والاقتصاديين على صعيد واحد لمناقشة التنوع البيولوجي، والتقييم الاقتصادي، ومنظور السياسات والرفاه الاجتماعي(
). وأفادت اتفاقية التنوع البيولوجي بأنها قد أعدت عددا من التقارير التجميعية العلمية عن تأثيرات على التنوع البيولوجي البحري والساحلي، بما في ذلك تقرير عن الآثار المحتملة للتسميد الناجم عن النشاط البشري المباشر على التنوع البيولوجي البحري(
)، وتقرير عن تحمض المحيطات وأثره على التنوع البيولوجي البحري والموائل البحرية(
). ودعمت الأمانة المشتركة لاتفاقية حفظ أنواع الحيوانات البرية المهاجرة والاتفاق المتعلق بحفظ الحوتيات الصغيرة في بحر البلطيق وشمال شرق المحيط الأطلسي والبحر الأيرلندي وبحر الشمال أيضا استعراضا علميا لقلة مناعة الأنواع المهاجرة إزاء تغير المناخ، الذي جرت مناقشته خلال الاجتماع السادس عشر للمجلس العلمي للاتفاقية المعقود في حزيران/يونيه 2010(
).

باء -
التخفيف من أثر تغير المناخ في سياق الأنشطة المرتبطة بالمحيطات

378 - يجري اتخاذ طائفة واسعة من الإجراءات على الصعد الوطني والإقليمي والدولي للتخفيف من آثار تغير المناخ، بما في ذلك في سياق الأنشطة المتعلقة بالمحيطات(
). فالنظم البيئية للمحيطات والسواحل تضطلع بدور هام في التخفيف من آثار تغير المناخ. ولذلك، هناك حاجة إلى منع تدهور هذه النظم الإيكولوجية، بما في ذلك نتيجة للممارسات غير المستدامة لاستخدام الموارد الطبيعية وسوء إدارة الأحواض المائية للأنهار وسوء ممارسات التنمية الساحلية وسوء إدارة النفايات(
).

1 -
الحد من انبعاثات غازات الدفيئة من السفن
379- تبذل المنظمة البحرية الدولية جهودا كبيرة للحد من انبعاثات غازات الدفيئة من السفن، بما في ذلك من خلال وضع تدابير تقنية وتشغيلية ستكون بمثابة معايير للأداء من أجل زيادة كفاءة الطاقة في مجال النقل البحري الدولي(
). وقد قدمت نتائج عمل المنظمة البحرية الدولية في هذا الصدد إلى الاجتماع الخامس عشر لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، الذي اختتم بإحاطة الأطراف علما باتفاق كوبنهاغن، ولكن دون التوصل إلى نتيجة نهائية فيما يتعلق بنهج السياسات والتدابير المتخذة للحد من انبعاثات غازات الدفيئة من وسائل النقل البحري الدولي وتخفيضها(
). 

380 - وأجرت لجنة حماية البيئة البحرية في دورتها التي عقدت في آذار/مارس 2010، مناقشات بشأن جعل التدابير التقنية والتشغيلية التي تعتمدها إلزامية. وقامت أيضا بإرساء المفاهيم الأساسية ووضع مشروع نص تنظيمي يتضمن تعديلات ممكنة للمرفق السادس للاتفاقية الدولية لمنع التلوث الناجم عن السفن لعام 1973، بصيغتها المعدلة ببروتوكول عام 1978(
). وخلصت لجنة حماية البيئة البحرية إلى أن هناك حاجة إلى مزيد من العمل، ولا سيما بشأن حجم السفن والتواريخ المستهدفة ومعدلات الخفض فيما يتعلق بوضع مؤشر يراعي كفاءة الطاقة في تصميم السفن الجديدة. ووافقت على أن يعقد فريقها العامل المعني بتدابير كفاءة الطاقة في السفن اجتماعا فيما بين الدورات يقدم تقريرا إلى اللجنة في دورتها المقبلة في أيلول/سبتمبر - تشرين الأول/أكتوبر 2010.
381 - وفيما يتعلق بالآليات القائمة على السوق المتعلقة بالنقل البحري الدولي، وافقت لجنة حماية البيئة البحرية على إنشاء فريق خبراء لإجراء دراسة جدوى لمختلف المقترحات وتقييم للآثار المترتبة عليها بما يتماشى مع خطة العمل المتفق عليها في دورتها الأخيرة. وستحدد الدراسة إمكانية خفض انبعاثات غازات الدفيئة لكل آلية من الآليات المقترحة القائمة على السوق، وأثرها في التجارة العالمية وصناعة النقل البحري، والقطاع البحري بشكل عام، مع إيلاء الأولوية للقطاعات البحرية في البلدان النامية(
).


2 -
تخصيب المحيطات وعزل الكربون
382 - يتواصل الإعراب عن الشواغل فيما يتعلق ببعض الطرق المقترحة للتخفيف من آثار تغير المناخ في سياق الأنشطة المتعلقة بالمحيطات، بما في ذلك تخصيب المحيطات وعزل الكربون على نطاق واسع.
383 - تخصيب المحيطات - في عام 2008، اعتمد مجلسا إدارة اتفاقية لندن وبروتوكول لندن القرار LC‑LP.1(2008) المتعلق بتنظيم تخصيب المحيطات، وعدم السماح بجميع أنشطة تخصيب المحيطات باستثناء أنشطة البحث العلمي المشروعة(
). واتفقت الأطراف في بروتوكول لندن أيضا على أن تنظر في دورتها المقبلة في عام 2009(
) في إمكانية إصدار قرار ملزم قانونا أو في إدخال تعديل على بروتوكول لندن بشأن تخصيب المحيطات. وخلال الاجتماع الاستشاري الحادي والثلاثين للأطراف المتعاقدة في اتفاقية لندن والاجتماع الرابع للأطراف المتعاقدة في بروتوكول لندن، اللذان عقدا في تشرين الأول/أكتوبر 2009، لاحظ مجلسا الإدارة أنه لا يزال يتعين حل العديد من القضايا المتعلقة باعتماد تنظيم جديد، وأن مشروع الإطار التقييمي للبحث العلمي في مجال تخصيب المحيطات الذي تقوم أفرقة علمية بوضعه سيكون أداة هامة لتنفيذ أي تنظيم في المستقبل. وأوليت الأولوية، من ثم، إلى حل العديد من المسائل المتعلقة بمشروع الإطار التقييمي بحيث يمكن إنجازه في عام 2010، وهو ما أدى إلى عدم ترك الوقت الكافي لمواصلة دراسة خيارات التصدي لأنشطة تخصيب المحيطات(
). 

384 - عزل الكربون - بعد بدء نفاذ التعديلات المدخلة على بروتوكول لندن بشأن التحكم في احتجاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه في تشكيلات جيولوجية تحت قاع البحار في عام 2007، تواصلت المناقشات في مجلسي الإدارة في عام 2008 فيما يتعلق بعمليات الاحتجاز والتخزين هذه في التشكيلات العابرة للحدود، وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بـما يلي : (أ) إمكانية إجراء تعديل للمادة 6 من بروتوكول لندن فيما يتعلق بحظر تصدير الفضلات بهدف التخلص منها في البحر، أو (ب) إصدار قرار تفسيري، أو (ج) اعتماد مزيج من الاثنين(
).
385 - وفي عام 2009، نظرت الأطراف في بروتوكول لندن في مقترح رسمي قدمته النرويج لتعديل المادة 6. وقد أيدت غالبية الأطراف، من حيث المبدأ، إجراء تعديل للمادة 6 بحيث يمكن تصدير تدفقات ثاني أكسيد الكربون لأغراض التخزين في التشكيلات الجيولوجية العابرة للحدود تحت قاع البحار حصريا(
). وقد اعتمد قرار بتعديل المادة 6 من بروتوكول لندن(
).

جيم -
التكيف مع التغير المتوقع في المناخ
386 - ثمة حاجة ماسة إلى أن تتكيف المجتمعات الساحلية مع التغير المتوقع في المناخ، ولا سيما في ضوء الأدلة على تزايد الانبعاثات الناجمة عن استخدام الوقود الأحفوري(
). وقد ركزت الأنشطة الأخيرة في هذا الصدد على أهمية التنوع البيولوجي البحري والساحلي، وعلى الحاجة إلى وضع استراتيجيات تكيف تقوم على مراعاة النظم الإيكولوجية. فعلى سبيل المثال، يؤكد العلماء على أهمية الحفاظ على بالوعات الكربون البحرية الطبيعية، مثل أشجار المانغروف والمستنقعات الملحية والأعشاب البحرية، وأهمية أن تحد استراتيجيات التكيف القائمة على مراعاة النظم الإيكولوجية من ضعف المجتمعات الساحلية إزاء تغير المناخ(
). ومن شأن وقف تدهور هذه النظم الإيكولوجية أن يدر الدخل الاقتصادي ويوفر الأمن الغذائي ويحسن أسباب المعيشة في المناطق الساحلية، ويتيح الفرص الاقتصادية والإنمائية الكبرى أمام المجتمعات الساحلية في جميع أنحاء العالم، ولا سيما في الدول الجزرية الصغيرة النامية(
).
387 - وأكدت الهيئة الفرعية المعنية بإسداء المشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية التابعة لاتفاقية التنوع البيولوجي في جلستها الرابعة عشرة على أهمية التنوع البيولوجي والنظم الإيكولوجية البحرية والساحلية، والحاجة إلى اتباع نهج قائمة على مراعاة النظم الإيكولوجية في مجال التكيف مع تغير المناخ(
). فقد أوصت، على سبيل المثال، بأن تدعى الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي إلى معالجة مسائل التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره بوسائل منها تحديد الثغرات الحالية في العلوم والسياسات من أجل تعزيز الإدارة المستدامة للتنوع البيولوجي البحري والساحلي وحفظه وتعزيز فوائد العزل الطبيعي للكربون التي تعود عليه؛ وتحديد الأسباب الرئيسية لفقدان ودمار النظم الإيكولوجية البحرية والساحلية والتصدي لها؛ وتحسين الإدارة المستدامة للمناطق الساحلية والبحرية؛ وتعزيز الجهود الرامية إلى زيادة مرونة النظم الإيكولوجية الساحلية والبحرية(
).
388 - ونُظم اجتماع مائدة مستديرة وزاري لمدة يومين في باريس في تشرين الأول/أكتوبر 2009 في إطار المؤتمر العام لليونسكو الذي يعقد مرة كل سنتين، أبرز الدور البالغ الأهمية للمحيطات في فهم تغير المناخ وتوفير الفوائد الإيكولوجية لرفاه الإنسان، ولا سيما في المجتمعات الساحلية، فضلا عن تكييف المجتمعات الساحلية مع ارتفاع مستوى سطح البحر(
). وأقرت الدورة الثامنة عشرة للجنة التنمية المستدامة أيضا بضعف الدول الجزرية الصغيرة النامية إزاء ارتفاع مستوى سطح البحر(
).
389 - وأقر المندوبون في يوم المحيطات الذي نظمه المنتدى العالمي للمحيطات والسواحل والجزر في سياق الاجتماع الخامس عشر لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، بالحاجة إلى وضع برنامج متكامل للمحيطات والسواحل في إطار الاتفاقية الإطارية بحلول عام 2013. وبحث المؤتمر العالمي الخامس للمحيطات، الذي عقد في باريس في أيار/مايو 2010، التحديات التي يطرحها توافق الآراء الآخذ في الظهور على الصعيد الدولي بشأن نظام مناخي جديد والفرص التي يتيحها(
).
390 - وفي عام 2009، عقد مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية اجتماعا للخبراء بشأن كيفية التعامل مع التحديات المتعددة التي يطرحها تغير المناخ أمام قطاع النقل البحري، وخصوصا تلك التي تشكل شاغلا للبلدان النامية وأقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، مع التركيز على مسائل التخفيف والتكيف، فضلا عن الطاقة والتكنولوجيا والتمويل(
). وفي هذا الصدد، سيؤثر تغير المناخ بشكل مباشر وغير مباشر في النقل البحري الدولي، من خلال ارتفاع مستويات سطح البحر والظواهر الجوية الشديدة وارتفاع درجات الحرارة وما يترافق مع ذلك من آثار محتملة في التجارة والنمو الاقتصادي والتنمية، على سبيل المثال(
). وأكد الاجتماع على ضرورة التعاون الدولي بين العلماء والمهندسين، وصناعة النقل البحري والمنظمات الدولية ومقرري السياسات فيما يتعلق بإعداد ووضع تدابير تكيف ملائمة(
).
391 - وعلى الصعيد الإقليمي، قامت المنظمة الإقليمية لحفظ بيئة البحر الأحمر وخليج عدن بوضع استراتيجية إقليمية للتكيف مع آثار تغير المناخ في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن(
). وتقوم اللجنة الأوقيانوغرافية الحكومية الدولية بتنفيذ مشروع إقليمي مدته أربع سنوات بشأن التكيف مع تغير المناخ في المناطق الساحلية لغرب أفريقيا، بتمويل من مرفق البيئة العالمية. وقد نفذت اللجنة أيضا برنامجا تدريبيا إقليميا لبناء القدرات التقنية في مجال التكيف في المناطق الساحلية، ودعمت الخبراء المشاركين في المؤتمرات الدولية المتعلقة بتغير المناخ(
).
392- وقامت اللجنة الدائمة لجنوب المحيط الهادئ بالتشجيع على إجراء مناقشة بشأن تغير المناخ وآثاره في المنطقة الساحلية لجنوب شرق المحيط الهادئ من خلال تنظيم اجتماع دولي أجرى تقييما لحالة المعارف المتعلقة بتغير المناخ وظواهر تقلب المناخ في المنطقة، وناقش مشروعا تجريبيا إقليميا لرصد تغير المناخ والتكيف معه(
). واعتمدت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا عددا من القرارات المتعلقة بتغير المناخ، بما في ذلك قرار بشأن التحديات التي يطرحها تغير المناخ(
).

ثالث عشر - تسوية المنازعات

ألف -
محكمة العدل الدولية
393 - قدمت كوستاريكا في 25 شباط/فبراير 2010 وهندوراس في 16 حزيران/يونيه 2010 طلبين للحصول على إذن بالتدخل في القضية المتعلقة بالنزاع الإقليمي والبحري (نيكاراغوا ضد كولومبيا).
394 - وفي 31 أيار/مايو 2010، أقامت أستراليا دعوى ضد اليابان فيما يتعلق بصيد الحيتان في أنتاركتيكا في سياق المرحلة الثانية من البرنامج الياباني للبحوث بشأن حيتان أنتاركتيكا بموجب ترخيص خاص، في ضوء ’’الالتزامات التي تعهدت بها اليابان بموجب الاتفاقية الدولية لتنظيم صيد الحيتان، فضلا عن التزاماتها الدولية الأخرى من أجل حفظ الثدييات البحرية والبيئة البحرية‘‘.

باء -
المحكمة الدولية لقانون البحار(
) 
395 - في 14 كانون الأول/ديسمبر 2009، أقيمت دعوى أمام المحكمة الدولية لقانون البحار بشأن النزاع المتعلق بتعيين الحدود البحرية في خليج البنغال بين بنغلاديش وميانمار.
396- وفي 16 كانون الأول/ديسمبر 2009، قامت الدائرة الخاصة للمحكمة المشكلة من أجل معالجة القضية المتعلقة بحفظ أرصدة سمك أبو سيف في جنوب شرقي المحيط الهادئ واستغلالها على نحو مستدام (شيلي ضد الجماعة الأوروبية) بإصدار أمر بوقف الدعوى، وشطب القضية من قائمة القضايا، نظرا لاتفاق الطرفين.
397 - وفي 12 شباط/فبراير 2010، عين رئيس المحكمة الدولية لقانون البحار ثلاثة محكمين هم، روديغر وولفروم (ألمانيا)، وتوليو تريفيس (إيطاليا) وإيفان شيرر (أستراليا)، للعمل في الدعوى التحكيمية المقامة وفقا للمرفق السابع المتعلق بتسوية النزاع على تعيين الحدود البحرية بين بنغلاديش والهند في خليج البنغال. وعين الرئيس أيضا روديغر ولفروم رئيسا لمحكمة التحكيم. وقد أجريت هذه التعيينات بالتشاور مع طرفي النزاع.
398 - وفي 14 أيار/مايو 2010، تلقت غرفة المنازعات المتعلقة بقاع البحار التابعة للمحكمة طلبا من مجلس السلطة الدولية لقاع البحار للحصول على فتوى بشأن مسؤوليات والتزامات الدول الراعية للأشخاص والكيانات فيما يتعلق بالأنشطة في المنطقة الدولية لقاع البحار.

رابع عشر - التعاون والتنسيق الدوليان

ألف -
عملية الأمم المتحدة الاستشارية غير الرسمية المفتوحة باب العضوية المتعلقة بالمحيطات وقانون البحار
399 - عقدت العملية الاستشارية غير الرسمية اجتماعها الحادي عشر في نيويورك في الفترة من 21 إلى 25 تموز/يوليه 2010. ووفقا لما قررته الجمعية العامة في قرارها 64/71، ركزت العملية الاستشارية مناقشاتها على بناء القدرات فيما يتعلق بشؤون المحيطات وقانون البحار، بما في ذلك العلوم البحرية(
). ويتألف تقرير الاجتماع من موجز المناقشات الذي أعده الرئيسان (A/65/164).
400 - وتجدر الإشارة إلى أن الجمعية العامة قررت في دورتها الثالثة والستين المضي في العملية الاستشارية غير الرسمية لمدة عامين، وفقا للقرار 54/33، وستجري كذلك استعراضا لمدى فعاليتها وجدواها في دورتها الخامسة والستين(
).

باء -
العملية المنتظمة للإبلاغ عن حالة البيئة البحرية وتقييمها على الصعيد العالمي بما في ذلك الجوانب الاجتماعية الاقتصادية
401 - عملا بقرار الجمعية العامة 63/111، اجتمع الفريق العامل المخصص الجامع في مقر الأمم المتحدة في نيويورك في الفترة من 31 آب/أغسطس إلى 4 أيلول/سبتمبر 2009 ليوصي بمسار عمل العملية المنتظمة للجمعية العامة في دورتها الرابعة والستين، استنادا إلى نتائج الاجتماع الرابع للفريق التوجيهي المخصص(
). ووفقا للفقرة 94 (د) من قرار الجمعية العامة 60/30، نظر الاجتماع أيضا في التقرير الذي أحاله برنامج الأمم المتحدة للبيئة و اللجنة الأوقيانوغرافية الحكومية الدولية عن نتائج ’’تقييم التقييمات‘‘ (A/64/88)(
).
402 - وأيدت الجمعية العامة في قرارها 64/71 التوصيات التي اعتمدها الفريق العامل المخصص الجامع. وبغية تيسير القرارات المتعلقة بالدورة الأولى للعملية المنتظمة، دعت الجمعية العامة الدول إلى أن تقدم إلى الأمين العام آراءها بشأن اللبنات الأساسية اللازمة لبناء العملية المنتظمة(
). ويمكن الاطلاع على تقرير الأمين العام الذي يقدم هذه الآراء في الوثيقة A/65/69/Add.1.
403 - وعلاوة على ذلك، وعملا بالفقرة 180 من القرار 64/71، شكل فريق خبراء(
) للرد على المسائل المذكورة في الفقرة 60 من التقرير عن نتائج ’’تقييم التقييمات‘‘(
) وتقديم مقترحات بشأنها في اجتماع الفريق العامل المخصص الجامع في عام 2010، بما في ذلك إمكانية القيام بأعمال تحضيرية، حسب الاقتضاء ورهنا بتوفر الأموال، مع مراعاة ما تقدمه الدول من آراء وملاحظات. وبغية تيسير الاضطلاع بولاية فريق الخبراء بموجب القرار، أنشأت الشعبة مكتبا إلكترونيا لتبادل المعلومات بين الخبراء، ونظمت اجتماعين تحضيريين للفريق، في 3 و 4 حزيران/يونيه 2010 في باريس، وفي 29 آب/أغسطس 2010 في نيويورك(
). وقدمت اللجنة الأوقيانوغرافية الحكومية الدولية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة الدعم المالي لكلا الاجتماعين، وساهما، على وجه الخصوص، في تغطية تكاليف مشاركة الخبراء من البلدان النامية في اجتماع الفريق العامل المخصص الجامع، الذي عقد في الفترة من 30 آب/أغسطس إلى 3 أيلول/سبتمبر 2010. وشكلت مساهمتهما، فضلا عن الأموال المقدمة من الميزانية العادية للشعبة، تكملة للأموال المتاحة من الصندوق الاستئماني للتبرعات الذي أنشأه الأمين العام وفقا للفقرة 183 من قرار الجمعية العامة 64/71.
404 - وتجري الدعوة إلى انعقاد اجتماع الفريق العامل المخصص الجامع في عام 2010 من أجل مواصلة دراسة التوصيات فيما يتعلق بطرائق تنفيذ العملية المنتظمة وتقديمها إلى الجمعية العامة في دورتها الخامسة والستين(
).
405 - وقد أوصى المجلس التنفيذي للجنة الأوقيانوغرافية الحكومية الدولية في دورته الثالثة والأربعين بأن تقوم برامج اللجنة الأوقيانوغرافية الحكومية الدولية المتعلقة بعلوم المحيطات، وهي النظام العالمي لرصد المحيطات، والتبادل الدولي للبيانات الأوقيانوغرافية، وتنمية القدرات، وهيئاتها الفرعية الإقليمية، بالمشاركة الكاملة في الأنشطة المتعلقة بإنشاء وتشغيل العملية المنتظمة(
). ومساهمة في العملية المنتظمة، يقوم المركز العالمي لرصد حفظ الطبيعة التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، بالتعاون مع قاعدة بيانات الموارد العالمية في أريندال، النرويج بوضع نموذج أولي لجهاز لتبادل المعلومات يهدف إلى دعم احتياجات إدارة المعلومات في العملية المنتظمة(
).

جيم -
شبكة الأمم المتحدة للمحيطات

406 - عقدت شبكة الأمم المتحدة للمحيطات، وهي بمثابة آلية التنسيق فيما بين الوكالات بشأن مسائل المحيطات والسواحل داخل منظومة الأمم المتحدة، اجتماعها الثامن في 5 أيار/مايو 2010 بمقر اليونسكو في باريس(
). وعملا بمبدأ التناوب على المناصب بين أعضاء الشبكة، وبعد إحراز توافق في الآراء، تم انتخاب السيد أندرو هدسون (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي) والسيدة جاكلين أدلر (برنامج الأمم المتحدة للبيئة) على التوالي في منصبي المنسق ونائب المنسّق الجديدين لشبكة الأمم المتحدة للمحيطات(
).

407 - وفيما يتعلّق بفرق العمل، نظرت شبكة الأمم المتحدة للمحيطات في نتائج ما أجرته فرقة العمل المعنية بالتنوع البيولوجي في المناطق الواقعة خارج حدود الولاية الوطنية من مناقشات بشأن مختلف المقترحات المقدَّمة في تقرير الأمين العام الذي أُعِدَّ لاجتماع الفريق العامل (A/64/66/Add.2)(
). ولوحظ أنّ فرقة العمل تستطيع، إذا ما قرّرت لها الجمعية العامة ذلك، أن تسهّل تنفيذ توصيات الجمعية ذات الصّلة الموجَّهة إلى المنظمات الدولية المختصة لكي تأخذ المنظمات المعنية بنهج وإجراءات متابعة منسّقين(
).

408 - وفيما يتعلق بالعملية المنتظمة، أُطلع أعضاء شبكة الأمم المتحدة للمحيطات على مشروع جديد يعرف باسم ”برنامج تقييم المياه العابرة للحدود“ الذي من شأنه أن يلبي أيضا احتياجات العملية المنتظمة من حيث منهجية التقييم وجمع البيانات والمنتجات. وسيركّز برنامج تقييم المياه العابرة للحدود على وضع منهجية مشتركة للمحيطات المفتوحة ومناطق النظم الإيكولوجية البحرية الكبيرة وللمناطق الساحلية(
). وناقش الاجتماع الحاجة لتوضيح التفاعلات بين العملية المنتظمة وغيرها من عمليات التقييم البيئي العالمية، مثل برنامج تقييم المياه العابرة للحدود والمنهاج الحكومي الدولي المقترح للتعاون السياساتي والعلمي في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية، لا سيما من حيث النطاق والولاية والمنجزات المستهدفة. وأعاد أعضاء شبكة الأمم المتحدة للمحيطات تأكيد الرأي الذي مفاده أنّ تنفيذ العملية المنتظمة يتطلب مشاركة جميع برامج الأمم المتحدة وصناديقها ووكالاتها المعنية.
409 - وفيما يتعلّق بأطلس الأمم المتحدة للمحيطات، اتّفق أعضاء شبكة الأمم المتحدة للمحيطات على أهمية مواصلة دعم الأطلس لضمان استمراريته.
410 - وناقش المشاركون أيضا التخطيط الاستراتيجي المحتمل للتوجهات المستقبلية لشبكة الأمم المتحدة للمحيطات. وتَقرَّر إنشاء فرقة عمل معنية بالتوعية بالمحيطات ترأسها اللجنة الأوقيانوغرافية الحكومية الدولية من أجل الاستفادة من فرص تعزيز رؤية شبكة الأمم المتحدة للمحيطات. وجرى أيضا إبراز الحاجة إلى تعزيز التعاون مع الآليات المماثلة، مثل لجنة الأمم المتحدة المعنية بالموارد المائية(
).

دال -
فريق الخبراء المشترك المعني بالجوانب العلمية لحماية البيئة البحرية
411 - عقد فريق الخبراء المشترك المعني بالجوانب العلمية لحماية البيئة البحرية دورته السابعة والثلاثين في بانكوك بتايلاند في شباط/فبراير 2010(
). وناقش بالأخص المسائل المتعلقة بالرؤية الاستراتيجية(
) المعتمدة وبعملية تنشيطه الجارية التي شملت إعادة ربط الصلات بالدوائر العلمية البحرية الدولية وتوسيع نطاق أنشطته الاستشارية المنفذة في السنوات القليلة الماضية(
).
412 - وفيما يتعلق بمساهمته في العملية المنتظمة، وافق فريق الخبراء المشترك على الإبقاء على العرض الذي تقدّم به فيما يتعلق بتنفيذ مهام محددة في العملية المنتظمة(
).
413 - وأنشأ فريق الخبراء المشترك فرقتي عمل ضمن إطار فرقة العمل رقم 37 التابعة له المعنية ”بالاستعراض العلمي الموسع للزئبق ومركباته والأخطار التي تهدد البيئة البحرية“ الذي يتولى قيادته برنامج الأمم المتحدة للبيئة. وستساعد إحدى فرقتي العمل في جمع المعلومات الأساسية العلمية للتمكن بحلول عام 2013 من إعداد اتفاق دولي ملزم لحماية البيئة من إطلاقات الزئبق ومركباته، فيما ستُساعد الأخرى في تحديد وملء الثغرات في المعلومات العلمية عن الرصاص و الكادميوم.
414 - وحدّد فريق الخبراء المشترك(
)، فيما يتعلّق بمهمّته، المسائل الجديدة والناشئة التي ستخضع لمزيد الاستعراض في اجتماعه المقبل في عام 2011(
).
415 - وبالإضافة إلى ذلك، عقد فريق الخبراء المشترك دورة استثنائية حول موضوع ”الارتباط والتعاون بينه وبين 47 هيئة إقليمية معنية بمنهجيات تقييم لحماية البيئة البحرية في شرق آسيا“(
).

خامس عشر -
أنشطة بناء القدرات في شعبة شؤون المحيطات وقانون البحار
416 - تواصل الشعبة تنفيذ أنواع شتى من أنشطة بناء القدرات الرامية إلى مساعدة الدول، ولا سيما الدول النامية، على التطبيق الموحّد والمتّسق للاتفاقية ولاتّفاق الأرصدة السمكية لعام 1995. وتشمل هذه الأنشطة تنفيذ برامج زمالات، وإدارة صناديق استئمانية، وتنظيم جلسات إعلامية وحلقات عمل ودورات تدريبية. وتكمّل المعلومات الواردة في هذا التقرير تجميع مبادرات بناء القدرات الوارد في التقرير الذي أعده الأمين العام لتيسير المناقشات في الاجتماع الحادي عشر للعملية الاستشارية غير الرسمية (A/65/69). وقد أُعرب في ذلك الاجتماع عن تأييد عام لأنشطة بناء القدرات في الشعبة، ووجِّهت دعوة للمساهمة ماليا في برامج الزمالات والصناديق الاستئمانية التي تديرها أو تشارك في إدارتها الشعبة.

ألف -
زمالة هاميلتون شيرلي أميراسينغ التذكارية بشأن قانون البحار

417 - في أيار/مايو 2010 وبناء على توصية الفريق الاستشاري الرفيع المستوى، منح وكيل الأمين العام للشؤون القانونية، المستشار القانوني للأمم المتحدة، جائزة هاميلتون شيرلي أميراسينغ التذكارية الثالثة والعشرين إلى كيلي مويتاسي من جمهورية تنزانيا المتحدة. ومن المرتقب أن يشرع السيد مويتاسي في مرحلة الدراسات/البحث من برنامج زمالته في خريف عام 2010 في معهد القانون البحري والبيئي التابع لكلية شوليش للقانون بجامعة دالهوسي، كندا. ثم سيتابع بعد ذلك المرحلة العملية في الشعبة اعتبارا من آذار/مارس 2011.

418 - وما زالت الحالة المالية لبرنامج الزّمالات حرجةً على الرغم من المساهمات المقدَّمة في عامي 2009 و 2010 من أيسلندا وشيلي وعمان وقبرص. وثمة حاجة إلى المساهمات لكي يتيسّر منح زمالة واحدة في السنة على الأقل. ولم يتسنّ منح الجائزة الثالثة والعشرين إلا بمساهمة استثنائية قدرها 000 38 دولار قدّمها المستشار القانوني من صندوق مكتب الشؤون القانونية الاستئماني لدعم تعزيز القانون الدولي.
419 - وسلّمت الدول الأعضاء، في قرار الجمعية العامة 64/71، بأهمية هذه الزمالة في بناء قدرات البلدان النامية وتعزيز قانون البحار، وحثت الدول على المساهمة فيها(
). وعلاوة على ذلك، تشكل هذه الزمالة الآن جزءا من مؤتمر الأمم المتحدة السنوي لإعلان التبرعات للأنشطة الإنمائية. وواصلت الشعبة مبادراتها لجمع الأموال وبعثت بعدد من الرسائل إلى الدول الأعضاء للحصول على مساهمات منها. ويمكن الاطلاع على المزيد من المعلومات عن الزمالة في الموقع الشبكي للشعبة (www.un.org/depts/los).

باء -
برنامج الزمالات المشترك بين الأمم المتحدة ومؤسسة نيبون اليابانية 
420 -
 ما زال برنامج الزمالات المشترك بين الأمم المتحدة ومؤسسة نيبون اليابانية يتيح فرصا لبناء قدرات الدول النامية في مجال شؤون المحيطات وقانون البحار والتخصصات ذات الصلة بما في ذلك العلوم البحرية لخدمة أطر الإدارة(
). ويُنفَّذ هذا البرنامج بالاشتراك مع شبكة متنوعة تضمّ أكثر من 40 مؤسسة أكاديمية مضيفة، وهي تزوّد الزملاء ببرامج ذات مواصفات محددة وتخصصات متعددة(
).
421 - والحاصلون على زمالات 2010-2011، من مواطني إندونيسيا وبابوا غينيا الجديدة والبرازيل وبنغلاديش وتونغا وجمهورية تنزانيا المتحدة وسيراليون وكولومبيا والكونغو وماليزيا، يتابعون حاليا المرحلة الأولى من دراستهم في المؤسسات الأكاديمية المضيفة لهم.

422 - وعُقد في بربادوس في أيار/مايو 2010 اجتماع الخريجين الإقليمي الثاني لمنطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، وذلك بالموازاة مع البرنامج التدريبي ”قانون البحار وإدارة المحيطات إدارة مبدئية“ الذي نُظِّم بالتعاون مع مركز إدارة الموارد والدراسات البيئية بجامعة جزر الهند الغربية، والمعهد الدولي للمحيطات (كندا)، وبرنامج الشؤون البحرية ومعهد القانون البيئي البحري بجامعة دالهوسي.

جيم -
الدورات التدريبية
423 - يجري التحضير لإجراء التقييم النهائي للبرنامج التدريبي لإدارة المناطق البحرية والساحلية، حيث تتمثل الخطوة التالية في بلورة الترتيبات التعاقدية للمُقيِّم الذي حظيت اختصاصاته بموافقة مرفق البيئة العالمية والشعبة ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع(
). ومن المتوقع أن يضع التقييم النهائي تقريرا تقييميا موضوعيا يوثّق نتائج المشروع ويبيّن الأداء على ضوء الأهداف التي تم تحديدها والاتفاق عليها. ومن شأنه أيضا أن يحدّد العوامل التي سهلت أو أعاقت تحقيق الأهداف، وينظر في فعالية البرنامج التدريبي وكفاءته وجدواه وأثره ومدى استدامته، ويوثّق ويستخلص الدروس المستفادة التي ستتيح الدروس وأفضل الممارسات بغية تنوير الطريق أمام مبادرات المشاريع المماثلة. ويرجى الرجوع إلى الموقع الشبكي للشعبة للحصول على معلومات عن البرنامج وعن فهرس الدورات التدريبية التي يقدمها(
).
424 - والبرنامج التدريبي لإدارة المناطق البحرية والساحلية التابع لبرنامج العمل العالمي هو عبارة عن تعاون نشط بين معهد اليونسكو للتعليم في مجال المياه من جهة وبين والشعبة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي من جهة أخرى (انظر A/65/69، الفقرة 193). وما زال برنامج العمل يقدّم دورات تدريبية على تحسين الإدارة البلدية للنفايات السائلة في المدن الساحلية، وهو، بفضل تمويل جديد من الاتحاد الأوروبي ومرفق البيئة العالمية، في توسّع متواصل(
).
425 - وعلاوة على ذلك، وضعت الشعبة الصيغة النهائية لدليل التدريب المعنون ”نُهج لإدارة الأنشطة المتعلقة بالمحيطات تراعي النظام الإيكولوجي: الاستفادة من الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية لتعزيز قدرة النظم الإيكولوجية البحرية على تحمّل عوامل الإجهاد مثل تغير المناخ“(
). ومن المتوقع أن تقوم الأمم المتحدة، رهنا بتوافر الموارد، بنشر هذا الدليل في عام 2011. ويجري حاليا استكمال دليل التدريب على ”تطوير المناطق المحمية البحرية وإقامتها وإدارتها“ الذي سيتم أيضا نشره، رهنا بتوافر الموارد.

دال -
الصناديق الاستئمانية

1 -
لجنة حدود الجرف القاري
426 - صندوق التبرعات الاستئماني المخصّص للدول النامية، ولا سيما أقلّ البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، لتيسير إعدادها المذكّرات التي تُقدّم إلى لجنة حدود الجرف القاري امتثالا لأحكام المادة 76 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار - خلال الفترة المشمولة بالتقرير، قدّمت أيرلندا مساهمة في الصندوق الاستئماني. ووفقاً لبيان الحسابات المؤقت، بلغ رصيد الصندوق الاستئماني في نهاية حزيران/يونيه 2010 قرابة 081.12 602 دولاراً. ومنذ شهر حزيران/يونيه 2009، تم إبرام اتفاقات منح مع سيراليون وكوستاريكا وكيريباس.

427 - صندوق التبرعات الاستئماني المخصّص لتغطية تكاليف مشاركة أعضاء لجنة حدود الجرف القاري من الدول النامية في اجتماعات اللجنة - خلال الفترة المشمولة بالتقرير، وقدمت الأرجنتين وأيرلندا وجمهورية كوريا والصين والمكسيك والنرويج ونيوزيلندا تبرعات للصندوق الاستئماني، في حين تعهدت اليابان بتقديم تبرعات في المستقبل. ووفقاً لبيان الحسابات المؤقت، قُدّر رصيد الصندوق الاستئماني في نهاية حزيران/يونيه 2010 بمبلغ 794.29 539 دولاراً. وقد حصل ثمانية من أعضاء اللجنة على مساعدة من الصندوق لتيسير مشاركتهم في الدورتين الخامسة والعشرين والسادسة والعشرين لهذه الهيئة.

2 -
صندوق التبرعات الاستئماني لمساعدة البلدان النامية، ولا سيما أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية والدول غير الساحلية النامية، لحضور اجتماعات عملية الأمم المتحدة الاستشارية غير الرسمية المفتوحة باب العضوية المتعلقة بالمحيطات وقانون البحار
428 -
 تلقى ممثلون من البلدان الأحد عشر التالية، من بينهم خمسة من أعضاء الأفرقة، مساعدة من الصندوق الاستئماني للتبرعات في شكل تذاكر سفر بالطائرة لحضور الاجتماع الحادي عشر للعملية الاستشارية في حزيران/يونيه 2010: إندونيسيا، توغو، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، سوازيلند، فانواتو، فيجي، مدغشقر، موزامبيق، ونيبال. كما حصل اثنان من أعضاء الأفرقة من توغو ومدغشقر على بدل إقامة يومي عملاً بقرار الجمعية العامة 62/215. ووفقاً لبيان الحسابات المؤقت، قُدّر رصيد الصندوق الاستئماني في نهاية حزيران/يونيه 2010 بمبلغ 501 24 دولار.

3 -
صندوق التبرعات الاستئماني للمحكمة الدولية لقانون البحار
429 - لم تقدم أي طلبات إلى صندوق التبرعات الاستئماني منذ الطلب الذي قدمته غينيا - بيساو في عام 2004. وتلقى الصندوق الاستئماني في عام 2009 تبرعاً من فنلندا. ووفقاً لبيان الحسابات المؤقت، قُدِّر رصيد الصندوق الاستئماني بمبلغ 553.47 142 دولاراً في 30 حزيران/يونيه 2010.


4 -
صندوق التبرعات الاستئماني للعملية المنتظمة للإبلاغ عن حالة البيئة البحرية وتقييمها على الصعيد العالمي، بما في ذلك الجوانب الاجتماعية والاقتصادية
430 - أنشئ هذا الصندوق بموجب قرار الجمعية العامة 64/71. وقد تلقى في عام 2010 تبرعاً من أيسلندا. ووفقاً لبيان الحسابات المؤقت للفترة المنتهية في حزيران/يونيه 2010، قُدِّر رصيد الصندوق الاستئماني بمبلغ 000 30 دولار استُخدم في أغراض اجتماع الفريق العامل المخصص الجامع، الذي عُقد في الفترة من 30 آب/أغسطس إلى 3 أيلول/سبتمبر 2010.


5 -
صندوق المساعدة في إطار الجزء السابع من اتفاق الأمم المتحدة للأرصدة السمكية
431 - قدّمت منظمة الأغذية والزراعة التقرير المالي عن وضع صندوق المساعدة إلى المؤتمر الاستعراضي المستأنف المعني باتفاق تنفيذ ما تتضمنه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة 10 كانون الأول/ديسمبر 1982 من أحكام بشأن حفظ وإدارة الأرصدة السمكية المتداخلة المناطق والأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال، الذي عُقد في أيار/مايو 2010. وفي 31 كانون الأول/ديسمبر 2009، بلغ مجموع التبرعات في الصندوق، مع الفائدة المتراكمة، 985 886 دولارا. وبلغ مجموع نفقات الصندوق، بما في ذلك الالتزامات غير المصفاة، 744 735 دولارا. أما الرصيد الحالي فهو في حدود 241 61 دولارا، مع الأخذ في الاعتبار الأموال التي رُصدت بالفعل لتكاليف عام 2010 من السفر والنفقات الإدارية واعتمادات مشروع موزامبيق. وفي المؤتمر الاستعراضي المستأنف، أعلن أحد الوفود عن تعهده بالتبرع بمبلغ 000 100 دولار للصندوق(
).

432 - وفي عام 2009 حظي 29 طلبا من طلبات السفر بالتمويل. وبلغ مجموع النفقات من الصندوق 521 332 دولارا، أو ما يعادل نسبة زيادة عن عام 2008 قدرها 128 في المائة. ومن هذه النفقات، خُصصت نسبة 23.6 في المائة لدعم المشاركة في دورات المنظمات/الترتيبات الإقليمية لإدارة مصائد الأسماك، ونسبة 22.4 في المائة لدعم المشاركة في اجتماعات منظمات عالمية، ونسبة 13 في المائة لدعم المشاركة في المفاوضات لإنشاء منظمات/ترتيبات إقليمية جديدة لإدارة مصائد الأسماك وفي تنظيم حلقة عمل لجزر المحيط الهادئ من أجل مساعدة بلدان هذه الجزر على التحضير والمشاركة بصورة أكمل في الجولة الأخيرة من المفاوضات لإنشاء المنظمة الإقليمية لإدارة مصائد الأسماك في جنوب المحيط الهادئ، ونسبة 14.4 في المائة لاختتام الأعمال المتعلقة بتطوير خطة إقليمية لجزر المحيط الهادئ فيما يتعلق بحفظ أسماك القرش، ونسبة 22.3 في المائة لدعم أنشطة بناء القدرات عن طريق تنظيم حلقتي عمل إقليميتين في جنوب المحيط الهادئ، ونسبة 4.4 في المائة لتغطية التكاليف الإدارية. ولم تُتكبَّد أي نفقات فيما يتعلق بتيسير تبادل المعلومات والخبرات عن تنفيذ الاتفاق وبتسوية المنازعات(
).


سادس عشر -
الاستنتاجات
433 - يُعدّ الحفاظ على قدرة المحيطات على تنظيم المناخ العالمي ودعم النظم الإيكولوجية الأساسية وتوفير سبل العيش المستدامة والنقل الآمن والترفيه أمرًا ضروريا لازدهار البشرية على المدى الطويل. والمحيطات والبحار هي أيضا من مجالات البحث الهامة لأن الاكتشافات العلمية ذات الصلة بالأشكال غير المعروفة حتى الآن من الأحياء البحرية تتيح احتمال النهوض برفاه الإنسان.
434 - وقد عرض هذا التقرير لمحة عامة عن التحديات الكبيرة التي لا يزال يواجهها المجتمع الدولي في تحقيق التنمية المستدامة للمحيطات ولمواردها وذلك بسبب الأنشطة البشرية التي تؤثّر في محيطات العالم وبحاره. وتواجه النظم الإيكولوجية البحرية الهشة، كالشعاب المرجانية ومصائد الأسماك الهامة، مخاطر الاستغلال المفرط، والصيد غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم، وممارسات الصيد المدمِّرة، والأنواع الدخيلة الغازية والتّلوث البحري. والعواقب الوخيمة التي خلّفها كلّ من ارتطام إحدى ناقلات الشحنات السائبة بالحاجز المرجاني العظيم وحادث انفجار وغرق وحدة حفر في عرض خليج المكسيك في نيسان/أبريل 2010 تبيّن أن البيئة البحرية سريعة التأثّر بالتلوث الناجم عن الحوادث الكبرى المرتبطة بالأنشطة في البحر. وفي بعض الحالات، تشير هذه الحوادث أيضا إلى الحاجة إلى النظر في تحديد ما إذا كان يلزم اتخاذ مزيد من التدابير التنظيمية على الصعيدين الدولي والوطني.
435 - وما نجم عن تغير المناخ من ارتفاع في حرارة البحر ومستوى سطحه ومن تحمض المحيطات يشكّل خطرا إضافيا يهدد الأحياء البحرية والمجتمعات الساحلية والجزرية والاقتصادات الوطنية. وبمناسبة الاحتفال بالسنة الدولية للتنوع البيولوجي في عام 2010، أصبح هناك تسليم على نطاق واسع بعدم تحقيق الهدف الذي حدّده مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة لعام 2002، فيما يتعلق بإحداث خفض كبير في معدل فقدان التنّوع البيولوجي، بما في ذلك التنوع البيولوجي البحري، وذلك كمساهمة في تخفيف وطأة الفقر وفي انتفاع جميع أشكال الحياة على الأرض.

436 - وما تزال القرصنة والسطو المسلح في البحر يهدّدان حياة الملاحين وسلامة النقل البحري الدولي، مما تسبب في أضرار اقتصادية كبيرة من خلال زيادة تكاليف النقل، بما في ذلك تكاليف التأمين. كما لا يزال الاتجار بالأشخاص عن طريق البحر والأنشطة الإجرامية ذات الصلة بتهريب المخدرات غير المشروعة تهدّد الأرواح البشرية والسلام والأمن في المحيطات.
437 - وتشكّل مسائل ترسيم الحدود البحرية العالقة، وكذلك بطء عملية إيداع الخرائط وقوائم الإحداثيات الجغرافية للحدود البحرية لدى الأمين العام وما نجم عن ذلك من غياب للمعلومات الموحدة والمتاحة بصورة مركزية، تحديات كبيرة لمستعملي البحر الذين يحتاجون إلى معرفة الوضع القانوني للمناطق البحرية ذات الصلة بأنشطتهم وإلى الاطلاع على الولاية القانونية السارية.
438 - وتواجه لجنة حدود الجرف القاري، التي تكتسي توصياتها أهمية بالغة في ترسيم حدود الجرف إلى ما أبعد من200 ميل بحري وبالتالي في إثبات حدود المنطقة، أعباء عمل كبيرة. فتمكين اللجنة من التفرغ للعمل هو الخيار الأكثر كفاءة وأشد فعالية، فيما يبدو، لمعالجة عبء العمل الهائل الواقع على عاتقها ولتمكينها من أداء وظائفها(
).
439 - وثمة، على النحو المبين في هذا التقرير، جهود عديدة جارية لمعالجة الضغوط والتحديات التي تواجه المحيطات. وهذه الجهود تهدف في صميمها إلى تلبية الحاجة إلى بناء قدرة الدول على التقيّد بالصكوك الدولية ذات الصلة وتنفيذها وإعمالها، وفي مقدمتها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
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	(�)	للمزيد من التفاصيل، انظر الفقرات 13-57 من الوثيقة SPLOS/218.


	(�)	United Nations, Treaty Series, vol. 2167, No. 37924.


	(�)	A/CONF.210/2010/1.


	(�)	A/CONF.210/2010/7.


	(�)	انظر أيضا تقرير الجولة التاسعة من المشاورات غير الرسمية للدول الأطراف في الاتفاق (ICSP9/UNFSA/INF.4) التي عُقدت في نيويورك يومي 16 و 17 آذار/مارس 2010 وكانت بمثابة اجتماع تحضيري للمؤتمر الاستعراضي المستأنف.


	(�)	انظر مرفق الوثيقة A/CONF.210/2010/7.


	(�)	M.Z.N.73.2009.LOS بتاريخ 26 تشرين الأول/أكتوبر 2009.


	(�)	أدرج مزيد من التفاصيل عن أعمال اللجنة في دوراتها الرابعة والعشرين والرابعة والعشرين المستأنفة والخامسة والعشرين والسادسة والعشرين في الوثائق CLCS/64 و CLCS/66 و CLCS/68.


	(�)	يمكن الحصول على تفاصيل جميع الطلبات التي استلمتها اللجنة وتفاصيل المعلومات الأولية، في الموقع الشبكي للجنة، على العنوانين التاليين على التوالي: www.un.org/depts/los /clcs_new/commissio_submissions.htm، و www.un.org/Depts/los/clcs_new/commission_preliminary.htm.


	(�)	انظر CLCS/64، الفقرة 122.


	(�)	يمكن الحصول على مزيد من التفاصيل بشأن مسألة عبء عمل اللجنة، بما في ذلك عرضها المقدم في اجتماع الدول الأطراف واجتماع الفريق العامل غير الرسمي، على شبكة الإنترنت، في الموقع التالي: www.un.org/Depts/los/clcs_new/clcs_workload.htm.


	(�)	SPLOS/216.


	(�)	انظر CLCS/68.


	(�)	انظر SPOLS/203، الفقرة 95.


	(�)	انظر قرار الجمعية العامة 52/26 المؤرخ 6 كانون الأول/ديسمبر 1994.


	(�)	انظر ISBA/16/C/L.15.


	(�)	انظر ISBA/16/C/4.


	(�)	انظر ISBA/16/C/3.


	(�)	انظر ISBA/16/C/6.


	(�)	انظر الموقع الشبكي للسلطة الدولية لقاع البحار، على العنوان: http://www.isa.org.jm/en/home.


	(�)	انظر النشرات الصحفية التالية للمحكمة: المحكمة الدولية لقانون البحار/صحافة، النشرات 137 و 138 و 144 و 145.


	(�)	انظر الموقع: www.marisec.org/shippingfacts/keyfacts.


	(�)	الوحدة المكافئة التي تعادل عشرين قدما هي مقياس موحد يستخدم في مجال النقل بالحاويات.


	(�)	مساهمة من الأونكتاد. انظر أيضا الأونكتاد، استعراض النقل البحري 2009.


	(�)	انظر UNCTAD/DTL/TLB/2009/2، متاحة على الموقع www.unctad.org/ttl/legal.


	(�)	مساهمة من الأونكتاد.


	(�)	مساهمة من إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمانة العامة.


	(�)	مساهمة من اللجنة الاقتصادية لأفريقيا.


	(�)	مساهمة من مصرف التنمية الآسيوي. التقرير متاح على الموقع التالي: www.adb.org/Documents/Studies/Oceanic-Voyages/default.asp.


	(�)	وثيقتا المنظمة البحرية الدولية: 87/26 MSC، و MSC 87/26/Add.1، المرفق 1.


	(�)	وثيقتا المنظمة البحرية الدولية: 87/26 MSC، و MSC 87/26/Add.1، المرفق 12.


	(�)	وثيقة المنظمة البحرية الدولية MSC.1/Circ.1343.


	(�)	87/26/Add.1 MSC، المرفق 13.


	(�)	مساهمة من المنظمة البحرية الدولية، ووثيقة المنظمة 87/26/Add.1 MSC، المرفق 4. انظر أيضا الوثيقة A/63/63/Add.1، الفقرة 53.


	(�)	وثيقة المنظمة البحرية الدولية: 87/26/Add.1 MSC، المرفق 21.


	(�)	المرجع نفسه، المرفق 6.


	(�)	المرجع نفسه، المرفق 9.


	(�)	المرجع نفسه، المرفق 16.


	(�)	المرجع نفسه، المرفق 7.


	(�)	وثيقة المنظمة البحرية الدولية A 26/Res.1024.


	(�)	القرار A/021 (26) ووثيقة المنظمة البحرية الدولية، A 26/Res.1021.


	(�)	وثيقة الوكالة الدولية للطاقة الذرية GC(53)/RES/10.


	(�)	المرجع نفسه.


	(�)	منذ عام 2007، سُجل في قاعدة بيانات رفض النقل التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية عدد 87 واقعة رفضٍ لنقل الكوبالت - 60 المستخدم لعلاج السرطان أو تعقيم المعدات الطبية، وغيرها من المصادر الطبية (انظر: � HYPERLINK "http://www.iaea.org/NewsCenter/News/2010/lifesavingrsources.html" ��www.iaea.org/NewsCenter/News/2010/lifesavingrsources.html�).


	(�)	مساهمة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية.


	(�)	انظر: � HYPERLINK "http://www.iaea.org/NewsCenter/News/2009/radtransportafrica.html" ��www.iaea.org/NewsCenter/News/2009/radtransportafrica.html�.


	(�)	مساهمة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية.


	(�)	وثيقة المنظمة البحرية الدولية MSC 87/26/Add.1، المرفق 8. وقد اتُفق على أن الأطراف في الاتفاقية الدولية لحماية الأرواح في البحر يجوز لها أن تقوم على أساس طوعي بتطبيق التعديلات كليا أو جزئيا قبل تاريخ نفاذها بسنة واحدة.


	(�)	وثيقة المنظمة البحرية الدولية MSC 87/26/Add.1، المرفق 25.


	(�)	انظر http://gisis.imo.org/Public/.


	(�)	وثيقة المنظمة البحرية الدولية A 26/Res.1029.


	(�)	وثيقة المنظمة البحرية الدولية MSC 87/26/Add.1، المرفق 19.


	(�)	وثيقة المنظمة البحرية الدولية MSC 87/26/Add.1، المرفق 20.


	(�)	وثيقة المنظمة البحرية الدولية MSC 87/26/Add.1، المرفقان 17 و 18.


	(�)	مساهمة من لجنة حماية البيئة البحرية في منطقة بحر البلطيق.


	(�)	وثيقة المنظمة البحرية الدولية SN.1/Circ.289.


	(�)	وثيقة المنظمة البحرية الدولية NAV/55/21، الفقرات 5-1 إلى 5-7.


	(�)	وفقا لأحكام اللائحة خامسا/19-1 من الاتفاقية الدولية لحماية الأرواح في البحر، تُجهز السفن المصنعة اعتبارا من 31 كانون الأول/ديسمبر 2008 بنظام يبث آليا معلوماتٍ تتعلق بتحديد الهوية والتتبع عن بعد. أما السفن المصنعة قبل 31 كانون الأول/ديسمبر 2008، فتقوم ببث تلك المعلومات في موعد أقصاه تاريخ إجراء أول تفتيش على تركيبات الراديو بعد 31 كانون الأول/ديسمبر 2008.


	(�)	مساهمات من المنظمة البحرية الدولية والمنظمة الدولية للاتصالات المتنقلة بواسطة السواتل.


	(�)	مساهمة من المنظمة البحرية الدولية.


	(�)	مساهمة من المنظمة الدولية للاتصالات المتنقلة بواسطة السواتل.


	(�)	وثيقة المنظمة البحرية الدولية MSC 87/26/Add.1، المرفق 14.


	(�)	وثيقة المنظمة البحرية الدولية MSC 87/26/Add.1، المرفق 15.


	(�)	مساهمة من المكتب الهيدروغرافي الدولي.


	(�)	الوثيقة NAV/56/8/7، الفقرة 3.


	(�)	انظر الموقع الشبكي: www.iho-ohi.net/iho_pubs/IHO_Download.htm، الوثيقة S-66.


	(�)	الوثيقة MSC/87/26، الفقرة 9-19.


	(�)	وثيقة المنظمة البحرية الدولية A 26/Res.1019.


	(�)	انظر الموقع الشبكي للمنظمة البحرية الدولية: www.imo.org. يرد في الوثيقة A 26/9/1 الصادرة عن المنظمة ثالث تقارير المراجعة الموجزة والمجمعة الذي يتضمن الاستنتاجات المستخلصة من تسع عمليات للمراجعة. وقد كشفت دراسة تمهيدية تناولت استعراضا لأول ثلاثة تقارير موجزة مجمعة أُعدت عن المراجعة (FSI 18/INF.7) عن أن المشاكل الكبرى تتركز في مجال اضطلاع دولة العلم بمسؤولياتها والتزاماتها. وكانت نسبة 58 في المائة من الاستنتاجات التي جرى التوصل إليها ذات صلة بالأحكام المتعلقة بدولة العلم.


	(�)	للمزيـــــد من المعلومــــــــــــات، انظــــــــــــــــر:www.imo.org/includes/blastDataOnly.asp/data_id%3D29766/ VoluntaryIMOMemberStateAuditScheme%284October2010%29.pdf.


	(�)	انظر وثائق المنظمة البحرية الدولية التالية: C/ES.25/D و C 102/D و C 102/6/1. وانظر أيضا A/64/66/Add.1، الفقرتان 92 و 93.


	(�)	المرجع نفسه.


	(�)	انظر وثيقة المنظمة البحرية الدولية A 26/Res.1019. وانظر أيضا وثيقة المنظمة J/10131, 2009 consolidated version of the Code for the Implementation of Mandatory IMO Instruments, 2007 [صيغة عام 2009 الموحدة لمدونة تنفيذ الصكوك الإلزامية للمنظمة البحرية الدولية، 2007].


	(�)	انظر وثيقة المنظمة البحرية الدولية A 26/Res.1029.


	(�)	انظر وثيقتي المنظمة البحرية الدولية A 26/Res.1020 و A 25/Res.997.


	(�)	انظر وثيقة المنظمة البحرية الدولية A 26/Res.1022.


	(�)	تنسخ المبادئ التوجيهية الجديدة سابقتها التي وردت في قرار جمعية المنظمة البحرية الدولية A.913(22).


	(�)	انظر: www.marisec.org/pressreleases.html#4.6.10.


	(�)	توجد في الوقت الحالي تسعة اتفاقات إقليمية قائمة تُعنى بالمراقبة من قبل دولة الميناء (للاطلاع على مزيد من التفاصيل، انظر الموقع الشبكي للمنظمة البحرية الدولية: www.imo.org/home.asp).


	(�)	انظر وثائق المنظمة البحرية الدولية التالية: FSI 18/7/4 و FSI 18/INF.10 و FSI 18/INF.18 و FSI 18/INF.21.


	(�)	انظر وثيقة المنظمة البحرية الدولية FSI 18/INF.2.


	(�)	انظر وثيقة المنظمة البحرية الدولية FSI 18/INF.4/Rev.1.


	(�)	انظر وثيقة المنظمة البحرية الدولية FSI 18/7/2.


	(�)	انظر وثيقة المنظمة البحرية الدولية MSC/87/18. وانظر أيضا الفقرة 97 من الوثيقة A/64/64/Add.1.


	(�)	انظر وثيقة المنظمة البحرية الدولية MSC/87/18.


	(�)	انظر وثيقة المنظمة البحرية الدولية MSC/87/26.


	(�)	المرجع نفسه.


	(�)	في الدورة الثامنة عشرة للجنة الفرعية المعنية بالتنفيذ من قِبل دولة العَلم والتابعة للمنظمة البحرية الدولية التي عُقدت في الفترة من 5 إلى 9 تموز/يوليه 2010، وافقت اللجنة الفرعية على نشر تحليلات الخسائر في نظام المعلومات العالمية المتكامل للنقل البحري (http://gisis.imo.org/).


	(�)	انظر: � HYPERLINK "http://www.imo.org/home.asp" ��www.imo.org/home.asp�.


	(�)	انظر: � HYPERLINK "http://www.helcom.fi/home/en_GB/welcome/" ��www.helcom.fi/home/en_GB/welcome/�.


	(�)	انظر: � HYPERLINK "http://www.helcom.fi/press_office/news_helcom/en_GB/BRISK_analysis/" ��www.helcom.fi/press_office/news_helcom/en_GB/BRISK_analysis/�.


	(�)	مساهمة من مجلس أوروبا.


	(�)	انظر حالة الاتفاقيات والصكوك المتعددة الأطراف التي تقوم إزاءها المنظمة البحرية الدولية أو أمينها العام بمهمة الوديع أو بمهام أخرى، في 2 تموز/يوليه 2010، وهي متاحة على الموقع http://www.imo.org/home.asp..


	(�)	انظر أيضاA/64/66/Add.1. الفقرات 99-102.


	(�)	انظر STCW/CONF.2/33.


	(�)	STCW/CONF.2/32، القرار 19.


	(�)	STCW/CONF.2/32، القرار 18، في حزيران/يونيه 2010 ، كانت اتفاقية العمل البحري لعام 2006 قد حصلت على 10 تصديقات، خمسة منها في عام 2010. انظر www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/ratifce.pl?C186.


	(�)	انظر www.ilocarib.org.tt/portal/index.php?option=com_content&task=view&id=1296&Itemid=368.


	(�)	LEG 96/13، الفقرات 4-19، 4-21. انظر أيضا LEG 96/4/1، الفقرة 157.


	(�)	انظر www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_126002.pdf.


	(�)	A/64/64/Add.1، الفقرات 108-110.


	(�)	انظر www.ilo.org/global/What_we_do/InternationalLabourStandards/WhatsNew/lang--en/docName--WCMS_122296/index.htm.


	(�)	انظر www.fao.org/news/story/en/item/42159/icode/.


	(�)	انظر مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ، ”عبر نحو 000 74 من الأفارقة خليج عدن إلى اليمن في عام واحد محطمين بذلك الرقم القياسي“18 كانون الأول/ديسمبر 2009، على الموقع www.unhcr.org/4b2bac179.html.، وقد شهدت الأرقام المتعلقة باليمن زيادة نسبتها 50 في المائة على عدد الوافدين في العام السابق الذي وصل عدد الوافدين فيه إلى 000 50 شخص، وكان في حد ذاته رقما قياسيا. وقد غرق أو لم ينج ما لا يقل عن 309 أشخاص من الرحلة إلى تلك النقطة في عام 2009. وفي عام 2008، لقي نحو 590 شخصا مصرعهم أثناء عبورهم.


	(�)	انظر مفوضية شؤون اللاجئين، ”الجميع في قارب واحد: تحديات الهجرة المختلطة“، على الموقع www.unhcr.org/pages/4a1d406060.html.


	(�)	انظر، على سبيل المثال، الملاحظات الإرشادية للمفوضية المؤرخة 20 كانون الثاني/يناير 2009، ”تايلاند: المفوضية تطلب الوصول إلى لاجئي القوارب من روهينغيا“، ونشرة صحفية، 7 أيار/مايو 2009، ”المفوضية قلقة للغاية على إعادة اللاجئين من إيطاليا إلى ليبيا“.


	(�)	المنظمة البحرية الدولية، التقرير نصف السنوي عن الممارسات غير المأمونة المتصلة بالاتجار بالمهاجرين أو نقلهم عن طريق البحر، في 18 شباط/فبراير 2010 (MSC.3/Circ.18)، متاح على الموقع www.imo.org.


	(�)	انظر تقرير المنظمة البحرية الدولية بشأن حوادث المسافرين خلسة 2009، (FAL.2/Circ.117) على الموقع www.imo.org.


	(�)	انظر تقرير المنظمة البحرية الدولية بشأن حوادث المسافرين خلسة (كانون الثاني/يناير إلى نيسان/أبريل 2010) (FAL.2/Circ.118) متاح على الموقع www.imo.org..


	(�)	اعتمد قرار جمعية المنظمة البحرية الدولية A.871(20) في عام 1997.


	(�)	اعتمد الفرع 4 من مرفق اتفاقية تسهيل حركة الملاحة البحرية الدولية في عام 2002 ودخلت حيز النفاذ في 1 أيار/مايو 2003. ويتناول هذا الفرع المعايير والممارسات الموصى بها بشأن المسائل المتعلقة بالمسافرين خلسة.


	(�)	انظر www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/tocta-2010.html..


	(�)	أجريت هذه الدراسة في إطار مشروع يدعمه ماليا الاتحاد الأوروبي.


	(�)	القرار 1702 (2010) والتوصية 1895 (2010).


	(�)	حضر حلقة العمل أيضا ممثلون عن الأمانة العامة للأمم المتحدة، بما في ذلك شعبة شؤون المحيطات وقانون البحار.


	(�)	استنتاجات وتوصيات حلقة العمل متاحة على الموقع�www.africa-union.org/root/UA/Conferences/2010/avril/PSC/07avril/African_Union_Member_States_06-07_April_ 2010 _Experts_Meeting_on_Maritime_Security_and_Safety_Strategy-Documentation/Conclusions_Eng.pdf.


	(�)	القرار Assembly/AU/Dec.252 (د-13) الذي اعتمدته جمعية الاتحاد الأفريقي في دورتها العادية الثالثة عشرة، التي عقدت في سرت، الجماهيرية العربية الليبية، من 1 إلى 3 تموز/يوليه 2009.


	(�)	مساهمة مجلس أوروبا.


	(�)	مساهمة أمانة جماعة المحيط الهادئ.


	(�)	شاركت الشعبة أيضا في حلقة العمل تلك.


	(�)	مساهمة المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب.


	(�)	تم تعريف السطو المسلح ضد السفن في الفقرة 2-2 من مرفق قرار جمعية المنظمة البحرية الدولية A.1025(26)، المؤرخ 2 كانون الأول/ديسمبر 2009، المعنون مدونة ممارسات للتحقيق في جرائم القرصنة والسطو المسلح المرتكبة ضد السفن.


	(�)	انظر تقرير لجنة السلامة البحرية التابعة للمنظمة البحرية الدولية، بشأن دورتها الدورة السابعة والثمانين (وثيقة المنظمة البحرية الدولية MSC 87/2 المؤرخة 25 أيار/مايو 2010)، متاحة على الموقع 


		www.imo.org/newsroom/mainframe.asp?topic_id=110.


	(�)	انظر التقارير الشهرية للمنظمة البحرية الدولية عن أعمال القرصنة والنهب المسلح التي تتعرض لها السفن، متاحة على الموقع � HYPERLINK "http://www.imo.org" ��www.imo.org�.


	(�)	انظرتقرير لجنة السلامة البحرية التابعة للمنظمة البحرية الدولية، الدورة السابعة والثمانون، الحاشية 123 أعلاه. 


	(�)	انظر الفقرة 6 من MSC.4/Circ.152، المؤرخة 29 آذار/مارس 2010، متاحة على الموقع � HYPERLINK "http://www.imo.org" ��www.imo.org�.


	(�)	انظر التقارير الشهرية للمنظمة البحرية الدولية عن أعمال القرصنة والنهب المسلح التي تتعرض لها السفن، متاحة على الموقع � HYPERLINK "http://www.imo.org" ��www.imo.org�.


	(�)	انظر تقرير غرفة التجارة الدولية - المكتب البحري الدولي عن أعمال القرصنة والسطو المسلح ضد السفن - للربع الثاني من عام 2010، ص 21. انظر أيضا التقرير نصف السنوي، كانون الثاني/يناير إلى حزيران/يونيه 2010، لاتفاق التعاون الإقليمي بشأن مكافحة القرصنة والسطو المسلح ضد السفن في آسيا (RECAAP)، ومتاح على الموقع � HYPERLINK "http://www.recaap.org/incident/reports/html" ��www.recaap.org/incident/reports/html�.


	(�)	انظر � HYPERLINK "http://www.recaap.org/news/pdf/news/2010/26Jul%2010%20Maritime%20protection%20" ��www.recaap.org/news/pdf/news/2010/26Jul%2010%20Maritime%20protection%20�.


	(�)	انظر تقرير غرفة التجارة الدولية - المكتب البحري الدولي عن أعمال القرصنة والسطو المسلح ضد السفن – للربع الثاني من عام 2010 (الجدول 1، ص 5 و 6، و ص 20).


	(�)	هذا القرار ينسخ قرار المنظمة البحرية الدولية  A.922(22) 


	(�)	انظر � HYPERLINK "http://www.recaap.org/index_home.html" ��www.recaap.org/index_home.html�.


	(�)	انظر القرارات 1816 (2008)، و 1838 (2008)، و 1846 (2008)، و 1851 (2008)، و 1897 (2009).


	(�)	أنظر تقرير المكتب البحري الدولي عن أعمال القرصنة والسطو المسلح ضد السفن، عن الفترة من 1 كانون الثاني/يناير إلى 30 حزيران/يونيه 2010، (ص 21).


	(�)	المرجع نفسه، (ص 20).


	(�)	انظر، على سبيل المثال، قرار الجمعية 64/71، المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 2009.


	(�)	انظر � HYPERLINK "http://www.un.org/ga/president/64/thematic/piracy.shtml" ��www.un.org/ga/president/64/thematic/piracy.shtml�.


	(�)	انظر � HYPERLINK "http://www.europarl.europa.eu/eng-internet-publisher/eplive/expert/shotlist/20100609SHL03093" ��http://www.europarl.europa.eu/eng-internet-publisher/eplive/expert/shotlist/20100609SHL03093�.


	(�)	البيان الختامي للدورة العامة السادسة لفريق الاتصال المعني بالقرصنة قبالة ساحل الصومال.


	(�)	على الصعيد الوطني، أصدرت الولايات المتحدة الأمر التنفيذي 13536، الصادر في 12 نيسان/أبريل 2010 بشأن حجز ممتلكات أشخاص معينين يساهمون في الصراع في الصومال (انظر � HYPERLINK "http://edocket.access.gpo.gov/2010/pdf/2010-8878.pdf"��http://edocket.access.gpo.gov/2010/pdf/2010-8878.pdf�). انظر أيضا تقرير لجنة السلامة البحرية التابعة للمنظمة البحرية الدولية في دورتها السابعة والثمانين (MSC 87/26 of 25 May 2010).


	(�)	شاركت الشعبة في أحد هذه الاجتماعات من أجل تقديم المشورة بشأن الاتفاقية. انظر مساهمة إدارة الشؤون السياسية وتقرير الأمين العام S/2010/397) (، (الفقرة 6).


	(�)	انظر � HYPERLINK "http://www.imo.org" ��www.imo.org� و http://editions.magsbyme.com/Marlin_Digital_Publishing/10008494.


	(�)	انظر قرار مجلس الأمن 1918 (2010) وقرار الجمعية العامة 64/71، الفقرة 72.


	(�)	انظر قرار الجمعية العامة 64/71، الفقرة 75.


	(�)	انظر الفقرة 4. 


	(�)	بيان رئيس مجلس الأمن � HYPERLINK "J:\\TED\\LEO\\ETRS\\eFolder\\1050037(E)II\\bookmarks\\S-PRST-2010-16@page1.htm" ��S/PRST/2010/16� المؤرخ 25 آب/أغسطس 2010.


	(�)	انظر مساهمة مجلس أوروبا. 


	(�)	إسبانيا، وألمانيا، وسيشيل، والصومال (في منطقتي أرض الصومال وأرض البنط)، وفرنسا، وكينيا، وملديف، وهولندا، والولايات المتحدة الأمريكية، واليمن. انظر S/2010/394.


	(�)	مساهمة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. 


	(�)	انظر � HYPERLINK "http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-10763605" ��www.bbc.co.uk/news/world-africa-10763605�.


	(�)	انظر S/2010/394، (الفقرة 23) و � HYPERLINK "http://www.nation.sc/index.php?art=20067" ��www.nation.sc/index.php?art=20067�.


	(�)	انظر تقرير غرفة التجارة الدولية - المكتب البحري الدولي عن أعمال القرصنة والسطو المسلح ضد السفن – للربع الثاني من عام 2010 (الجدول 6، ص 10).


	(�)	انظر الفقرة 7 من وثيقة المنظمة البحرية الدولية MSC.4/Circ.152، المؤرخة 29 آذار/مارس 2010، متاحة على الموقع � HYPERLINK "http://www.imo.org" ��www.imo.org�.


	(�)	انظر الفقرة 4 من وثيقة المنظمة البحرية الدولية MSC.4/Circ.153، المؤرخة 9 حزيران/يونيه 2010، متاحة على الموقع � HYPERLINK "http://www.imo.org" ��www.imo.org�.


	(�)	انظر رسالة من الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية إلى الأمين العام للأمم المتحدة، متاحة على الموقع www.imo.org. .


	(�)	انظر، على سبيل المثال، المبادئ التوجيهية الأولية لرعاية البحارة عقب حوادث القرصنة، التي أعدها مركز حقوق البحارة بالمعهد الكنسي للبحارة بالموقع � HYPERLINK "http://www.seamenschurch.org" ��www.seamenschurch.org�.


	(�)	مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، التقرير العالمي عن المخدرات لعام 2010، (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A/10.XI.13 متاح على الموقع الشبكي: www.undoc.org/undoc/en/data-and-analysis/WDR-2010.html). انظر على وجه الخصوص الصفحات 22 و 26 و 55 و 56 و 60 و 74 و 83 و84 و 234. 


	(�)	المرجع نفسه، صفحة 83.


	(�)	انظر، على سبيل المثال، تقرير الاجتماع الثامن لرؤساء الأجهزة الوطنية المعنية بإنفاذ القانون في أوروبا، الذي انعقد في فيينا، في الفترة من 16 إلى 19 حزيران/يونيه 2009، (UNODC/HONEURO/8/5)، ص 3. وصدرت التوصية بأن ’’تحث الحكومات سلطاتها المختصة على الإسهام في المبادرة العملياتية لمركز التحليلات والعمليات البحرية لمكافحة المخدرات ودعمها، في إطار التصدي للتهديد الماثل الذي تتعرض له دول غرب أفريقيا ودول أوروبا على حد سواء، جراء تهريب الكوكايين عبر المحيط الأطلسي، من قبل عصابات إجرامية ذات تنظيم جيد وموارد وافرة‘‘.


	(�)	التقرير العالمي عن المخدرات لعام 2010، الحاشية 157 أعلاه، ص 63.


	(�)	انعقد في جزيرة مارغاريتا بفنزويلا (جمهورية - البوليفارية)، في الفترة من 28 أيلول/سبتمبر إلى 2 تشرين الأول/أكتوبر 2009.


	(�)	E/CN.7/2010/10، الفقرة 39.


	(�)	انظر تقرير الاجتماع (UNODC/HONLAC/19/5)، وهو متاح على الموقع: 


www.unodc.org/unodc/en/commissions/HONLAC/01-HONLAC-19-documents.html.


	(�)	E/CN.7/2010/10، ص 10.


	(�)	انظر الموقع: www.imo.org. انظر أيضا A/63/63، الفقرة 69، و A/61/63، الفقرات 96-100.


	(�)	انظر، على سبيل المثال، الفقرتين 18 و 19 من تقرير أصدره مؤخرا مكتب الولايات المتحدة لمساءلة الحكومة بعنوان ’’Maritime Security: Varied Actions Taken to Enhance Cruise Ship Security, but Some Concerns Remain”، وهو متاح على الموقع: www.gao.gov/products/GAO-10-400.


	(�)	انظر الموقع: www.un.org/terrorism/strategy-counter-terrorism.shtml.


	(�)	مساهمة المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب.


	(�)	المرجع نفسه.


	(�)	مساهمة مكتب شؤون نزع السلاح.


	(�)	مساهمة اللجنة الأوقيانوغرافية الحكومية الدولية.


	(�)	للحصول على تفاصيل بشأن الذكرى الخمسين لإنشاء اللجنة الأوقيانوغرافية الحكومية الدولية، انظر موقع اللجنة: www.unesco.org/en/ioc-50anniversary.


	(�)	تقرير اجتماع المجلس التنفيذي، IOC/EC-XLIII/3، المرفقان الرابع باء والرابع جيم.


	(�)	كتيب النظام العالمي لمراقبة المحيطات (SC-2010/WS/13) متاح على الموقع: http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001878/187825E.pdf.


	(�)	مساهمة اللجنة الأوقيانوغرافية الحكومية الدولية.


	(�)	للحصول على معلومات إضافية، انظر النظام العالمي لمراقبة المناخ، التقرير السنوي�2008/2009؛ الوثيقة GCOS 136، كانون الأول/ديسمبر 2009، وهي متاحة على الموقع: www.wmo.int/pages/prog/gcos/Publications/gcos-136.pdf.


	(�)	www.wmo.int/pages/prog/gcos/documents/GCOSIP-10_DRAFTv1.0_131109.pdf.


	(�)	GCOS 136، الحاشية 176 أعلاه.


	(�)	تقرير الاجتماع، الوثيقة EC-XLIII/3.


	(�)	انظر الموقع: www.oceanobs09.net.


	(�)	مساهمة اللجنة الأوقيانوغرافية الحكومية الدولية.


	(�)	التقرير السنوي للنظام العالمي لمراقبة المناخ 2008-2009، متاح على الموقع: www.wmo.int/pages/prog/gcos/Publications/gcos-136.pdf.


	(�)	تقرير الدورة الثالثة والأربعين للمجلس التنفيذي اللجنة الأقيانوغرافية الحكومية الدولية؛ IOC/EC-XLIII/3، متاح على الموقع: www.ioc-unesco.org/index.php.


	(�)	مساهمة اللجنة الأوقيانوغرافية الحكومية الدولية.


	(�)	لم يكن تقرير حلقة العمل متاحا في وقت إعداد هذا التقرير. والتقرير متاح على الموقع: www.czcp.org/workshops/Cotonou.


	(�)	مساهمة اللجنة الأوقيانوغرافية الحكومية الدولية.


	(�)	المرجع نفسه. 


	(�)	المرجع نفسه.


	(�)	انظر www.geohab.info.


	(�)	القرار 25-1 موجود في الوثيقة IOC-XXV/3، المرفق الثاني.


	(�)	القرار EC-XLIII.4, IOC/EC-XLIII/3، المرفق الثاني، ص 6.


	(�)	مساهمة اللجنة الأوقيانوغرافية الحكومية الدولية.


	(�)	المرجع نفسه.


	(�)	المرجع نفسه.


	(�)	انظر http://www.ioc-tsunami.org/index.php?option=com_content&view=article&id=9&Itemid=15&lang=en.


	(�)	أحداث الزلزال والتسونامي اللذين ضربا هايتي في 12 كانون الثاني/يناير 2010: تقييم ما بعد الأحداث لأداء نظام الإنذار المبكر بالتسونامي أو غيره من الأخطار الساحلية في منطقة البحر الكاريبي؛ اللجنة الأوقيانوغرافية الحكومية الدولية Technical series No.90.


	(�)	انظر www.earthzine.org/2010/03/04/chilean-tsunami-was-first-real-scale-test-of-the-unescoioc-pacific-tsunami-warning-system-and-enabled-emergency-evacuations/.


	(�)	للاطلاع على بيان كامل بالإجابات عن الاستقصاء، انظر IOC technical series No.90، الحاشية 196 أعلاه.


	(�)	IOC-XXV/3، المرفق الثاني، ص 21.


	(�)	انظر أيضا IOC/EC-XLIII/3.


	(�)	كتيبات وأدلة اللجنة الأوقيانوغرافية الحكومية الدولية، 52 (IOC/2009/MG/52).


	(�)	انظر أيضا القرار 64/71، الفقرة 172.


	(�)	مساهمة اللجنة الأوقيانوغرافية الحكومية الدولية.


	(�)	انظر http://floods.jrc.ec.europa.eu/eu-floods-directive.


	(�)	مساهمة اللجنة الأوقيانوغرافية الحكومية الدولية.


	(�)	المرجع نفسه.


	(�)	انظر ICG/CARIBE EWS-IV/13.


	(�)	انظر أيضا IOC/EC-XLIII/3، ص 14.


	(�)	مساهمة اللجنة الأوقيانوغرافية الحكومية الدولية.


	(�)	انظر www.awsocean.com/Prototype_tested_Loch_Ness_aspx.


	(�)	انظر www.isentropic.co.uk/index.php?page=news-2 stories from 26 April 2010 and 21 July 2010.


	(�)	المرجع نفسه.


	(�)	انظر www.jpl.nasa.gov/news/news.cfm?release=2010-111.


	(�)	لمزيد من المعلومات عن مجموعة أرغو، انظر A/64/66/Add.1، الفقرة 141.


	(�)	انظر scrippsnews.ucsd.edu/Releases/?releaseID=1031.


	(�)	انظر www.wfs-tech.com/sandbox/index.php/news/through-ice_radio_communications.


	(�)	انظر www.liquidr.com/Home.aspx.


	(�)	انظر www.wartsila.com/,en,press,0,pressrelease,B8CE880F-7742-401E-B249-D96D90AFA23A,A75E805D-9A41-4648-A785-0E492D799EEE,,.htm.


	(�)	الياماتاي سفينة نقل يابانية، وهي ناقلة أحمال ثقيلة من طراز خاص لها آلية منحدرة للشحن والتفريغ الأفقي لنقل ألاف الأطنان من الهياكل الجاهزة للمرافق التي يتم تركيبها في مواقع معالجة الزيت/الغاز أو المواقع الصناعية، انظر www.nyk.com/english/release/788/NE_100326.html.


	(�)	المرجع نفسه.


	(�)	انظر www.stenabulk.com/en/NewsPress/Pressreleases/2010/Unique-ship-prototype-named-in-Gothenburg.


	(�)	A/64/66/Add.2، الفقرة 85، A/65/69، الفقرة 288.


	(�)	A/65/69، الفقرة 71.


	(�)	على سبيل المثال كسر كابل سي مي وي. انظر news.bbc.co.uk/2/hi/technology/7222536.stm و www.pcworld.com/businesscenter/article/156089/cable_repairs_set_back_by_second_undersea_break.html.


	(�)	نظم مركز القانون الدولي في جامعة سنغافورة الوطنية، يومي 14 و 15 كانون الأول/ديسمبر 2009 وحلقة عمل حول الكابلات البحرية وقانون البحار، بالتعاون مع اللجنة الدولية لحماية الكابلات، للنظر في ممارسات الصناعة والحكومات فيما يتعلق بالكابلات البحرية في سياق النظام القانوني المنصوص عليه في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. انظر http://cil.nus.edu.sg/programmes-and-activities/past-events/workshop-on-submarine-cables-and-the-law-of-the-sea-on-14-15-december-2009.


	(�)	انظر www.opsi.gov.uk/acts/acts1885/pdf/ukpga_18850049_en.pdf.


	(�)	انظر www.opsi.gov.uk/acts/acts1964/PDF/ukpga_19640029_en.pdf.


	(�)	انظر www.opsi.gov.uk/acts/acts2009/pdf/ukpga_20090023_en.pdf.


	(�)	انظرwww.comlaw.gov.au/ComLaw/Legislation/ActCompilation1.nsf/0/04C05CDE50D5DF75CA2574900 0023C06/  $ file/SubmarineCablesPipeProtect63_WD02.pdf.


	(�)	انظر www.legislation.govt.nz/act/public/1996/0022/latest/whole.html?search=ts_act_crimes+act_resel#dlm375809.


	(�)	الكابلات البحرية والمحيطات: ربط العالم. متاح على الموقع: www.unep-wcmc.org/pdfs/ICPC-UNEP_Cables.pdf.


	(�)	انظر الوثيقة UCH/10/1.MAB/220/6، المؤرخة 17 حزيران/يونيه 2010 بالموقع http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001882/188291e.pdf.


	(�)	تقرير تمهيدي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة عن الاقتصاد الأخضر، متاح على الموقع: �HYPERLINK "http://www.unep.org/greeneconomy"��www.unep.org/greeneconomy�.


	(�)	مساهمة إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية.


	(�)	مساهمة مكتب الممثل السامي لأقل البلدان نمواً والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية. انظر الوثيقة الختامية للمؤتمر الاستعراضي المستأنف، A/CONF.210/2010/7، المرفق.


	(�)	مساهمة منظمة التجارة العالمية.


	(�)	ترد في تقرير الأمين العام (A/64/305) معلومات مفصلة عن الإجراءات التي اتخذتها الدول والمنظمات والترتيبات الإقليمية لإدارة مصائد الأسماك بغرض الإدارة المستدامة للأرصدة السمكية وحماية النظم الإيكولوجية البحرية الهشة من ممارسات الصيد المدمرة.


	(�)	قرار الجمعية العامة 64/72، الفقرتان 128 و 129.


	(�)	مساهمتي لجنة مصائد الأسماك في شمال شرق المحيط الأطلسي ومنظمة مصائد الأسماك في جنوب شرق المحيط الأطلسي.


	(�)	انظر A/64/305، الفقرة 195.


	(�)	مساهمة منظمة الأغذية والزراعة.


	(�)	يمكن الحصول على مزيد من المعلومات بشأن برامج منظمة الأغذية والزراعة في الموقع � HYPERLINK "http://www.fao.org/fishery/topic/4440/en" ��www.fao.org/fishery/topic/4440/en�.


	(�)	تتضمن مرفقات الصك المعلومات التي ينبغي على السفن الراغبة في دخول الميناء تقديمها مسبقا، بالإضافة إلى مبادئ توجيهية لإجراءات التفتيش، ومعالجة نتائج التفتيش، ونظم المعلومات، ومتطلبات التدريب.


	(�)	مساهمة منظمة الأغذية والزراعة. للحصول على معلومات بشأن حالة الاتفاق، انظر الموقع � HYPERLINK "http://www.fao.org/Legal/treaties/037s-e.htm" ��www.fao.org/Legal/treaties/037s-e.htm�.


	(�)	انظر قرار الجمعية العامة 64/72، الفقرة 55، والوثيقة الختامية للمؤتمر الاستعراضي المستأنف، A/CONF.210/2010/7، المرفق.


	(�)	انظر www.fao.org/Legal/treaties/037s-e.htm.


	(�)	لجنة حفظ الموارد البحرية الحية في أنتاركتيكا (2008)، ولجنة حفظ أسماك التون الجنوبي الأزرق الزعانف (2008)، واللجنة الدولية لحفظ أسماك التونة في المحيط الأطلسي (2008)، ولجنة مصائد أسماك التونة في المحيط الهندي (2008/2009)، ولجنة مصائد الأسماك في شمال شرق المحيط الأطلسي (2006).


	(�)	اللجنة العامة لمصائد أسماك البحر الأبيض المتوسط، ولجنة البلدان الأمريكية لسمك التونة المداري، ومنظمة مصائد الأسماك في شمال غرب المحيط الأطلسي، ولجنة الأسماك البحرية النهرية السرء في شمال المحيط الهادئ، ومنظمة مصائد الأسماك في جنوب شرق المحيط الأطلسي، ولجنة مصائد الأسماك في غرب ووسط المحيط الهادئ. انظر أيضا تقرير الأمين المقدم إلى المؤتمر الاستعراضي المستأنف المعني باتفاق تنفيذ ما تتضمنه اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الأرصدة السمكية، A/CONF.210/2010/1، الفقرات 247-299.


	(�)	الوثيقة الختامية للمؤتمر الاستعراضي المستأنف، A/CONF.210/2010/7، المرفق.


	(�)	انظر، على سبيل المثال، قرار الجمعية العامة 64/72، الفقرات 102-104.


	(�)	مساهمة منظمة الأغذية والزراعة.


	(�)	انظر  � HYPERLINK "http://www.fao.org/fishery/GlobaIRecord/en" ��www.fao.org/fishery/GlobaIRecord/en�.


	(�)	انظر A/CONF.210/2010/7، الفقرة 80.


	(�)	A/CONF.210/2010/1 ، الفقرة 229.


	(�)	انظر A/CONF.210/2010/7، الفقرة 81.


	(�)	الوثيقة الختامية للمؤتمر الاستعراضي المستأنف، A/CONF.210/2010/7، المرفق.


	(�)	انظر � HYPERLINK "http://www.oprt.or.jp" ��www.oprt.or.jp�.


	(�)	مساهمة لجنة البلدان الأمريكية لسمك التونة المداري.


	(�)	مساهمة المنظمة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن.


	(�)	مساهمة أمانة جماعة المحيط الهادئ.


	(�)	مساهمة اللجنة الدائمة لجنوب المحيط الهادئ.


	(�)	تتكون من أستراليا وألمانيا وأنتيغوا وبربودا وأيسلندا والبرازيل وسانت كيتس ونيفس والسويد والكاميرون والمكسيك ونيوزيلندا والولايات المتحدة الأمريكية واليابان.


	(�)	بالنسبة للمعالم الرئيسية للقرار، انظر ”قرار توافقي مقترح من رئيس اللجنة ونائب رئيس اللجنة بغرض تحسين حفظ الحيتان“، وثيقة اللجنة الدولية لشؤون صيد الحيتان IWC/62/7rev.


	(�)	بيان صحفي للجنة الدولية لشؤون صيد الحيتان بالموقع � HYPERLINK "http://iwcoffice.org/meetings/meeting2010.htm" ��http://iwcoffice.org/meetings/meeting2010.htm�.


	(�)	المرجع نفسه.


	(�)	المرجع نفسه.


	(�)	مساهمة محكمة العدل الدولية.


	(�)	القرار 61/203.


	(�)	A/64/865.


	(�)	المرجع نفسه، الفقرات 71 إلى 78.


	(�)	خطة تنفيذ مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، 26 آب/أغسطس إلى 4 أيلول/سبتمبر 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع E.03-II.A-1 وتصويب) الفصل الأول، القرار 2، المرفق، الفقرة 44. تحدد الهدف بواسطة المؤتمر السادس للأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي واعتمدته الجمعية العامة لاحقا. 


	(�)	أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي ”نظرة عالمية للتنوع البيولوجي 3“ (مونتريال، 2010)، ص 9. 


	(�)	المرجع نفسه، ص 46.


	(�)	المرجع نفسه، ص 80.


	(�)	مجلس أوروبا، الجمعية البرلمانية، التوصية 1918 (2010)؛ الوثيقة 12198، تقرير اللجنة المعنية بالبيئة والزراعة والشؤون المحلية والإقليمية.


	(�)	انظر قرارات الجمعية العامة 59/24 و 60/30 و 63/111 و 64/71.


	(�)	تقرير الاجتماع متوافر بوصفه الوثيقة A/65/68.


	(�)	انظر الوثيقة A/65/68 الفرعان الأول والثاني.


	(�)	(انظر الفقرة 298) مساهمة اتفاقية التنوع البيولوجي: انظر أيضا A/63/63/Add.1، الفقرتان 133 و 134. وشاركت الشعبة في حلقة العمل. 


	(�)	ترد المبادئ التوجيهية في المقرر الثامن/28 لاتفاقية التنوع البيولوجي. 


	(�)	يرد تقرير حلقة العمل في الوثيقة UNEP/CBD/EW-EIAMA/2 وعلى الموقع www.cbd.int/doc/?meeting=EWEIAMA-01.


	(�)	مساهمتا اتفاقية التنوع البيولوجي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة. يرد تقرير فريق الخبراء في الوثيقة UNEP/CBD/SBSTTA/14/INF/6 وعلى الموقع www.cbd.int/doc/?meeting=SBSTTA-14.


	(�)	نُشر التقرير في العدد رقم 45 من السلسلة التقنية لاتفاقية التنوع البيولوجي وهو متاح على الموقع www.cbd.int/doc/publications/cbd-ts-45-en.pdf.


	(�)	العدد رقم 46 من السلسلة التقنية لاتفاقية التنوع البيولوجي (وهو متاح على الموقع www.cbd.int/doc/publications/cbd-ts-46-en.pdf). 


	(�)	UNEP/CBD/COP/10/3، المرفق، التوصية الرابعة عشرة/3.


	(�)	UNEP/IPBES/3/L.2/Rev.1، المرفق، الفقرة 6.


	(�)	الركائز الأربع ”للدعوة للعمل“ هي الإدارة الساحلية وبناء القدرات والبحث والرصد والاستعراض.


	(�)	محضر موجز France-Samoa ICRI GM 24/2010/، متاح على الموقع www.icriforum.org/ICRIGM24.


	(�)	مساهمة برنامج الأمم المتحدة للبيئة.


	(�)	انظر www.icran.org/action-southasia.html و www.southasiamcpaportal.org.


	(�)	للإطلاع على مزيد من المعلومات انظر www.ramsar.org/cda/en/ramsar-activities-40ramsar-ramsar40en/main/ramsar/1-63-443%5E24651_4000_0__.


	(�)	الصحائف متاحة على الموقع: .ramsar.org/cda/en/ramsar-pubs-info-ecosystem-services/main/ramsar/1-30-103%5E24258_4000_0.


	(�)	Census of Marine Life, “From the Edge of Darkness to the Black Abyss: Marine Scientists Census 17,500+ Species and Counting”, 17 November 2009, and  “Explorers Inventory Hard-to-See Sea Life: Tiny but Mighty Microbes, Plankton, Larvae, Burrowers -- Keys to Earth’s Food and Respiratory Systems”, 12 April 2010.


	(�)	مساهمة اتفاقية حفظ أنواع الحيوانات البرية المهاجرة.


	(�)	انظر التقرير AC17/Doc.4-07 (C) (متاح على الموقع www.ascobans.org/index0502.html).


	(�)	متاح على الموقع www.cms.int/reports/small_cetaceans/index.htm.


	(�)	مساهمة اتفاقية حفظ أنواع الحيوانات البرية المهاجرة.


	(�)	Great White, Basking, Whale, Porbeagle, Spiny Dogfish, Shortfin and Longfin Mako Sharks (Rhincodon typus, Cetorhinus maximus, Carcharodon carcharias, Isurus oxyrinchus, Isurus paucus, Lamna nasus, and Northern hemisphere populations of Squalus acanthias).


	(�)	انظر www.cms.int. 


	(�)	www.cms.int/bookes/sec/16th_scientific_counal/eng/sec16_inf_08_1_final_report_ climate_ change_ valnerability_9_migiatay_species_e.pdf. 


	(�)	See documents CoP15 Doc.53 and Conf.12.6 of the of the Convention on International Trade of Endangered Species of Wild Fauna and Flora.


	(�)	See documents CoP15 Prop.15, CoP15 Prop.16, CoP15 Prop.17, CoP15 Prop.18 of the Convention on International Trade of Endangered Species of Wild Fauna and Flora.


	(�)	See document CoP15 Prop.19 of the Convention on International Trade of Endangered Species of Wild Fauna and Flora.


	(�)	مساهمة أمانة اتفاقية الاتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المعرضة للانقراض، انظر أيضا www.cita.org.


	(�)	انظر Census of Marine Life, “Explorers Inventory Hard-to-See Sea Life: Tiny but Mighty Microbes, Plankton, Larvae, Burrowers -- Keys to Earth’s Food and Respiratory Systems”, 12 April 2010; and J. Craig Venter Institute, “Venter Institute Launches the J. Robert Beyster and Life Technologies 2009-2010 Research Voyage of the Sorcerer II Expedition”, 18 March 2009.


	(�)	A/65/68، الفرع الأول، الفقرة 19. انظر أيضا الفرع الثاني.


	(�)	انظر UNEP/CBD/WG-ABS/9/L.2/Rev.1.


	(�)	نشرة المفاوضات المتعلقة بالأرض، موجز الاجتماع التاسع المستأنف للفريق العامل المعني بالحصول على الموارد ومشاطرة منافعها والتابع لاتفاقية التنوع البيولوجي: 10-16 تموز/يوليه 2010، المجلد 9، العدد 527.


	(�)	الجمعية العامة للمنظمة الدولية للملكية الفكرية، الدورة الثامنة والثلاثون (الدورة العادية التاسعة عشرة)، 22 أيلول/سبتمبر - 1 تشرين الأول/أكتوبر 2009، ”المسائل المتعلقة باللجنة الحكومية الدولية المعنية بالملكية الفكرية والموارد الجينية والمعارف التقليدية والفنون الشعبية“، البند 28 من جدول الأعمال، المقرر.


	(�)	اللجنة الحكومية الدولية المعنية بالملكية الفكرية والموارد الجينية والمعارف التقليدية والفنون الشعبية، الدورة السادسة عشرة، 3-7 أيار/مايو 2010، مقررات الدورة السادسة عشرة للجنة.


	(�)	انظر www.fao.org/docrep/011/io283e/io283eoo.htm.


	(�)	تقرير عن وثيقة منظمة الأغذية والزراعة CGRFA-12/09.


	(�)	انظر برنامج الأمم المتحدة للبيئة، الكربون الأزرق: تقييم للاستجابة السريعة، 2009.


	(�)	حولية برنامج الأمم المتحدة للبيئة لعام 2010.


	(�)	حولية برنامج الأمم المتحدة للبيئة لعام 2010. تم في معرض 2010 العالمي في شنغهاي الذي كان موضوعه ”مدن أفضل، حياة أفضل“ (http://en.expo2010.cn/)، إبراز بعض الفرص المتاحة للمدن الساحلية والتحديات التي تواجهها. كما أعدت شعبة شؤون المحيطات وقانون البحار، من أجل جناح الأمم المتحدة في معرض شنغهاي العالمي، بالتعاون مع إدارة شؤون الإعلام، قرص فيديو رقمي (DVD) عنوانه ”اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار في مواقع العمل“ ويبرز هذا القرص بيانا افتتاحيا من الأمين العام وملاحظات ختامية من المستشار القانوني للأمم المتحدة. ويمكن مشاهدة هذا القرص في موقع الشعبة على الشبكة www.un.org/Depts/los.


	(�)	انظرGreat Barrier Reef Marine Park Authority, “Impacts of the Shen Neng 1 grounding on the Great Barrier Reef, 5 April 2010”, available from � HYPERLINK "http://www.gbrmpa.gov.au/corp_site/oil_spill_and_" ��www.gbrmpa.gov.au/corp_site/oil_spill_and_� shipping_incidents/shen_neng_1_grounding.


	(�)	انظرNational Oceanic and Atmospheric Administration, “Federal Science Report Details Fate of Oil from BP Spill”, 4 August 2010, available from � HYPERLINK "http://www.noaanews.noaa" ��www.noaanews.noaa�. gov/stories2010/20100804_oil.html.


	(�)	انظر أيضا وكالة أنباء رويترز، “Nigeria cautions Exxon Mobil on offshore oil spills”, 15 June ”2010.


	(�)	انظر وكالة الصحافة الفرنسية Agence France Presse, “Clean-up crews use bare hands against China oil spill”, 22 July 2010.


	(�)	حولية برنامج الأمم المتحدة للبيئة لعام 2010


	(�)	انظر خطة تنفيذ مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، 26 آب/أغسطس - 4 أيلول/سبتمبر 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع E.03.11.A.1 والتصويب) الفصل الأول، القرار 2، المرفق.


	(�)	ومن هذه المؤتمرات والمناسبات World Ocean Week in Xiamen in November 2009 on the theme “Promoting Marine Ecological Civilization-Island Protection and Sustainable Utilization” (http://www.oceanweek.org/en/main.asp); the fifth Global Conference on Oceans, Coasts and Islands which met in May on the theme “Ensuring Survival, Preserving Life, and Improving Governance” (http://www.globaloceans.org/); and the Sustainable Ocean Summit organized by the World Ocean Council in June 2010 on the theme “Reducing risk, increasing sustainability: solutions through collaboration” (http://www. 0ceancouncil .org/site/)


	(�)	مساهمة من إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية.


	(�)	المقرر SS.X1/7، وثيقة برنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP/GCSS.X1/11.


	(�)	كان موضوع الاحتفال الثاني باليوم العالمي للمحيطات، ”محيطاتنا: فرص وتحديات“. انظر موقع الشعبة على الشبكة WWW.UN.ORG/DEPTS/LOS.


	(�)	خطة تنفيذ مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، 26 آب/أغسطس - 4 أيلول/سبتمبر 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع E.03.11.A.1 والتصويب)، الفصل الأول، القرار 2، المرفق، الفقرتان 30 (د) و (هـ).


	(�)	البيان الختامي للرئيسين المشاركين، المؤتمر العالمي الخامس المعني بالمحيطات والسواحل والجزر 3-7 أيار/مايو 2010، اليونسكو، باريس، فرنسا، التوصية 3.


	(�)	A/65/68، الفرع الأول، الفقرة 13. انظر أيضا الفرع الثاني.


	(�)	مساهمة من منظمة الأغذية والزراعة.


	(�)	التقرير النهائي، مؤتمر المياه الدولي الخامس الذي يعقد كل سنتين والتابع لمرفق البيئة العالمية.


	(�)	برنامج الأمم المتحدة للبيئة، ”تقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة/مرفق البيئة العالمية“ عن النظم الإيكولوجية البحرية الكبيرة؛ منظور بشأن الأحوال المتغيرة في النظم الإيكولوجية البحرية الكبيرة في بحار العالم الإقليمية، تقارير ودراسات برنامج الأمم المتحدة للبيئة عن البحار الإقليمية العدد 182. 


	(�)	المختصر ”بيغاسو“ يرمز إلى عبارة ”الشعب من أجل الإدارة على أساس النظم الإيكولوجية لتقييم التنمية المستدامة للمحيطات والسواحل“.


	(�)	انظر موقع الشبكة: https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/iwt/node/660.


	(�)	انظر موقع الشبكة: www.pegasoproject.eu/


	(�)	انظر الموقع: ASCLME News، المجلد الأول، العدد 1، آذار/مارس 2010.


	(�)	مساهمة من برنامج الأمم المتحدة للبيئة.


	(�)	انظر www.pemsea.org/eascongress.


	(�)	مؤتمر بحار شرق آسيا. حلقة العمل 5: العلوم في الإدارة القائمة على النظم الإيكولوجية، مداولات حلقة العمل متاحة على الموقع: � HYPERLINK "http://www.pemsea.org/eascongress/international-conference/coastal-and-ocean-governance" ��www.pemsea.org/eascongress/international-conference/coastal-and-ocean-governance�، كما شاركت الشعبة في حلقة العمل تلك.


	(�)	تم في عام 2008 تدشين يوم الملاحة البحرية الأوروبي. للاطلاع على مزيد من المعلومات، انظر في الموقع: http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/maritimeday/index_en.html.


	(�)	القرار 46/71، الفقرة 127.


	(�)	انظر تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، 26 آب/أغسطس - 4 أيلول/سبتمبر 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع E.03.II.A.1 والتصويب)، الفصل الأول، القرار 2، المرفق، الفقرة 33.


	(�)	انظر المرفق 2 للاتفاق، متاح على الموقع: www.acap.aq/instruments.


	(�)	مساهمة برنامج الأمم المتحدة للبيئة.


	(�)	من المتوقع أن يعيش أكثر من خمس العدد الإجمالي العالمي، البالغ 1.6 بليون شخص، على السواحل بحلول عام 2015. برنامج الأمم المتحدة للبيئة وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ”مياه عليلة: الدور المركزي لمعالجة مياه الصرف الصحي في التنمية المستدامة“ (2010)، ص 9.


	(�)	المرجع نفسه، ص 19.


	(�)	برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنتدى الأطراف المعنية، رسالة الماسات الزرقاء الإخبارية، الصفحتان 4 و 5.


	(�)	المرجع نفسه، ص 15.


	(�)	برنامج الأمم المتحدة للبيئة، ”القمامة البحرية، استعراض عام تحليلي“ (2005)، ص 5.


	(�)	المرجع نفسه، ص 1.


	(�)	انظر www.oceanconservancy.org/images/2010ICCReportRelease_pressPhotos/2010_ICC_Report.pdf.


	(�)	انظر www.unep.org/regionalseas/marinelitter/publications/docs/Economic_Instruments_and_Marine_Litter.pdf.


	(�)	انظر www.unep.org/regionalseas/marinelitter/publications/docs/Marine_Litter_Survey_and_Monitoring_Guidelines.pdf.


	(�)	مساهمة برنامج الأمم المتحدة للبيئة.


	(�)	منظمة الأغذية والزراعة، مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية، ورقة فنية رقم 523؛ برنامج الأمم المتحدة للبيئة، تقرير ودراسات عن البحار الإقليمية، العدد 185؛ متاح على الموقع www.fao.org/docrep/011/i0620e/i0620e00.htm.


	(�)	مساهمة برنامج الأمم المتحدة للبيئة.


	(�)	انظر www.gpa.unep.org/news.html#95.


	(�)	قرار لجنة حماية البيئة البحرية 189 (60).


	(�)	Report of the Marine Environment Protection Committee on its sixtieth session, IMO document MEPC 60/22.


	(�)	المرجع نفسه.


	(�)	المرجع نفسه.


	(�)	مشروع تقرير مقدم إلى لجنة السلامة البحرية ولجنة حماية البيئة البحرية، في وثيقة المنظمة البحرية الدولية رقم FSI 18/WP.7. وقد أدرج تقرير فريق المراسلة ضمن وثيقة المنظمة البحرية الدولية رقم  FSI 18/5. 


	(�)	يرد تقرير لجنة حماية البيئة البحرية عن دورتها الستين في وثيقة المنظمة البحرية الدولية رقم  MEPC 60/22.


	(�)	تم، حتى تاريخه، التصديق على المرفق السادس من قبل 59 بلدا، تمثل 84.23 في المائة من الحمولة الإجمالية لأسطول النقل البحري التجاري العالمي.


	(�)	مساهمة المنظمة البحرية الدولية. انظر أيضا A/64/66/Add.1، الفقرات 239-243.


	(�)	انظر A/64/66/Add.1، الفقرة 240.


	(�)	بحر البلطيق (أيار/مايو 2005) وبحر الشمال، بما في ذلك القنال الإنجليزي (تشرين الثاني/نوفمبر 2006).


	(�)	مساهمة المنظمة البحرية الدولية.


	(�)	انظر أيضا A/64/66/Add.1، الفقرات 244-250.


	(�)	انظر المادة 18 من الاتفاقية الدولية لمراقبة وتصريف مياه صابورة السفن ورواسبها للاطلاع على البند المتعلق بدخولها حيز النفاذ. وانظر الموقع الشبكي للمنظمة البحرية الدولية، وعنوانه: www.imo.org/home.asp.


	(�)	مساهمة المنظمة البحرية الدولية.


	(�)	انظر، على سبيل المثال، وثيقة المنظمة البحرية الدولية LC 31/8 المتعلقة بتفسير اتفاقية لندن وبروتوكولها.


	(�)	انظر الوثيقة MEPC 60/22 والقرار MEPC.188(60) الواردين في المرفق الأول.


	(�)	انظر قائمة نظم تصريف مياه الصابورة في نيسان/أبريل 2010، في الموقع: www.imo.org/includes/blastDataOnly.asp/data_id%3D28232/tableupdatedinApril2010.pdf.


	(�)	مساهمة المنظمة البحرية الدولية.


	(�)	انظر البيان الصحفي الصادر عن المنظمة البحرية الدولية في 14 كانون الأول/ديسمبر 2009، وعنوانه: “World Maritime University to host ‘ballast water week’ in January 2010” في الموقع www.imo.org. وانظر أيضا الفقرة 248 من الوثيقة A/64/66/Add.1.


	(�)	انظر الوثيقة UNEP/CBD/COP/10/3.


	(�)	التوصية Recommendation XIV/4 الواردة في الوثيقة UNEP/CBD/COP/10/3.


	(�)	التوصية XIV/13 الواردة في الوثيقة UNEP/CBD/COP/10/3. وقد أشير في هذا السياق إلى حلقة العمل المعقودة في نيوزيلندا في الفترة من 11 إلى 16 نيسان/أبريل 2010 (انظر UNEP/CBD/SBSTTA/14/INF/29).


	(�)	مساهمة المنظمة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن.


	(�)	انظر البيان الصحفي الصادر عن المنظمة البحرية الدولية في 29 حزيران/يونيه 2010، وعنوانه:�Eastern European countries to get help in tackling alien invaders under innovative EBRD/IMO Marine” “Biosafety Inititative في الموقع www.imo.org.


	(�)	مساهمة لجنة حماية البيئة البحرية في منطقة بحر البلطيق. ويمكن الاطلاع على البيان الوزاري في الموقع � HYPERLINK "http://www.helcom.fi" ��www.helcom.fi�. وتنص خطة العمل على أن تصدق البلدان على الاتفاقية في عام 2010،�أو في موعد لا يتجاوز عام 2013. انظر أيضا دراسة عن خيارات إدارة مياه الصابورة�في إطار الشحن بين بلدان البلطيق في الموقع: http://meeting.helcom.fi/c/document_library/get_file?p_l_id=18816&folderId=668711&name=DLFE-39647.pdf.


	(�)	انظر الوثيقة MEPC 60/22.


	(�)	مساهمة المنظمة البحرية الدولية.


	(�)	قرارات الجمعية العامة 61/222 و 62/215 و 63/111.


	(�)	يمكن الاطلاع عليها في الموقع www.un.org/depts/los/general_assembly/noise/noise.htm.


	(�)	الفقرات من 18-1 إلى 18-12 من الوثيقة MEPC 60/22 الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية.


	(�)	انظر الوثيقة AC17/Doc.4-08.


	(�)	مساهمة اتفاقية حفظ أنواع الحيوانات البرية المهاجرة.


	(�)	لجنة حماية البيئة البحرية لشمال شرق المحيط الأطلسي، المنشور 2009/441.


	(�)	مساهمة إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمانة العامة.


	(�)	مساهمة مجلس أوروبا.


	(�)	في تشرين الأول/أكتوبر 2009 كان هنالك 86 طرفا متعاقدا في اتفاقية لندن، و 37 طرفا�متعاقدا في بروتوكول لندن. وقد أصبحت غانا مؤخرا الطرف المتعاقد الثامن والثلاثين في البروتوكول.�انظر الوثيقة LC 31/15 الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية، والموقع www.imo.org/Environment/mainframe.asp?topic_id=1488.


	(�)	انظر الوثيقة LC 31/15.


	(�)	انظر الوثيقة A/64/64/Add.1، الفقرة 258.


	(�)	انظر الوثيقة LC 31/15.


	(�)	انظر الوثيقتين A/64/64/Add.1، و A/63/63/Add.1.


	(�)	مساهمة أمانة اتفاقية بازل. انظر أيضا الوثيقتين UNEP/CHW/OEWG/7/21 و OEWG-VII/.


	(�)	A/62/66، الفقرة 293 و A/60/63، الفقرة 258.


	(�)	”بروبو كوالا“ سفينة استأجرتها شركة ”ترافيغورا“، وهي مجموعة مستقلة من تجار السلع الأساسية. وألقيت نفايات سامة أحضرتها السفينة حول مدينة أبيدجان مما أدى إلى وقوع خسائر في الأرواح وإلحاق أضرار بالغة بالصحة والبيئة.


	(�)	مساهمة أمانة اتفاقية بازل. ويمكن الاطلاع على تقرير التقييم في الموقع:�www.unep.org/conflictsanddisasters/LinkClick.aspx?fileticket=WEZ_BLQ3TUg%3d&tabid=289&language=en-US.


	(�)	مساهمة أمانة اتفاقية بازل. انظر أيضا الوثيقة A/64/64/Add.1، الفقرة 264.


	(�)	الحالة في 26 آذار/مارس 2010.


	(�)	انظر الوثيقة MEPC/60/22، الفقرات من 3-1 إلى 3-14. انظر أيضا الوثيقة A/64/66/Add.1، الفقرات 265-270.


	(�)	A/63/63/Add.1، الفقرة 207.


	(�)	مساهمة أمانة اتفاقية بازل. انظر أيضا المقرر OEWG-VII/12، المرفق بالوثيقة UNEP/CHW/OEWG/7/21.


	(�)	UNEP/CHW/OEWG/7/21، الفقرة 96. انظر أيضا A/64/64/Add.1، الفقرة 270.


	(�)	مساهمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.


	(�)	تقرير اللجنة القانونية عن أعمال دورتها السادسة والتسعين، المنظمة البحرية الدولية الوثيقة LEG 96/13.


	(�)	سجل القرارات دورة تشرين الأول/أكتوبر 2009 مجالس إدارة الصندوق الدولي للتعويض عن التلوث النفطي؛ الوثيقة IOPC/OCT09/11/1.


	(�)	المرجع نفسه.


	(�)	للاطلاع على التفاصيل انظر سجل القرارات الصادرة عن اجتماعات حزيران/يونيه 2010 للصندوق الدولي للتعويض عن التلوث النفطي الوثيقة IOPC/JUN10/6/1.


	(�)	سجل القرارات لجلسات الصندوق الدولي للتعويض لشهر تشرين الأول/أكتوبر 2009، الوثيقة IOPC/OCT09/11/1.


	(�)	سجل قرارات اجتماعات الصندوق الدولي للتعويض عن الضرر الناجم من التلوث النفطي، الوثيقة IOPC/JUN10/6/1.


	(�)	المرجع نفسه.


	(�)	المرجع نفسه.


	(�)	سجل قرارات مجلس إدارة الصندوق الدولي للتعويض عن التلوث النفطي لدورة تشرين الأول/أكتوبر 2009، الوثيقة IOPC/OCT09/11/1.


	(�)	سجل قرارات اجتماعات حزيران/يونيه 2010 للصندوق الدولي للتعويض عن التلوث النفطي، الوثيقة IOPC/JUN10/6/1.


	(�)	سجل قرارات اجتماع تشرين الأول/أكتوبر 2009 للصندوق الدولي للتعويض عن التلوث النفطي، الوثيقة IOPC/OCT09/11/1.


	(�)	مساهمة المنظمة البحرية الدولية.


	(�)	بروتوكول 2010 الملحق بالاتفاقية الدولية المتعلقة بالمسؤولية والتعويض عن الضرر الناجم عن النقل البحري للمواد الخطرة والضارة، 1996 وثيقة المنظمة البحرية الدولية LEG/CONF.17/10 والوثيقة الختامية للمؤتمر الدولي المعني بتنقيح اتفاقية المواد الخطرة والضارة وثيقة المنظمة البحرية الدولية LEG/CONF.17/12 وقرارات المؤتمر، وثيقة المنظمة البحرية الدولية LEG/CONF.17/11.


	(�)	مساهمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.


	(�)	تدابير تعزيز التعاون الدولي في مجال السلامة النووية والوقاية من الإشعاع وسلامة النقل والنفايات، وثيقة الوكالة الدولية للطاقة الذرية GC (53)/RES/10.


	(�)	المبادئ التوجيهية لوضع تشريع محلي بشأن المسؤولية وإجراءات الاستجابة والتعويض عن الضرر الناجم من أنشطة خطرة على البيئة، مرفق القرار SS.XI/5 B الوثيقة UNEP/GCSS.XI/11.


	(�)	انظر البيان الصادر بشأن ”المبررات العلمية لتعيين محميات بحرية كبيرة جدا“ الذي يدعو إلى إنشاء نظام لمحميات بحرية كبيرة جدا ومحمية حماية كبيرة على نطاق العالم، www.globaloceanlegacy.org/GOLScienceStatement.pdf.


	(�)	A/65/68 الفرع أولا، الفقرتان 17 و 18، انظر أيضا الفرع ثانيا.


	(�)	مساهمة برنامج الأمم المتحدة للبيئة، انظر أيضا www.unep-wcmc.org/oneocean/pdf/MPA%20report%20FINAL.pdf..


	(�)	UNEP (DEPI)MED IG. 19/8، الفقرتان 58 و 59، المقرر IG.19/4.


	(�)	انظر www.un.org/Depts/los/clcs_new/commission_submissions.htm.


	(�)	محضر موجز لاجتماع اللجنة، بروكسيل 22-26 حزيران/يونيه 2009 (OSPAR 09/22/1-E, 2009) انظر أيضا تقرير اجتماع الفريق العامل المخصص المعني بمنطقة صدع شارلي غيبس، لندن، 15 شباط/فبراير 2010 (WG-Charlie 10/6/1-E, 15 February 2010).


	(�)	انظر المحضر الموجز لاجتماع اللجنة، بروكسل 2226 حزيران/يونيه 2009 (OSPAR 09/22/1-E, 2009).


	(�)	انظر www.ospar.com.


	(�)	الصندوق العالمي للأحياء البرية ”Portugal shows the way on high seas protected areas“ 24 آذار/مارس 2010 الموقع wwf.panda.org/?uNewsID=191604.


	(�)	انظر www.helcom.fi/stc/files/Moscow2010/BSPA_Summary.pdf.


	(�)	تقرير الاجتماع الثامن والعشرين للجنة (SC-CAMLR-XXVIII)، متاح على الموقع: http://www.ccamlr.org/pu/E/e_pubs/cr/09/all.pdf.


	(�)	يرد تقرير حلقة العمل في الوثيقة UNEP/CBD/EW - BCS&IMA/1/2 (وهو متاح على الموقع: http://www.cbd.int/doc/?meeting=EWBCSIMA-01).


	(�)	لمزيد من الاطلاع، انظر الموقع: � HYPERLINK "http://www.gobi.org/" ��www.gobi.org/�. وانظر أيضا � HYPERLINK "J:\\TED\\LEO\\ETRS\\eFolder\\1050037(E)V\\bookmarks\\A-65-69@para117.htm" ��A/65/69� الفقرة 117.


	(�)	وثيقة المنظمة البحرية الدولية60/22، الفقرات 8-2 إلى 8-11.


	(�)	وثيقة المنظمة البحرية الدولية 87/26، الفقرة 9-6.


	(�)	وثيقة المنظمة البحرية الدولية NAV 55/21، المرفقان 1 و 2.


	(�)	وثيقة المنظمة البحرية الدولية 60/22، الفقرتان 8-14 و 8-15.


	(�)	القرار MEPC. 190(60). انظر أيضا وثيقة المنظمة البحرية الدولية MEPC 60/22. وتشمل منطقة مراقبة الانبعاثات مساحات بحرية على بعد200 ميل بحري من سواحل الولايات المتحدة وكندا، وسواحل المحيط الأطلسي في الولايات المتحدة (بما في ذلك الجزء الواقع في الولايات المتحدة من خليج المكسيك)، وكندا، والأراضي الفرنسية، وسواحل جزر هايتي المأهولة.


	(�)	النشرة الصحفية لليونسكو، ’’أدرجت لجنة التراث العالمي21 موقعا جديدا في المجموع في قائمة المواقع التي يعتبرها اليونسكو جزءا من التراث العالمي‘‘، 2 آب/أغسطس 2010.


	(�)	مركز اليونسكو للتراث العالم، ’’أرست حلقة العمل المشتركة أسس نجاح زيادة عدد المواقع التي أصبحت مدرجة في قائمة مواقع التراث البحري العالمي، 6 تموز/يوليه 2010.


	(�)	انظر برنامج الإنسان والمحيط الحيوي والمحيطات: تحديد ووضع خطة تشمل خطة للمحميات الحيوية في المحيطات، وثيقة اليونسكو SC-10/CONF.201/INF.5.


	(�)	التقرير النهائي لمجلس التنسيق الدولي لبرنامج الإنسان والمحيط الحيوي، الدورة الثانية والعشرين، وثيقة اليونسكو SC-10/CONF.201/21.


	(�)	انظر التوصيات النهائية لفرقة العمل المشتركة بين الوكالات المعنية بالسياسات المتعلقة بالمحيطات، الصفحة 41، متاحة على الموقع: http://www.whitehouse.gov/files/documents/OPTF_FinalRecs.pdf/.


	(�)	انظر الموقع: http://www.vasab.org/.


	(�)	مساهمة لجنة حماية البيئة البحرية في منطقة بحر البلطيق.


	(�)	انظر أيضا خامسا - ألف من هذا التقرير.


	(�)	الفقرتان 12 و 13 من المواد المسبقة غير المحررة للتقرير المتعلق بأعمال الاجتماع الحادي عشر للعملية الاستشارية غير الرسمية، والتي هي متاحة على الموقع:�www.un.org/Depts/los/consultative_process/documents/icp11_consolidated_final_report.pdf.


	(�)	قرار المنظمة البحرية الدولية A.26/1023.


	(�)	انظر الموقع: www.helcom.fi/stc/files/Moscow2010/HELCOM%20Moscow%20Ministerial%20Declaration%20FINAL.pdf.


	(�)	انظر التقرير السنوي لعام 2009 أنشطة البلدان، والمتعلق بالاتفاق التنفيذي للوكالة الدولية بشأن نظم الطاقة البحرية. والتقرير متاح على الموقع: www.iea-oceans.org/publications.asp?id=1.


	(�)	انظر www.ipcc-wg3.de/publications/special-reports/special-report-renewable-energy-sources/special-report-renewable-energy-sources.


	(�)	انظر www.icoe2010bilbao.com/ing/index.aspx.


	(�)	انظر www.equimar.org/.


	(�)	انظر www.forumsec.org.fj/pages.cfm/newsroom/press-statements/2010/communique-of-41st-pacific-islands-forum.html.


	(�)	UNEP (DEPI)/RS.11/4 ص 4.


	(�)	مساهمة برنامج الأمم المتحدة للبيئة.


	(�)	UNEP (DEPI)/RS.11/4 ص 4.


	(�)	الرسالة الإخبارية الفصلية لخطة عمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة لشمال غرب المحيط الهادئ؛ الربع الأخير من عام 2009؛ متاحة على الموقع: www.nowpap.org/news/quarterly/09-4.pdf.


	(�)	الرسالة الإخبارية لمعاهدة أنتاركتيكا، العام 6، العدد 1، 25 كانون الثاني/يناير 2010، متاحة على الموقع: www.ats.aq/devPH/newsletters/15_e.pdf.


	(�)	المرجع نفسه.


	(�)	انظر www.asoc.org/LinkClick.aspx?fileticket=YfjNiDdBiak%3d&tabid=197.


	(�)	المرجع نفسه.


	(�)	انظر http://arctic-council.org/section/meetings.


	(�)	انظر http://caff.arcticportal.org/.


	(�)	انظر http://arctic-council.org/filearchive/pame_work_plan_2009-2011.pdf.


	(�)	انظر http://arcticbiodiversity.is/images/stories/Arctic_Biodiversity_Trends_2010_-_Press_Release_21_May_2010.pdf.


	(�)	انظر http://ipy.no/filearchive/press_release1.pdf.


(�)	انظر www.helcom.fi/Recommendations/en_GB/rec31E_5.


	(�)	مساهمة لجنة حماية البيئة البحرية في منطقة بحر البلطيق.


	(�)	انظر www.helcom.fi/stc/files/Publications/Proceedings/bsep122.pdf. 


	(�)	مساهمة لجنة حماية البيئة البحرية في منطقة بحر البلطيق.


	(�)	يصف هذا التقييم ويوثق درجة التلوث بسبب المواد الخطرة وآثاره في منطقة بحر البلطيق www.helcom.fi/stc/files/Publications/Proceedings/bsep120B.pdf.


	(�)	يوفر هذا التقييم البيانات الأساسية بشأن النقل البحري والأنشطة الأخرى في بحر البلطيق، ولمحة عامة عن التدابير التي يجري تنفيذها للحد من التلوث بسبب الأنشطة الملاحية المتنوعة، وتحسين السلامة والقدرة على الاستجابة في المنطقة. انظر www.helcom.fi/stc/files/Publications/Proceedings/bsep123.pdf.


	(�)	مساهمة برنامج الأمم المتحدة للبيئة.


	(�)	المرجع نفسه.


	(�)	المرجع نفسه.


	(�)	انظر www.ecbsea.org/en/ukraine/reserves_management.


	(�)	المرجع نفسه.


	(�)	المرجع نفسه


	(�)	انظر www.rempec.org/news.asp?theIDS=2_39&daChk=0&theName=News.


	(�)	مساهمة برنامج الأمم المتحدة للبيئة.


	(�)	انظر www.cobsea.org/documents/Report-SOMER/Press%20ReleaseEastAsianSeasFINAl%20revised.pdf.


	(�)	مساهمة برنامج الأمم المتحدة للبيئة.


	(�)	برنامج الأمم المتحدة للبيئة/حالة البيئة والتنمية في البحر المتوسط - 2009 (2010).


	(�)	انظرwww. unepmap.org/index.php?module=news&action=detail&id=93 http://195.97.36.231/acrobatfiles /09IG19_8_Eng.pdf.


	(�)	انظر www.unepmap.org/index.php?module=news&action=detail&id=91.


	(�)	مساهمة برنامج الأمم المتحدة للبيئة. يمكن الحصول على المزيد من المعلومات عن هذه المشاريع من الموقع www.safemedproject.org.


	(�)	انظر www.ospar.org/html_documents/ospar/html/ospar_enewsletter_issue3_080410.pdf.


	(�)	مساهمة برنامج الأمم المتحدة للبيئة. انظر أيضاً: www.ospar.org/content/content.asp?menu=01441000000000_000000_000000.


	(�)	انظر: www.ospar.org/content/content.asp?menu=00080800000000_000000_000000.


	(�)	مساهمة برنامج الأمم المتحدة للبيئة.


	(�)	انظر UNEP/NOWPAP IG 14/11 القرار 5.


	(�)	انظر www.nowpap.org/news/quarterly/10-1.pdf..


	(�)	انظر www.nowpap.org.


	(�)	انظر www.nowpap.org/news/quarterly/10-1.pdf، القرار 3، الفقرات 19-21.


	(�)	مساهمة برنامج الأمم المتحدة للبيئة.


	(�)	تقرير الاجتماع العشرين متاح على الموقع: www.sprep.org/att/publication/000754_EnglishFinalReport20sm.pdf، الفقرة 183.


	(�)	انظر www.sprep.org/att/publication/000852_PACPOL_STRATEGY.pdf.


	(�)	تقرير الاجتماع العشرين، الحاشية 500 أعلاه، الفقرات 77-94.


	(�)	المرجع نفسه، الفقرات 130-157.


	(�)	انظر www.sprep.org/att/publication/000646_LMMA_Report.pdf.


	(�)	مساهمة المنظمة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن.


	(�)	انظر www.icriforum.org/sites/default/files/Coral_Reef_Status_Report_2009_0.pdf.


	(�)	انظر www.unep.org/regionalseas/globalmeetings/default_ie.asp.


	(�)	المرجع نفسه.


	(�)	انظر، www.unep.org/NairobiConvention/COP6/index.asp.


	(�)	انظر، http://cep.unep.org/events-and-meetings/14th-igm.


	(�)	مساهمة إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمانة العامة.


	(�)	لجنة التنمية المستدامة، تقرير عن الدورة الثامنة عشرة E/CN.17/2010/15.


	(�)	انظر، www.sidsnet.org/msi_5/prepcom.shtml.


	(�)	للاطلاع على تفاصيل هذه الاجتماعات، انظر، www.sidsnet.org/msi_5/interregional_meeting.shtml.


	(�)	المرجع نفسه.


	(�)	إسهام إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية.


	(�)	E/CN.17/2010/15؛ مساهمة إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية.


	(�)	مساهمة إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمانة العامة.


	(�)	مساهمة الأونكتاد.


	(�)	انظر، تقرير الهيئة الفرعية المعنية بالمشورة العلمية والتكنولوجية عن دورتها الثانية والثلاثين، ووثيقة الاتفاقية الإطارية FCCC/SBSTA/2010/6.


	(�)	أمانة منتدى جزر المحيط الهادي، نشرة صحفية 67/10، 3 آب/أغسطس 2010.


	(�)	بيان صادر عن المنتدى الحادي والأربعين لجزر المحيط الهادئ، 5 آب/أغسطس 2010.


	(�)	مساهمة برنامج الأمم المتحدة للبيئة.


	(�)	المرجع نفسه.


	(�)	المرجع نفسه.


	(�)	مساهمتان من اللجنة الأوقيانوغرافية الحكومية الدولية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.


	(�)	برنامج الأمم المتحدة للبيئة: ”الكربون الأزرق، تقييم الاستجابة السريعة“، 2009. يُقدر أن ما نسبته 50 في المائة من الكربون في الغلاف الجوي الذي يصبح ملتصقا أو محتجزا في النظم الطبيعية يجري تدويره في البحار والمحيطات.


	(�)	انظر، على سبيل المثال، حولية برنامج الأمم المتحدة للبيئة 2010، متاحة على الموقع: www.unep.org/pdf/year_book_2010.pdf; Arndt, D. S. , et al. (eds), State of the Climate in 2009. Bull. Amer. Meteor. Soc., 91 (6), S1-S224;.


		وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، خلاصة وافية لعلم تغير المناخ لعام 2009، متاحة على الموقع www.unep.org/compendium2009؛ اليونسكو، ”تغير المناخ والتنمية المستدامة في القطب الشمالي: تحديات علمية، واجتماعية، وثقافية وتعليمية“، باريس، 2009. وللاطلاع على معلومات إضافية، انظر � HYPERLINK "http://www.un.org/wcm/content/site/climatechange/gateway" ��www.un.org/wcm/content/site/climatechange/gateway�.


	(�)	مساهمة إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمانة العامة.


	(�)	يتألف المنتدى من خبراء من الحكومات، والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية (بيئية، وعلمية/تقنية، وصناعية، ومؤسسات) بهدف مشترك يتمثل في تعزيز التنمية المستدامة للمحيطات، والمناطق الساحلية، والجزر. انظر، www.globaloceans.org.


	(�)	مساهمتان من اللجنة الأوقيانوغرافية الحكومية الدولية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.


	(�)	مساهمة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. يمكن الاطلاع على المزيد من المعلومات في الموقع: http://unfccc.int/2860.php.


	(�)	UNEP/CBD/COP/10/3.


	(�)	التوصية خامسا/3 في UNEP/CBD/COP/10/3.


	(�)	مساهمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.


	(�)	انظر، اتفاقية التنوع البيولوجي، السلسلة التقنية رقم 45، متاحة على الموقع � HYPERLINK "http://www.cbd.int/doc/publications/cbd-ts-45-en.pdf" ��http://www.cbd.int/doc/publications/cbd-ts-45-en.pdf�.


	(�)	مساهمة اتفاقية التنوع البيولوجي. انظر أيضا السلسلة التقنية رقم 46، ويمكن الاطلاع عليها على الموقع الشبكي � HYPERLINK "http://www.cbd.int/doc/publications/cbd-ts-45-en.pdf" ��www.cbd.int/doc/publications/cbd-ts-45-en.pdf�.


		ومن المتوقع أن يصبح ما نسبته 10 في المائة من مياه سطح المحيط المتجمد الشمالي ناقصة التشبّع بأملاح الكربونات بحلول عام 2032، وأن يبدأ المحيط الجنوبي في أن يصير ناقص التشبّع بأملاح الكربونات بحلول عام 2050، مع احتمال حدوث اختلالات لمكونات كبيرة لشبكة الأغذية البحرية (انظر التوصية رابع عشر/3 في UNEP/CBD/COP/10/3.


	(�)	مساهمة اتفاقية حفظ أنواع الحيوانات البرية المهاجرة.


	(�)	للاطلاع على مزيد من المعلومات انظر: http://unfccc.int/2860.php و www.un.org/ar/climatechange/gateway.


	(�)	برنامج الأمم المتحدة للبيئة، الحاشية 527 أعلاه. تضطلع النظم الإيكولوجية الساحلية، من قبيل أشجار المانغروف والمستنقعات الملحية والأعشاب البحرية، بعبء احتجاز وتخزين ما يصل إلى 70 في المائة من الكربون المخزن بصورة دائمة في البيئة البحرية.


	(�)	انظر، على سبيل المثال، A/64/66/Add.1، الفقرات 349-353، وقرار جمعية المنظمة البحرية الدولية A.963(23).


	(�)	مساهمة المنظمة البحرية الدولية.


	(�)	مساهمة المنظمة البحرية الدولية.


	(�)	مساهمة المنظمة البحرية الدولية.


	(�)	انظر: A/65/66/Add.1، الفقرتان 354 و 355.


	(�)	مساهمة المنظمة البحرية الدولية. انظر وثيقة المنظمة البحرية الدولية LP/CO2 2/5.


	(�)	مساهمة المنظمة البحرية الدولية.


	(�)	انظر: A/64/66/Add.1، الفقرتان 356 و 357.


	(�)	مساهمة المنظمة البحرية الدولية.


	(�)	القرار LP.3(4)، المؤرخ 30 تشرين الأول/أكتوبر 2009. وفي 30 حزيران/يونيه 2010، لم يكن صدق على التعديل سوى النرويج.


	(�)	أفيد عن ازدياد الانبعاثات بنحو 29 في المائة بين عامي 2000 و 2008. انظر، على سبيل المثال، حولية برنامج الأمم المتحدة للبيئة لعام 2010، وهي متاحة على الموقع: www.unep.org/pdf/year_book_2010.pdf.


	(�)	برنامج الأمم المتحدة للبيئة، الحاشية 527 أعلاه. انظر أيضا التقرير الصادر عن الاجتماع الثاني للفريق العامل المخصص الجامع بشأن التنوع البيولوجي وتغير المناخ (UNEP/CBD/SBSTTA/14/INF/21).


	(�)	انظر: برنامج الأمم المتحدة للبيئة، الحاشية 527 أعلاه، و UNEP/CBD/SBSTTA/14/INF/21.


	(�)	UNEP/CBD/COP/10/3.


	(�)	انظر التوصية رابع عشر/3 في الوثيقة UNEP/CBD/COP/10/3.


	(�)	مساهمة اللجنة الأوقيانوغرافية الحكومية الدولية.


	(�)	مساهمة إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمانة العامة.


	(�)	مساهمة اللجنة الأوقيانوغرافية الحكومية الدولية.


	(�)	انظر UNCTAD/DTL/TLB/2009/1، متاحة على الموقع: www. unctad.org/ttl/legal.


	(�)	مساهمة الأونكتاد. انظر أيضا UNCTAD/DTL/TLB/2009/1، الجزء الثاني، متاحة على الموقع:�www.unctad.org/ttl/legal.


	(�)	مساهمة الأونكتاد.


	(�)	مساهمة المنظمة الإقليمية لحفظ بيئة البحر الأحمر وخليج عدن.


	(�)	مساهمة اللجنة الأوقيانوغرافية الحكومية الدولية.


	(�)	مساهمة اللجنة الدائمة لجنوب المحيط الهادئ.


	(�)	مساهمة مجلس أوروبا.


	(�)	انظر:www.itlos.org/.


	(�)	التقرير الذي أعده الأمين العام عن هذا الموضوع مناط التركيز، متاح على الموقع: www.unga-regular-process.org/.


	(�)	القرار 63/111، الفقرة 160.


	(�)	أنشأت الجمعية العامة الفريق التوجيهي المخصص في قرارها 60/30 للإشراف على تنفيذ ’’تقييم التقييمات‘‘.


	(�)	يرد التقرير الصادر عن الاجتماع في الوثيقة A/64/347.


	(�)	قرار الجمعية العامة 64/71، الفقرة 179.


	(�)	شكل فريق الخبراء من 19 خبيرا في 18 أيار/مايو 2010. علما بأن القائمة بأسماء الخبراء المعينين متاحة على الموقع: www.un.org/Depts/los/global_reporting/global_reporting.htm.


	(�)	A/64/88، المرفق.


	(�)	المواد الإعلامية الصادرة عن فريق الخبراء متاحة على الموقع الشبكي للشعبة: www.un.org/Depts/los/global_reporting/group_of_experts_information_material_13%20August.pdf.


	(�)	القرار 64/71، الفقرة 180.


	(�)	انظر: IOC/EC-XLIII/3.


	(�)	مساهمة برنامج الأمم المتحدة للبيئة.


	(�)	حضر الاجتماع ممثلو الهيئات التالية: المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، والأمانة العامة للأمم المتحدة (شعبة شؤون المحيطات وقانون البحار)، وفريق التنسيق الدولي التابع لليونسكو، ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (المنسّق) وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (نائب المنسّق). ووردت بالبريد الإلكتروني مساهمات في الاجتماع من ممثلين عن المنظمة البحرية الدولية وأمانة اتفاقية التنوع البيولوجي.


	(�)	تقرير الاجتماع الثامن لشبكة الأمم المتحدة للمحيطات المتاح على الموقع الشبكي التالي: http://www.oceansatlas.org/www.un-oceans.org/Index.htm.


	(�)	انظر المقترحات الواردة في الفقرات 189 و 207 و 247 من الوثيقة A/64/66/Add.2.


	(�)	تقرير الاجتماع الثامن شبكة الأمم المتحدة للمحيطات، متاح على الموقع الشبكي التالي: http://www.oceansatlas.org/www.un-oceans.org/Index.htm.


	(�)	انظر أيضا الفقرة 111 من الوثيقة A/65/59.


	(�)	انظر A/64/66/Add.1، الفقرة 371.


	(�)	التقرير الكامل للدورة المتاح على شكل التقارير والدراسات رقم 81 لفريق الخبراء المشترك متاح على الموقع: http://www.gesamp.org.


	(�)	انظر التقارير والدراسات رقم 74 (2005) لفريق الخبراء المشترك المعني بالجوانب العلمية لحماية البيئة البحرية.


	(�)	مساهمة المنظمة البحرية الدولية.


	(�)	للاطلاع على نص مساهمته المقترحة في العملية المنتظمة، انظر المرفق الثامن للتقارير والدراسات رقم 81 لفريق الخبراء المشترك على الموقع: http://gesamp.org.


	(�)	التقارير والدراسات رقم 81 لفريق الخبراء المشترك.


	(�)	انظر المرفق الثامن بالتقارير والدراسات رقم 81 لفريق الخبراء المشترك.


	(�)	انظر التقارير والدراسات رقم 81 لفريق الخبراء المشترك.


	(�)	القرار A/RES/64/71، الفقرة 25.


	(�)	انظر أيضا A/65/69، الفقرة 126.


	(�)	يمكن الاطلاع في صفحة هذه الزمالة بالموقع الشبكي www.un.org/depts/los/nippon على معلومات أخرى منها ما يتعلق بشروط القبول، والبحوث السابقة للزملاء، وملفات الترشح، وقائمة مستكملة بالمؤسسات المضيفة المشاركة.


	(�)	الأطراف الرئيسية في إدارة المشروع هي الشعبة ومرفق البيئة العالمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع.


	(�)	انظر الموقع www.un.org/Depts/los/tsc_new/TSCindex.htm.


	(�)	انظر الموقع http://www.training.gpa.unep.org/content.html?id=35&ln=6.


	(�)	تغيّر عنوان الدليل لكي يواكب المستجدات ويتحلى بتركيز أفضل.


	(�)	الفقرة 19 من تقرير المؤتمر الاستعراضي المستأنف، المتاح على الموقع:�www.un.org/Depts/los/convention_agreements/reviewconf/review_conference_report.pdf.


	(�)	الفقرات 5-7 من الوثيقة A/CONF.210/2010/2.


	(�)	انظر SPLOS/218، الفقرة 7.
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